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 تقديم
يهتم مركز الميزان لحقوق الإنسان بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الفلسطيني، وإيجاد الآليات الفعالة والقابلة للتطبيق؛ للوصول بهذه الأبعاد إلى أفضل 

امتداداً لاهتمام المركز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقـاً مـن الأهميـة            " نحو مشاركة أوسع  : 2004ازنة العامة لعام    المو" المستويات، ويأتي مؤتمر    
ب فالموازنة العامة، تحدد مستوى المعيشة الذي ترغ      . القصوى للموازنة العامة في التأثير على خطط وبرامج الدولة، التي تنعكس في آخر الأمر على المواطن               

الدولة بالوصول إليه، من خلال مدى اهتمامها بالقطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم، والشئون الاجتماعية، وبقطاعـات الاقتصـاد الـوطني، كالزراعـة                     
 . واحد من هذه  القطاعاتوالصناعة والتجارة والتطوير، ومدى اهتمام الدولة بالتنمية، كل هذا ينعكس في الموازنة العامة، من خلال المخصصات المالية لكل

عقد هذا المؤتمر ضمن برنامج المركز الهادف إلى تحقيق مشاركة أوسع قطاع ممكن من قطاعات المجتمع الفلسطيني، في إعداد أو إقرار أو مراقبة تنفيذ قانون 
ج العمل النقاشي، والبحثي، والميداني، والتوعـوي؛ لتحقيـق   الموازنة العامة، وقد حقق الهدف الأول من أهداف هذا البرنامج،  إذ تم الانتهاء من صياغة برنام        

الأحزاب السياسية، وعدد كبير من المؤسسات الأهلية، ووسائل الإعلام، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، التي يفترض أن تـؤدي دوراً                    : مشاركة كل من  
 .قرار وتنفيذ، ورقابةمسانداً في العمليات المتعلقة بالموازنة العامة، من إعداد ومناقشة، وإ

وقد شرع المركز بمتابعة أولية لهذا البرنامج، منذ أن تم إرسال النتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر لأعضاء المجلس التشريعي، لأخذها بعين الاعتبار             
مركـز  (ديلها بما يتناسب وتوجهات نواب الشعب، ولكننا فوجئنا         عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيداً لإقرارها أو أو إعادتها لمجلس الوزراء لتع             

أن المجلس التشريعي قد أقر هذا المشروع بعد عقد المؤتمر بأيام قليلة، ولا ندري على أي أساس تم هذا الإقرار، حيث نعتقد أن الوقت       ) الميزان لحقوق الإنسان  
 الـذين يتمتعـون     -وتوصيات المؤتمر، وبعبارة أخرى، فإن آراء وتوجهات المشاركين في المؤتمر           لم يكن كافياً لإعادة مناقشة هذا المشروع في ضوء نتائج           

 لم تؤخذ بعين الاعتبار، وبعبارة ثالثة، أي أن المشاركة الواسعة لم تتحقق على النحو المأمول، مما يزيد من الحماسـة   -بقدرات علمية وفكرية وتحليلية واسعة      
 .تنفيذ مزيد من الضغط على نواب الشعب، ومتخذي القراروالدافعية لمركز الميزان ل

على أية حال، نضع بين أيديكم، أراء نخبة من المهتمين بالقضايا الاقتصادية، ونواب المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء، ونخبة من المواطنين، فإذا كانـت                        
الميزان نهتم بها، ونضعها نصب أعيننا، فقد تم أخذها بعين الاعتبار عند وضع برنـامج               آراء وتوجهات هؤلاء لم تلق الاهتمام الكاف من قبل، فإننا في مركز             

 . التنسيق والمتابعة لنتائج وتوصيات المؤتمر، الذي يشرع المركز بتنفيذه حالياً
لا سـيما أن    . فيما يتعلق بالموازنـة العامـة     وبعد، يمكن اعتبار هذا المؤتمر بمثابة دعوة لكل مهتم، للتعاون من أجل الاستمرار في البحث عن الخلل، خاصة                   

 على الرغم من كل التحفظات والملاحظات العديدة التي قدمها أعضاء المجلس التشريعي أنفسهم، والخبراء والمختصين                2004المجلس التشريعي أقر موازنة عام      
 .في الشئون الاقتصادية والاجتماعية خلال فعاليات المؤتمر

 
 (*) لإنسانمركز الميزان لحقوق ا

                                                 
 .مؤسسة غير حكومية، تعمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (*)
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 شكر وتقدير
 
 

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام "يتقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان بالشكر الجزيل، لكل من ساهم في الإعداد  لمؤتمر      
ستشـارية  ويقدر جهـود أعضـاء اللجنـة الا     . ، وكل من حضره، وكل من ساهم في إثراء نتائجه وتوصياته          "نحو مشاركة أوسع  : 2004

ونافـذ  . خبيـر اقتصـادي   : وصلاح عبد الشافي  . خبير إعلامي : وطلال عوكل . عضو المجلس التشريعي  : كمال الشرافي . د: للمؤتمر
 . المستشار القانوني للجنة الموازنة والشئون المالية بالمجدلس التشريعي: المدهون

سـعدي  . و د . جواد الطيبي، وزير الصـحة    . ود. اض، وزير المالية  سلام في .د: كما يشكر السيدات والسادة المتحدثون ومديرو الجلسات      
زياد أبو عمرو، عضو لجنة الموازنة والشئون       . ود. والسيدة راوية الشوا، عضو المجلس التشريعي     . الكرنز، عضو المجلس التشريعـي   

والمحامي عدنان الحجـار، منسـق وحـدة        . نادر سعيد، مدير برنامج دراسات التنمية بجامعة بير زيت        . ود. المالية بالمجلس التشريعي  
ومـازن شـقورة، مـدير الهيئـة        . و حسن الكاشف، صحفي ومحلل سياسي     . المساعدة الفنية والتحشيد بمركز الميزان لحقوق الإنسان      

 وصـلاح عبـد     .أكرم حماد، مساعد مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعلـيم          . ود). غزة(الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     
 .الشافي، خبير اقتصادي

والشكر ممتد لكل موظفي مركز الميزان لحقوق الإنسان الذين تطوعوا للعمل في هذا المؤتمر، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل 
 . إنجاحه
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 قالوا عن المؤتمر
فإن مؤتمراً كهذا، يمكن أن يعمل . هذا المؤتمر، لأن الموضوع مهم جداًأشكر مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم : وزير المالية: سلام فياض. د ) 1(

على ترسيخ قيم المساءلة والشفافية والانفتاح، والاستعداد للمشاركة في صنع القرار، إذا ما كان للموازنة أن تعكس بشكل عام توجهات الشعب آمالـه                       
 ).شريعيمن خلال المجلس الت(وآلامه وتطلعاته للأولويات كما يراها 

يسعدني أن أرى حضوراً كبيراً من القطاع الحكومي، ومنظمات العمل          : رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي      : سعدي الكرنز . د ) 2(
 أن هناك اهتمام بما الأهلي، وكثير من الخبراء الماليين والاقتصاديين، وأساتذة الجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص، وهذا يبشر بخير كبير،  ويعني            

 .2004يجري على الساحة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 

 هذا المؤتمر يعكس بصورة جلية مدى الاهتمـام         ):وزير الصحة السابق  (عضو لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي        : كمال الشرافي . د ) 3(
ع الموازنة، ويعكس أيضا اهتماما غير عاديا لم نشعر به من قبل عندما كنا نناقش موضوع الموازنة في سنوات سابقة وقبل عقد هذا الفلسطيني بموضو

 .المؤتمر، وربما توافقوني الرأي في ذلك، وهذا يعكس وعيا كبيراً لأهمية الموازنة

قوق الإنسان على هذه الدعوة، وإتاحة الفرصة للجميـع فـي هـذه الجلسـة               أشكر مركز الميزان لح   : عضو المجلس التشريعي  : السيدة راوية الشوا   ) 4(
 .حيث يعد موضوع الموازنة العامة من الموضوعات التي تهمنا جميعا، كمتخصصين، وباحثين، وكمجتمع. والجلسات القادمة

 المؤتمر في الوقت المناسب، حيث أننا في المجلس الشكر لمركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم هذا: عضو المجلس التشريعي: زياد أبو عمرو. د ) 5(
ومن الجيد أن يشارك وزير المالية معنا في هذا المؤتمر؛ لأنه يسـتطيع أن              .  2004التشريعي بصدد دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام          

 .لعنا على ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الشأنيجيب على التساؤلات المتعلقة بإلحاق الشركات الاستثمارية بوزارة المالية، ويط

أحب أن أشكر مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم هذا المؤتمر، في هذا التوقيت              : مدير برنامج دراسات التنمية، جامعة بير زيت      : نادر سعيد . د ) 6(
ي التأثير على الموازنة، في الوقت الذي تنشغل فيه المؤسسات           فهذا المؤتمر من المؤتمرات المميزة جدا في محاولة إعطاء صوت للمجتمع ف            .المناسب

وبعد حضوري لهذه الجلسة من جلسات المؤتمر، ونتيجة للآلية والمنهجية المتبعة في الدولة، ومن تحليل الواقع                . في قضايا أخرى غير الموازنة العامة     
 . أصبح لدي قلق كبير- كمواطن - على بعض القطاعات الحيوية فإنني الذي نعيشه، والاعتراف الحقيقي به، ومن القدرة التحليلية للقائمين

أشكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي أتاح لنا هذه الفرصة الثمينة لمناقشة قضـية الموازنـة   : وزير المالية السـابق   : محمد زهدي النشاشيبي  . د ) 7(
جدا أن يكون مبدأ المشاركة وارد لدى الناشطين والمدافعين عـن حقـوق الإنسـان،    ، فجميل .العامة، التي تعد من أهم القضايا التي تعنى الرأي العام        

 .ومؤسساتهم

مؤتمر لبحث العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام يعتبر جزء من الآليات التي يجب على مركز الميـزان  : كاتب صحفي:طلال عوكل  ) 8(
مات والوظائف التي تتبع انعقاد مثل هذا المؤتمر، فأنا لا أعتقد أن الأخوة في الميـزان سـيكتفون                  أن يقف أمامها، لاستخراج جملة من الآليات والمه       

 .بمجرد انعقاد هذا المؤتمر ، إنما هناك مسؤولية ملقاة على عاتقهم في مجال المتابعة اللاحقة

لنقل هذا الحوار ليكون حوارا شعبياً، في بيـت حـانون   ) منهموأنا  (أدعو كل المؤسسات الشعبية     : مدير عام اتحاد لجان العمل الصحي     : رباح مهنا . د ) 9(
 . ليكون حواراً شعبياً) حوار الأفندية(والشجاعية والقرارة وجنين، حتى ننقل هذا الحوار 

نسان الذي أتاح   نشكر مركز الميزان لحقوق الإ    : رئيس رئيس مجلس إدارة جمعية الرأفة لرعاية المعاقين والتأهيل المهني         : عبد الجواد هارون جودة    )10(
 .لنا هذه الفرصة لنعبر من خلالها عما يجول في داخلنا، ولنلتقي بهؤلاء الخبراء

 بتقديري، يجب على هذا المؤتمر أن  يحدد نقطـة الانطـلاق لنشـاط وفعاليـات الحركـات                   :مدير جمعية بادر للتنمية والإعمار    : عبد الحليم الغول   ) 11(
 .عنى أن يخرج من الطابع النخبوي، ليأخذ الطابع الشعبيالاجتماعية، والمدنية، كل في اختصاصه، بم

أحيي جهود مركز الميزان لحقوق الإنسان على هذا المؤتمر، فجميل جدا أن يكون مبدأ المشاركة وارداً لدى الناشطين                  : وزارة الثقافة : سعدي بسيسو  )12(
 .والمدافعين عن حقوق الإنسان

ق لمركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي عودنا على تناول موضوعات حساسة  ومؤثرة، للأسف لا               شكر عمي : مدرس بالجامعة الإسلامية  : جاسم حميد  )13(
 .فوجودنا في هذا المؤتمر يعتبر فرصة ثمينة لتحقيق المشاركة المجتمعية والجماهيرية. تجرؤ الكثير من الجهات على تناولها لسبب أو لآخر

أن يحدد نقطة الانطلاق، لنشاط وفعاليات الحركات الاجتماعية، والمدنية، كل في اختصاصـه،             وبتقديري يجب على هذا المؤتمر      : محسن أبو رمضان   )14(
 . بمعنى أن يخرج من الطابع النخبوي، ليأخذ الطابع الشعبي

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 الكلمة الافتتاحية 
 (*)عصام يونس 

ين، نرحب بكم ونشكر لكم تشريفكم لنا، وتلبية دعوتنا للمشاركة في المؤتمر الأول حول الموازنة العامة للسلطة باسمي وباسم أسرة مركز الميزان، إدارة وعامل     
 .الوطنية الفلسطينية الذي نتمنى أن يكلل بالنجاح ويحقق الأهداف المرجوة منه

، "نحو مشـاركة أوسـع  "ة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تحت شعار إننا في مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ نعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للموازن   
فإننا نسعى لجعل الموازنة العامة هما عاما وفضاء لإشراك عموم المجتمع في تحديد أولوياته، من خلال إعدادها وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، بحيث يصبح 

 .الفعل السياسي والاجتماعيالمجتمع أكثر فعالية ونشاطاً، وشريكا حقيقيا في 

إن الموازنة العامة ليست مجرد مجموعة من الأرقام والجداول والإحصائيات العصية على الفهم، بل هي ما نريد، وما يمكننا أن نفعل، فهي بهذا المعنى تمنحنا                         
 هو أن ننزل الموازنة من السـماء إلـى الأرض؛           -ا المؤتمر    من خلال هذ   -إن ما نهدف إليه     . حق المساهمة والمشاركة في بنائها وإقرارها ومراقبة تنفيذها       

كما تقتضي إشراكا فاعلا للأفراد في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي لا إقصاء وتهميشـا  . لتكون في متناول الجميع، وملكا للجميع، إعدادا، ومشاركة، ورقابة 
فالموازنـة العامـة هـي      .  ملك للجميع وبناؤه وتعزيز صمود أبنائه خيار الجميع، وملك للجميع          واغترابا، من أجل الصمود الحقيقي، والتنمية الحقيقية، فالوطن       

الترجمة المالية لبرامج وخطط الدولة لسنة مقبلة، وهي تعكس الأولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة من حيـث ترجمتهـا إلـى نفقـات                        
 . وإيرادات

تاح المؤتمر الأول حول الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لا نسعى إلى تأسيس مناسبة احتفالية جديدة، بل نسعى إلى تأسـيس         إننا، ونحن نعلن عن افت    
 . لأفرادملتقى اجتماعي، نتناول فيه الموازنة من منظور حقوقي، نعالج فيه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للموازنة، وتأثيرها على الحقوق المختلفة ل

 للمجلس التشـريعي، وبـدء      2004، مشروع الموازنة العامة لعام      )نيابة عن مجلس الوزراء   (يتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع تقديم السيد سلام فياض وزير المالية            
، وما قد يصدر عنه مـن مقترحـات فـي           نقاشه من قبل أعضاء المجلس، الأمر الذي يكسب المؤتمر أهمية استثنائية، بالنظر إلى ما قد يتوصل إليه من نتائج                  

 .المحاور التي يتناولها، مما يشكل إسهاما حقيقياً في النقاش الجاري داخل المجلس تمهيداً لإقرار الموازنة العامة

 مختلف مناحي   - ولا يزال    -، وشعبنا ما يزال يتعرض إلى عدوان منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال                2004ويأتي تقديم مشروع الموازنة لعام      
حياته، بهدف إلحاق أكبر الخسائر الممكنة فيه، وفي مقدراته، من فرض لحصار جائر، وتقطيع لأوصال الوطن بحواجز عسكرية ومستوطنات، وتقييد لحريـة                      

 واسع، واستخدام للقوة المميتة بحق السـكان المـدنيين،          الحركة للأفراد والبضائع، مترافقا مع تدمير هائل للمنازل والممتلكات العامة والبنية التحتية على نطاق             
سواء بالقصف بالطائرات، أو باستخدام أنواع أخرى من الأسلحة الفتاكة، وليس أدل على ذلك مما يحدث في رفح وخانيونس وجنين، وغيرها من مناطق الوطن      

 .المحتل

كومة عند إعداد وتنفيذ بنود الموازنة العامة، وإدراكنا لمدى قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء              إننا ومن واقع إدراكنا لحجم التحديات والمعيقات التي تواجه الح         
بالالتزامات التي تفرضها التطورات اليومية على الأرض، وحجم الموارد المتوفرة لديها، نؤكد على أهمية أن يشكل هذا المؤتمر دافعا لمشاركة أوسع، وتفعيلاً                      

 . ة والمحاسبة والنزاهة في إدارة المال العامأكبر لمبادئ الشفافي

 يجب ألا تشكل عائقا أمام الإدارة الشفافة والنزيهة وتحقيق متطلبات الصمود، والأسس الحقيقية للتنميـة، بـل إن                 - على أهميتها    -إن وفرة الموارد أو نقصها      
 من خلال تحديد دقيق للاحتياجات والأولويات، وترشيد النفقات وإصـلاح           -ا   بغض النظر عن حجمه    -المطلوب هو الإدارة السليمة لما هو متوفر من موارد          

 .حقيقي يطال مختلف القطاعات

مرة أخرى نرحب بكم، ونتمنى لمؤتمرنا النجاح، والمساهمة الفعالة في جعل الموازنة محط اهتمام فئات أكبر، خارج إطار الموسمية، وأن يكون مـدخلا إلـى                        
، من خلال نشاطات تهدف إلى تعزيز مشاركة الجمهور، وتعزيز أدوات الرقابة الرسمية والمجتمعية لأداء السلطة التنفيذيـة، ممـا   عمل دءوب على مدار العام 

 .يشكل مصدر قوة للسلطة وللمجتمع، وبذا، فنحن نبادر بإرساء أسس تعزيز الشراكة والصمود، وبناء مقومات الوطن الحر لأفراد أحرار
 ح فعاليات المؤتمرمن هنا أعلن عن افتتا

 ولكم كل الشكر والتقدير
 
 

 2003 ديسمبر 17: غزة

                                                 
 .مدير مرآز الميزان لحقوق الإنسان (*)
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 قانون وعمليات الموازنة العامة: الجلسة الأولى
 

 
 
 
 

 (*) كمال الشرافي. د: افتتاح الجلسة
نة، ويعكس أيضـا اهتمامـا غيـر    أود في البداية أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على هذا الحضور، والذي يعكس بصورة جلية مدى الاهتمام بموضوع المواز     

عادي، لم نشعر به قبل انعقاد هذا المؤتمر، وعندما كنا نناقش موضوع الموازنة في المجلس التشريعي في سنوات سابقة، وهذا يعكس وعيا كبيراً لأهمية قانون                         
 .الموازنة العامة

 الأخوات والأخوة،
كما يحتـوي هـذا     .  نشاطات السلطة التنفيذية المقدرة؛ لتحقيق أهدافها وسياساتها في مختلف المجالات          يعتبر قانون الموازنة العامة، برنامج عمل تفصيلي لكافة       

على نفقات وإيرادات الحكومة، بما فيها المنح، والقروض، والمتحصلات الأخرى، والنفقات، والمدفوعات المختلفة، لذلك نـرى أن                 ) الموازنة العامة (البرنامج  
فمن هنا، ولتطبيق هذا القانون، أرى أن هناك أسئلة كثيرة تبرز على السطح، سيجيب عنها كل مـن  . يعتبر برنامجا إصلاحياً قابلا للتنفيذ قانون الموازنة العامة    

 : صلاح عبد الشافي، وأبرز هذه الأسئلة. سعدي الكرنز عضو المجلس التشريعي، والخبير الاقتصادي د. د
 ليها قانون الموازنة العامة؟ما هي المرتكزات الأساسية التي استند ع 
 هل تم اعتماد سياسيات مالية قادرة على تعزيز ثقة القطاع الخاص بكفاءة القطاع المالي الحكومي؟ 
 هل تم تخصيص قدر كاف من الموارد لتطوير الموارد المالية البشرية ورعايتها؟ 
تعليم، والخدمات الاجتماعية، وتوفير ما يلزم لضمان تمويـل نظـام تقاعـدي             وهل تم تخصيص قدر كاف من الموارد المالية للعناية بقطاعات الصحة، وال            

 عصري؟
 هل ضمن قانون الموازنة العامة الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الإدارية والمالية، استنادا على وثيقة الإصلاح وقرارات المجلس التشريعي؟ 
 حكومة في إطار صندوق الاستثمار؟هل تم تنظيم وحصر كافة النشاطات التجارية والاستثمارية لل 
 ؟1998لعام ) 7(هل تم تفعيل دور الرقابة والتدقيق الداخلي في مختلف المراكز المالية للحكومة، وفق أحكام قانون الموازنة العامة والشئون المالية رقم  

ويب أداء السلطة التنفيذية، إلا أننا نرغب في تحقيق المزيد من تعزيز             يعتبر نقلة نوعية في تطوير وتص      2003مع إدراكنا الفعلي بأن قانون الموازنة العامة لسنة         
 .مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان أعلى درجات الثقة والمصداقية للنظام المالي الفلسطيني، بأن يسمح بأعلى قدر من المساءلة والشفافية والانفتاح

لعامة، ستقل جدواه ليتحول إلى مجرد ترف فكري، لا يغير شيئاً من واقع الحال، ما لم يتم بنـاؤه                   إن أي نشاط مهني جاد لدعم وتعزيز إعداد وإقرار الموازنة ا          
على أرضية صلبة، تتجلى في إرادة سياسية واضحة في نهجها وأهدافها، ومؤمنة ببرنامج عمل المشروع الإصلاحي من منظور الحكم الصالح في دائرة اتخاذ                       

 :2004 الكرنز مقاربة تحليلية وقانونية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام سعدي. وفيما يلي سيقدم د. القرار

                                                 
 . عضو لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي، ووزير الصحة السابق(*)

 .آمال الشرافي، عضو المجلس التشريعي. د: افتتاح وإدارة الجلسة 
 .سعدي الكرنز، عضو المجلس التشريعي. د: ، مقاربة تحليلية وقانونية2004موازنة العام  
 .صلاح عبد الشافي، خبير اقتصادي: لخارجي، وإدارة الدين العام في الموازنة العامةالتمويل ا 
 .مناقشات ومداخلات الحاضرين 
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 مقاربة تحليلية وقانونية: 2004: مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام: أولاً
 (*) سعدي الكرنز. د

 
 مقدمة

الحكومة لتنفيذه في فترة زمنيـة قادمـة، تحقيقـاً          تعد الموازنة العامة التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد، الذي تسعى           
إنما يفترض  . فالموازنة العامة لا تعكس فقط أوجه النفقات والإيرادات بأرقام صماء         . لأهداف اقتصادية واجتماعية منشودة   

تطورات أن تعبر عن المنهج الذي تتبناه الحكومة بشأن إدارة الشئون العامة على مختلف الصعد، كما يفترض أن تعكس ال                  
التي تطرأ على الأداء المالي والأداء الاقتصادي للحكومة من سنة لأخرى، من جهـة، وترسـم التوجهـات والسياسـات         

 .الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، من جهة أخرى
وضع صانعي القرار والمواطن الفلسطيني فـي        إلى   2004وتهدف هذه المقاربة التحليلية والقانونية الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية             

صورة الأداء الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مجموعة من المؤشرات التحليلية التي تمكن كليهما من الاستفسار والتدقيق لبعض الجوانب، وإدخـال                    
 . التعديلات الضرورية القادرة على ترشيد السياسات المالية وزيادة مردودها

اك لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي لأهمية المواءمة بين هدف المجلس التشريعي في إقرار موازنة أكثر انسجاماً مع          وانطلاقاً من إدر  
الموازنة فإنني كرئيس للجنة    . الأهداف العامة للسياسة المالية والاقتصادية، ورغبته في اعتماد تلك الموازنة في الموعد والتوقيت المناسبين قبل نفاذها               

، والتنبيه إلى 2004والشئون المالية بالمجلس التشريعي، سأكتفي في هذا المؤتمر بإبداء ملاحظات أولية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 
الإيرادات لتمويل الإنفاق فإنني    أما في جانب    . أهم الإشكاليات وأوجه القصور فيه، والتركيز على الجانب الإنفاقي، خصوصاً من ناحية دوره الوظيفي             

سأكتفي بالإشارة إلى أسباب الزيادة في الإيرادات، بالإضافة إلى القروض ومخاطرها، ومدى اهتمام لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي                   
ضوعية؛ لتحديد معالم التطور واتجاهاتـه الرئيسـية،    تمكن من عقد مقارنات مو- 2002 تضم الموازنات السابقة منذ عام -ببناء قاعدة بيانات تفصيلية    

ولربط ذلك بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، ولإتاحة الفرصة للتنبؤ بتقديرات موضوعية لغرض القياس بها، وللتعرف على طبيعـة الاحتياجـات                   
ن تعزيز قدرة صانعي القرار على بلـورة سياسـات رشـيدة             بما يمكن م   - الداخلية والخارجية    -وحجمها وأولوياتها، ولتحديد حجم الموارد المتاحة       

 .وسليمة، تمكن من تحقيق الفائدة القصوى من الموارد لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية
 2004أهم الإشكاليات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام : أولاً

معدل التضخم، والنسب المستهدفة للحد من البطالة، ومعدل        : ازنة يسعى إلى تحقيقها، مثل    لم يحدد وزير المالية في كلمته أهدافاً اقتصادية واضحة للمو          ) 1(
فهناك افتراضات حول ما ستؤول أليه هذه المؤشرات من جراء التطورات الاقتصادية الذاتية، بالاعتمـاد علـى              . النمو الاقتصادي، ومعدل دخل الفرد    

.  تحدد المعدلات التي ترغب في تحقيقها من خلال استخدام الموازنة كأحد أهم أدوات السياسة الماليـة                فالحكومة لم . 1999التطورات الفعلية منذ العام     
 .وتحدث الوزير عن ضرورة تغيير الواقع الاقتصادي، لكنه لم يبين كيف ستؤدي السياسة المالية إلى تغيير هذا الواقع، ودور الموازنة العامة فيه

 - 2004، والخطوط العريضة للسياسة المالية خلال عـامي         2004الاقتصادي لقانون الموازنة العامة للسنة المالية       أشار خطاب الموازنة إلى الإطار       ) 2(
) 42(مليون دولار شـهرياً، منهـا       ) 67(مليون دولار سنوياً، أي بمعدل      ) 806( هو   2004حيث أن إجمالي الإيرادات المتوقع للسنة المالية          2005

 ".إيرادات المقاصة"مليون دولار إيرادات محصلة بواسطة إسرائيل ) 25(ة مباشرة، إضافة إلى مليون دولار إيرادات محصل

مليون دولار  ) 27(مليون دولار إيرادات الجباية المحلية، و     ) 17(مليون دولار، بمعدل    ) 531( قد بلغت ما قيمته      2003يذكر أن إيرادات السنة المالية      
، وعنـد   %)20(ب وزير المالية في الموازنة الحالية أن الإيرادات قد تحسنت عن العام السابق بزيادة نسبتها                إيرادات من المقاصة، كما ورد في خطا      

 .مليون دولار، أما الزيادة الحقيقية فقد كانت من عائدات البترول) 55(العودة إلى سعر صرف الدولار مقابل الشيكل نجد أن هنالك زيادة وهمية بقيمه 
، وبالنظر إلى إعادة    2003مليون دولار لبند الرواتب والأجور للسنة المالية        ) 636( النفقات فقد تم الاتفاق على تخصيص ما قيمته          أما فيما يتعلق ببند   

 خلافاً للتوجه الإصلاحي بتحقيق مبدأ التـوازن بـين  %) 15.7(مليون دولار، أي ما نسبته ) 100(التقدير لهذا البند نجد أن هذه القيمة قد زادت بمبلغ  
ألف شيكل في كل من وزارات      ) 200(وفيما يتعلق ببند النفقات التشغيلية، فقد أتضح أن هنالك تجاوز في سقف الإنفاق بمقدار               . أوجه الإنفاق المختلفة  

 .العمل، والتخطيط، والزراعة
 باستثناء صافي الإقراض والذي     - إلى انه    - 2003 بجانب الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ الموازنة في عام            -أشار خطاب الموازنة     ) 3(

 ما تم   - تقريباً   -مليون دولار، وهو ما يعادل      ) 1.403( يتوقع أن يصل إجمالي النفقات هذا العام إلى حوالي           -لم ترصد له مخصصات في الموازنة       
للنفقات، وبين ما تم رصده في الموازنة، يخفي تبايناً في أداء           رصده في الموازنة مقيماً بسعر الصرف الفعلي، بيد أن هذا التوافق بين الإجمالي الفعلي               

 تجسد في التجاوز في أداء بنـد        - من منظور السياسة المالية التي حددنا معالمها في خطاب موازنة العام الماضي              -بنود مختلفة، ولعل التباين الأهم      
مليون دولار، وهو المبلغ الـذي      ) 696(ن دولار في العام الحالي، بالمقارنة مع        مليو) 736(الرواتب والأجور، الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى حوالي          

 - 2003 اعتباراً من الأول من سبتمبر       - إلى البدء    -%) 5.7( والبالغة نسبته    -ويعزى هذا التجاوز    . رصد في الموازنة مقيماً بسعر الصرف الفعلي      
وظيفة في قطاع الأمن بحلول     ) 3440( تجاوز سقف التعيينات في القطاع العام، وتحديداً بحوالي          في تنفيذ الشق المالي من قانون الخدمة المدنية، والى        

فالفشل في ضبط التعيينات في قطاع الأمن يتعارض تماماً مع توجهات السياسة المالية المقدرة من قبل المجلس التشريعي،                  . 2003نهاية شهر نوفمبر    

                                                 
 ".النقل والمواصلات"و " الصناعة: "وزير سابق لوزارتي.  رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي(*)



 

 
 
 
 

10

سين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين على حد سواء، مع السعي في الوقت            إلى تح  - فيما ترمي أليه     -والتي ترمي   
ذاته إلى تحقيق توازن أفضل، بين ما ينفق على بند الرواتب والأجور، وبين أوجه الإنفاق الأخرى، ويؤخذ على هذا الجانب، عدم توضـيح الآليـات                         

وصلت إلى مثل هذه النتائج، إضافة إلى عدم توضيح آليات لتحقيق التوازن، بين ما ينفق على بند الرواتب والأجـور،                    والإجراءات الافتراضية، التي أ   
 .وبين أوجه الإنفاق الأخرى، لذا ينبغي الاعتماد على قاعدة الأولويات في هذا الشأن

 يمكن القـول    -ة والمؤسسات الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية         وفي ضوء الاتصالات المكثفة مع الدول المانح       -ورد في خطاب الموازنة إلى انه        ) 4(
مليون دولار لتمويل مشـاريع     ) 250(مليون دولار، منها حوالي     ) 900(بحدود   2004بأن الجهات المانحة تتوقع أن نتقدم إليها بطلب لتمويل موازنة           

قات جارية، ولتسديد الالتزامات المتوقعة تحت بند صافي الإقراض، ولتسـديد     مليون دولار لتمويل نف   ) 650(، وحوالي   )مدرجة في الموازنة  (تطويرية  
 .جزء من المديونية

ويؤخذ على هذا الجانب عدم توضيح آليات تسديد الالتزامات في الدين العام، والالتزامات المتوقعة تحت بند صافي الإقراض، والأولويات فـي هـذا                       
 .لإجراءات مدخلاً مهماً، يساهم في معرفة تفاصيل حقيقة ما ورد في مضمون الفقرة المذكورةوربما يكون توضيح تلك الآليات وا. الشأن

وخصوصاً في الأشهر الأخيرة من هذا العام،       ) 2003(في إجمالي الإيرادات للعام الحالي      %) 20(تطرق خطاب الموازنة إلى أن هناك تحسن بمقدار          ) 5(
وارجع هذا التحسن إلى إعادة النظر في تنظيم العمل في قطاع المحروقات،       %) 15( بنسبة   2004ة العامة   وبناءً عليه توقع زيادة في الإيرادات للموازن      

. ومكافحة التهرب الضريبي، وكذلك إلى الأرباح الممولة من الشركات العامة التي تساهم السلطة الوطنية فيها، بالإضافة إلى القروض المحلية والدولية              
نسبة الزيادة في إجمالي الإيرادات التي أشار إليها الخطاب وهمية، وليست حقيقية يمكن القياس عليها؛ لتقدير الزيادة فـي                   ويؤخذ على هذا الجانب، أن      

 :الإيرادات المستقبلية، وذلك للأسباب آلاتية
نت بحاجة إلى ضبط وتنظيم، وهـذا لا        الزيادة في الإيرادات الناجمة عن تنظيم العمل في قطاع المحروقات، هي إيرادات موجودة بطبيعتها، ولكنها كا                

يعتبر مؤشر إلى تطوير في السياسة المالية، وبالتالي فإن هذه الزيادة وهمية، وغير قابلة لان تكون مؤشراً حقيقياً للقياس عليه عند تقدير أي إيـرادات                         
 .مستقبلية

 هي عبارة عن متأخرات على شـركة        -تها إلى حساب الخزينة العامة       التي تساهم السلطة الوطنية فيها، والتي حولت إيرادا        -أرباح الشركات العامة     
مليون شيكل، بعد أن تم تسوية مستحقات السلطة لدى الشركة، وهـذا لا يصـح أن                ) 134(الاتصالات الفلسطينية منذ عامين، حيث تم تحويل حوالي         

 .يكون مؤشر للتطور في السياسة المالية للحكومة

) 174( لاقتراض حوالي    - في الفترة الأخيرة، نتيجة للعجز في الموازنة         - تعتبر زيادة، حيث اضطرت السلطة الوطنية        القروض المحلية والدولية لا    
إلى التحسن فـي    ) كديون من البنوك المحلية   (وأضيف ما مقداره نصف مليار شيكل       . مليون شيكل من البنوك المحلية؛ لعدم قدرتها على دفع الرواتب         

 . ر خطير للقياس عليه في تقدير الإيرادات المستقبليةوهذا مؤش. الإيرادات

في النفقات التشغيلية، فهذا البند غير المصنف وغير الواضح يمثل نسبة مهمـة مـن               " بأخرى" هناك حاجة لمراجعة وتدقيق ما اصطلح على تسميته          ) 6(
 . النفقات التشغيلية في بعض الوزارات والمؤسسات

ألف ) 150( مبلغ وقدرة 2003، حيث بلغ هذا المبلغ في موازنة "مكافآت الموظفين" الجارية لوزارة المالية، وهو بند هناك بند ملفت للنظر في النفقات        ) 7(
أن هذه النفقات والتي لم . ألف شيكل) 500( مبلغ وقدره 2004ألف شيكل، بينما بلغ في الموازنة العامة ) 131( مبلغ وقدره 2003شيكل، وبلغ المقدر 

 . ة المالية، وعدد محدود جداً من الوزارات الأخرى، تستوجب التدقيق فيها؛ بسبب ارتفاع نسبتها من إجمالي النفقات الجاريةتمنح إلا لوزار

ارتفاع بند المهمـات الخارجيـة،   ) خاصة وزارة المالية(ضرورة التركيز على بنود مثل السفر في مهمات رسمية، حيث يلاحظ في بعض الوزارات،          ) 8(
 .رر وظيفي لذلكرغم عدم وجود مب

 ".بكدار"سلطة النقد الفلسطينية، والمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار : لم تشتمل الموازنة العامة على موازنات كل من ) 9(

لم تشتمل الموازنة العامة على موازنات المؤسسات والشركات العامة، التي تمارس أنشطة اقتصادية، أو على الأقل على نتائج صافي عمليـات تلـك                        )10(
لمؤسسات والشركات من إيرادات ونفقات، إذ أن هناك حاجة ماسة لصياغة قانون، ينظم عمل القطاع العام، حتى لو تم التعامل معه بشكل مستقل عن                        ا

 .الموازنة الحكومية، إلا أن صافي عملياته لا بد أن تظهر في الموازنة العامة، أو في موازنة مستقلة ملحقة بها، بحيث يتم إقرارهما معاً
 الإصلاحات المالية التي لم تتحقق: ثانياً

لم يتم تقييم جميع الاستثمارات الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أما تلك التي قيمت، فقد قيمت على أساس قيمتها في الوقت الحالي، وليس قي وقت                
و الإرباح التي تحققت من هذه الأنشطة من لحظة الاسـتثمار،           الاستثمار، وتأتي ضرورة التقييم على أساس وقت الاستثمار، للوقوف على الخسائر، أ           

 . ولغاية البدء بعملية التقييم
 . لم يتم تحديد الاستراتيجيات والسياسات التي يتم بها إدارة الاستثمارات والأنشطة التجارية للسلطة 
ماد أسس للتعيين في مختلف الوظائف الحكومية، وتطوير نظـام          لم يتم العمل على تحسين نظام الخدمة المدنية؛ ليضمن تكافؤ الفرص في العمل، واعت              

 .عاماً) 60(ـ -تقاعد عصري يلبي حاجة الجميع، بالرغم من تحديد مجلس الوزراء سن التقاعد ب
 كذلك إعـداد وإقـرار      ولم يتم " الوزارات والمؤسسات "لم يتم حتى الآن اعتماد هياكل إدارية وتنظيمية واضحة لمراكز المسؤولية في السلطة التنفيذية                

 .أنظمة ولوائح إدارية تنفيذية داخلية في هذه المراكز
 . لغاية الآن مازالت بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة تقدم الرواتب بالنقد، وليس من خلال الحسابات المصرفية 
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 .لية المختلفة، بما فيها تصنيف الحساباتلم يتم تطوير دليل معتمد وشامل؛ لإعداد الموازنات الحكومية في مراكز المسؤو 
 مدى التزام وزارة المالية بقانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية: ثالثاً

لم تقدم الحكومة جداول تشكيلات الوظائف المبنى على أساس هيكل وظيفي وتنظيمي وإداري للجهاز الحكومي، كي تكون الشواغر الوظيفية السـنوية                      ) 1(
أساس الهياكل الوظيفية والتنظيمية للوزارات والمؤسسات، وليس مجرد تقدير انتقائي، أو عشوائي، وفقاً لطلب كل وزارة أو مؤسسة، علماً                   مبنية على   

أن الزيادة في الرواتب والأجور تتضاعف سنوياً بشكل غير طبيعي، على الرغم مما تضمنته الموازنة العامة من تطـور بإضـافة ملحـق بكشـف                         
 ، حيث تضمن الكشف للمرة الأولي       2004 الوظيفية لمراكز المسؤولية، لأخذ مصادقة المجلس التشريعي على سقف التوظيف للسنة المالية              الاحداثات

 .عدد الملتحقين للعمل بالأجهزة الأمنية الفلسطينية

ميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العـام،  السبب في إعداد الموازنة العامة عن فترة زمنية تصل عادة إلى سنة، هو أن فترة السنة تغطي ج               ) 2(
فضلاً عن إعداد الموازنة    . وعلى الموارد العامة، وإذا أعدت الموازنة العامة عن فترة تقل عن سنة، فقد تكون غير شاملة للإنفاق أو الموارد الموسمية                   

الأمر الذي يساعد على    . نفاق من سنة لأخرى، وتحديد اتجاهاتها ومدلولاتها      العامة عن سنة، من شأنه أن يتيح إجراء مقارنات بين الموارد، وأوجه الإ            
 . رسم سياسات الدولة التخطيطية والاقتصادية، وغيرها

يضاف إلى ذلك، أن تحضير الموازنة ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتاً وجهداً ليس من السهل أن يتكرر في فترات تقل عـن سـنة، ومـن الناحيـة                           
 . و طالت مدة الموازنة العامة عن سنة، لضعفت رقابة السلطة التشريعية على الحكومة وتصرفاتهاالسياسية، ل

 إلى المجلس التشريعي قبـل      2004وعليه، فقد كان حري بمجلس الوزراء تقديم مشروع قانون الموازنة العام للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية                 
مالية، وذلك لتمكين المجلس التشريعي من دراستها وإقرارها ضمن المدة المحددة؛ لتجنب الدخول فـي إشـكاليات        شهرين على الأقل من بداية السنة ال      

 .  بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية1998لسنة ) 7(مالية وإدارية، والتزماً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 
لسنة ) 7(من قانون رقم    ) 21( والجداول المنصوص عليها في المادة       2004ع قانون الموازنة للسنة المالية      بالرجوع إلى الجداول التي يتضمنها مشرو      ) 3(

 : بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، نرى أن مشروع القانون لم يتضمن الجداول آلاتية1998
 المحلية وغير المحلية، علماً بأن هذا الجدول ضروري لمعرفة المركـز            جدول يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيئات والشركات         

 .المالي للسلطة، ومدى نجاحها في الاستثمار، والعائد المالي منها

ا جدول يوضح ما للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما عليها من ديون أو قروض، قصيرة أو طويلة الأجل، داخلية أو خارجية، والخطط المقترحة لتحصيله 
 .أو تسديدها

خلا مشروع قانون الموازنة من المقترحات المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ، والتي يجب أن تشمل عملية تقييم التقدم الفعلـي فـي ضـوء                         ) 4(
 يجب أن يتضمن مشروع القـانون  الأهداف المخططة، وكشفاً بالاحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة، وفي حالة المشاريع الرأسمالية الجديدة، كان        

من قانون رقـم    ) 33(وهذا يشكل مخالفة لأحكام المادة      . مبررات وتفاصيل تنفيذها، حتى يتمكن المجلس التشريعي من اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها           
 . بشأن تنظيم الموازنة والشئون المالية1998لسنة ) 7(

لتنفيذية، أو لأية جهة حكومية الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفتـرة                 تعقد القروض العامة بقانون، ولا يحق للسلطة ا        ) 5(
، والـذي   2004مقبلة، إلا بموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وعليه فإن ما جاء في المادة السادسة من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية                     

مليون دولار، دون الحصول علـى موافقـة مـن المجلـس            ) 140(وزارة المالية لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن         يحظر بموجبه كشف حسابات     
 .من القانون الأساسي المعدل) 92(التشريعي، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 

اً فيه، قياساً بالتحصيل الفعلي للإيرادات فـي السـنة          ، فإن تقدير تحصيل الإيرادات مبالغ     2004وفقاً لما جاء في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية           ) 6(
 بشأن تنظيم الموازنة والشئون المالية، والتي تنص على أن تكون تقـديرات             1998لسنة  ) 7(من قانون رقم    ) 34(المالية السابقة، خلافاً لأحكام المادة      

أساس التحصيل الفعلي للإيرادات، طبقاً لقوانين الإيرادات المطبقة خلال         تحصيل الإيرادات التي تظهر في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية، على            
 .السنة المالية الحالية

 على أنها المبالغ القصوى، التي لا يجب على النفقات الفعلية تتجاوزها، وبالنظر 2003لم يتم النظر إلى المخصصات المقررة في قانون الموازنة لسنة           ) 7(
 يتضح أنه شهد العديد من التجاوزات للمخصصات المالية المقرة في قانون الموازنة العامة لعدد مـن                 2004نة المالية   إلى مشروع قانون الموازنة للس    

 بشأن تنظيم   1998لسنة  ) 7(من قانون رقم    ) 35(الخ، ، هذا، خلافاً لأحكام المادة       ... وزارة العمل، والإدارة المالية العسكرية،      : المراكز المالية، مثل  
يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة، على أنها المبالغ القصوى ويجب أن لا                 : " والشئون المالية حيث نصت على     الموازنة

 ".تتجاوز النفقات الفعلية هذه المخصصات
دة، دون أن يتم إعدادها كملحـق لقـانون   يلاحظ أن العديد من التعديلات أجريت على بنود قانون الموازنة العامة، ترتب عليها إضافة مخصصات جدي              ) 8(

 بشـأن   1998لسـنة   ) 7(من القانون رقم    ) 36(الموازنة، وتقديمها إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها، وإصدار القانون بها، خلافاً لأحكام المادة              
 .تنظيم الموازنة والشئون المالية

 1998لسـنة   ) 7(من القانون رقم    ) 66( إلى المجلس التشريعي، خلافاً لأحكام المادة        2002لم يقدم مجلس الوزراء الحساب الختامي عن السنة المالية           ) 9(
تعد الوزارة مسـودة الحسـاب      ) 65(على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة        : "بشأن تنظيم الموازنة والشئون المالية، والتي نصت على       

والمحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، كما وترسل نسـخة مـن                 الختامي، وتقدمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد،       
 ".المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية
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 . على مادة تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية لغايات الإعلان والتنفيذ2004لم يشتمل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية  )10(
، ومقارنة ذلك بالسنوات السابقة فقـد خلصـنا إلـى           2004بعد هذا الاستعراض الشامل للإطار العام للموازنة العامة للسلطة الوطنية للسنة المالية             

 :الأتي
 مخالفة لأحكام المـادة     ، وهذا يعد  )2003الأول من نوفمبر    ( وفي موعدها المحدد     2004عدم التزام وزارة المالية بتقديم الموازنة العامة للسنة المالية           ) 1(

 .1998لسنة ) 7(من قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم ) أ(الفقرة ) 31(رقم 
، يعتبر تحسناً وهمياً، وكاشفاً عن إيرادات معروفة، ولم يكن منشأً لإيرادات            2003أن التحسن في الإيرادات الذي حصل في الأشهر الأخيرة من العام             ) 2(

 .لى تطور في الأداء المالي أو السياسات المالية لوزارة المالية، وهذا يدق ناقوس الخطر بشأن تقدير الإيرادات مستقبلاًجديدة، تدل ع

 لاختلاف سعر صرف الدولار مـن سـنة         2004 - 2002أدت الفروقات في سعر صرف الدولار إلى صعوبة حصر المتغيرات في الموازنات، من               ) 3(
 . ما إذا كانت هذه الزيادة في الإيرادات حقيقية، أم ناتجة من فروقات العملةلأخرى، وبالتالي صعوبة تحديد

هناك زيادة واضحة في القروض التي تحصل عليها السلطة الوطنية، تضاف إلى القروض السابقة حيث استخدمت المبالغ المخصصة لذلك، والبالغـة                      ) 4(
تسدد من الموازنة، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة العبء علـى موازنـة الأعـوام               مليون دولار أمريكي لتسديد نفقات، كان من المفترض أن          ) 480(

 .القادمة

هناك تجاوز لسقف النفقات المحدد للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، من حيث أن النفقات هي سقف، وهي رقم مقدس، يجب عدم تجـاوزه                        ) 5(
حوال الطارئة فقط، وهذا لا يكون إلا بعد الإقرار من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومـن               بأي حال من الأحوال، إلا بحصول تعزيز للنفقات، وفي الأ         

 .الأمثلة على ذلك وزارة العمل

كصندوق التأمين والمعاشـات، صـندوق تعـويض        (لم تقدم وزارة المالية كشفاً مالياً لبعض الصناديق الخاصة، التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية                ) 6(
 ).قمصابي حوادث الطر

تأسيساً على ما سبق، فنحن في لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي، مقدمين على إشكالية كبيرة، لذا، فيجب علينا دراسة بنود الموازنـة بشـكل                         
ارة، وليس تحسنا وهمياً، يقودنا إلى أزمة       دقيق، والتأكد من أن التحسن في الإيرادات يجب أن يكون حقيقياً، وبسبب تطوير الأداء المالي والسياسات المالية للوز                 

اقتصادية ومالية مستقبلاً، بالإضافة إلى التأكيد على تعزيز قدره المجلس التشريعي، ولجنة الموازنةوالشئون المالية، سواء في مجال مناقشة مشـروع قـانون                      
عة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها، وهذا يتطلب منا كلجنة الموازنة والشئون الماليـة             الموازنة العامة، أو التقدم بتوصيات فاعلة، أو في ممارسة الدور الرقابي بمتاب           

جهوداً بحثية متواصلة، وتدريب وحدة الدعم الفني للجنة، من اجل تقديم المساعدة لها، وذلك من خلال بناء قاعدة مقارنات دقيقة، بـين كافـة بنـود الإنفـاق                            
 خصوصاً الموازنـة    - وبيان اتجاهاتها، وتعزيز قدرة المجلس على تحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة المالية              والإيرادات في موازنات السنوات السابقة،    

 . في التأثير الايجابي القادر على تغيير الواقع الاقتصادي القائم-العامة 
 "ةمقاربة تحليلية وقانوني: 2004قانون الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام مشروع "

 عرض وتحليل
فقد أسعدني هـذا العـدد الكبيـر مـن          . باسمي شخصيا، وباسم لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي، وباسم المجلس التشريعي أرحب بكم جميعاً              
ات، وممثلين عن القطاع الخاص، وهـذا       الحاضرين، من القطاع الحكومي، ومنظمات العمل الأهلي، وكثير من الخبراء الماليين والاقتصاديين، وأساتذة الجامع             

 ).2004(يبشر بخير كبير، مما يعني أن هناك اهتمام بما يجري على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 

والحقيقة أنه سمي كذلك لأنه ملك للشـعب،  . ى من يتحدث في أمور المال العام  إن اعتبار المال العام ملكاً للدولة تتصرف به كما تشاء، مفهوم فيه خطأ كبير لد              
والسلطة التنفيذية مؤتمنة على إدارته، وفق الأسس والمعايير التي تضعها في برنامج حكومتها، حيث تتم إدارته من خلال قانون الموازنة العامـة التـي يـتم                          

لتأكيد على أن المال العام ملك لكل الشعب الفلسطيني، ومن حق الجميع معرفة، ومتابعة، ومراقبـة كيفيـة                  وعليه، يمكن ا  . إقرارها من قبل المجلس التشريعي    
 .التصرف به، والتساؤل عن آلية صرفه في ضوء تحقيق المصلحة العامة

هذه البرامج  . ية، تترجم إلى مجموعة من البرامج     هناك مجموعة من السياسات التي تضعها الحكومة، ومجلس الوزراء، والسلطة التنفيذ          : بالنسبة للموازنة العامة  
، وهذه النفقات تتأتي من )2004(بحاجة إلى تمويل، وإجمالي هذا التمويل، يمكن اعتباره النفقات التي يتم تخصيصها للموازنة العامة للسنة المالية موضع البحث 

الإيرادات المحلية، وإيرادات المقاصة التي يتم تحويلها للحكومة الفلسطينية من : طينية، مثلالإيرادات العامة، التي يتم تحصيلها في أراضي السلطة الوطنية الفلس
بالإضافة إلى قروض داخلية، أو خارجية، قد تضطر إليها  (*)الجانب الإسرائيلي، وجزء كبير من الموازنة يعتمد في تمويله على المساعدات والمنح من الخارج،    

ى الحكومة أن تحصل على الموافقة من المجلس التشريعي، قبل أن تحصل على هذه القروض، حسب قـانون تنظـيم الموازنـة                       ولكن ينبغي عل   (**)الحكومة،
 .1998لسنة ) 7(والشئون المالية رقم 

، هي مجمـل إيـرادات      مليون دولار شهرياً  ) 44(مليون دولار، إيرادات بحوالي     ) 531( بحوالي   - كما تعلمون    -قدرت الإيرادات في موازنة العام الماضي       
مليون دولار شهرياً، من خلال متحصـلات ضـريبة   ) 27(مليون دولار، وإيرادات كانت متوقعة من الجانب الإسرائيلي بحوالي       ) 17(الجباية المحلية بحوالي    

يها إسرائيل من الضرائب والجمـارك      والإيرادات الأخيرة تحصل عل   . القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب الخاصة التي تفرض على المحروقات، وغيرها         
                                                 

 )المحرر. (      تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية على المنح والمساعدات من الدول العربية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول المانحة(*)

 )المحرر. (النقد الدولي، وبعض الدول العربية آالكويت مثلاُ، ومن صندوق التنمية العربي، وتحصل على القروض الداخلية من البنوك المحلية   تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية على القروض الخارجية من البنك الدولي، وصندوق (**)
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علـى  " إسرائيل"، حيث تحصل    "الإسرائيلية"التي تحصلها عن السلع التي تستوردها الحكومة الفلسطينية، أو التجار الفلسطينيين، عندما تدخل الموانئ والمعابر                
 . حسب الاتفاق الاقتصادي المكمل لاتفاق أوسلو والذي وقع في باريس، والباقي يتم تحويله للسلطة الوطنية الفلسطينية،)كبدل تحصيل(من قيمة الجمارك %) 3(

وجزء كبير مـن    ) الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية   (مليون دولار، وكان هناك عجز في الموازنة الجارية         ) 531(بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمقاصة      
مليون دولار كمساعدات لدعم الخزينة، غالبيتها من الدول العربية، حيث          ) 535( مبلغ   2002قق في عام    فقد تح . مليون دولار ) 535(النفقات التحويلية، بمقدار    

مليون يورو شهريا لمدة عشر شهور، بقيمـة إجماليـة          ) 10(مليون يورو، أي حوالي     ) 100(مليون دولار، ومن الاتحاد الأوروبي مبلغ       ) 435(ساهمت بمبلغ   
 (***).مليون دولار) 100(بلغت حوالي 

، أي سيتحقق   2003وقدرت وزارة المالية أن الدول العربية والدول المانحة ستقدم مساعدات مباشرة لدعم الخزينة، والنفقات الجارية، بنفس المقدار في موازنة                    
مليـون دولار فقـط، دفـع       ) 270(لغ   نرى أن ما تحقق هو مب      2003وعندما ننظر إلى ما تم في عام        . مليون دولار لدعم الموازنة العامة    ) 535(تمويل قيمته   

فبعض دول الخليج   (الاتحاد الأوروبي التزاماته لمدة ثمانية أشهر، وبعد ذلك تم تحويل هذه المبالغ لصالح التربية والتعليم، وكان ما دفع من الدول العربية قليل                       
هذا تقريبا كان أقل من نصف ما خصص من مساعدات          .  الخزينة من إجمالي ما وصل للسلطة من مساعدات لدعم       )  دفعت ما التزمت به    - خاصة السعودية    -

لدعم الخزينة، مما اضطر السلطة التنفيذية إلى الصرف من بنود أخرى كانت مخصصة لنفقات أخرى، حيث لم تصرف على أوجه الإنفاق التي خصصت لها،                        
ب والأجور، مما أدى إلى خلل كبير في آليات تنفيذ الموازنة، التي لا تعتبـر  واضطرت إلى السحب من هذه النفقات لصالح النفقات الجارية، وخاصة بند الروات     

فالأصل أن الموازنة العامة . مجرد كتيب فيه مجموعة من الأرقام، تعد للإعلام والمجلس التشريعي والدول المانحة فقط، وعند التنفيذ تجد الحكومة تفعل ما تشاء
نون هي عبارة عن سقف محدد، لا يمكن أن تنفق على بند من البنود أقل من السقف المحدد له، إن لم تتحقق الإيرادات                       عبارة عن قانون، وأن النفقة في هذا القا       

 تجاوز هذا السقف في أي بند من البنود الأساسية المقرة في الموازنة، باستثناء الحالات التـي نـص عليهـا                     - بأي حال من الأحوال      -المقدرة، كما لا يجوز     
 من النفقات التحويلية إلى بند الرواتب والأجور، أو النفقات - بقرار من وزير المالية نفسه -ثل الحالات المتعلقة بالنفقات التحويلية، كإمكانية التحويل القانون، م

نون مكمـل لقـانون الموازنـة     كقاإن أي مناقلة من أي بند أخر، غير هذا البند، يحتاج إلى مصادقة المجلس التشريعي، وإصدار ملحق موازنة          . التشغيلية مثلا 
 .العامة

في هذه الحالة تستطيع الحكومة أن تتقدم للتشريعي بطلب تعزيـز هـذه             . قد تجد السلطة التنفيذية نفسها مضطرة إلى تعزيز بعض أوجه الإنفاق بنفقات إضافية            
جب أن تتفق الحكومة مع التشريعي على مصدر تمويل هذه البنود، كأن            البنود من خلال ملحق موازنة معدل، ومكمل لقانون الموازنة العامة، وفي هذه الحالة ي             

 زيادة في الإيرادات المحلية، تكفلت تعزيز أوجه الإنفاق المحددة، أو أن هناك زيادة في إيرادات المقاصة، أو تحسناً في أداء الدوائر الضـريبة                        - مثلاً   -يكون  
يرادات، أو يوافق التشريعي على أن تحصل السلطة على قرض، لتمويل وتعزيز الموازنة، يمكن أن يصدر                فإذا كانت هناك إ   . للحكومة، أدت لتحسن الإيرادات   

 .ملحق موازنة مكمل كملحق لقانون الموازنة العامة

تصدر هذه الموازنـة  !! !يلاحظ أن جداول المقارنات في الموازنة العامة قد وضعت بالدولار، ونحن نعرف أن الموازنة تعد وتقر بالشيكل، ولكن لأغراض ما        
 كما في موازنة    -وتوزع وتعتمد بالدولار، والدولار في الموازنة العامة ليس الدولار الأمريكي، بل هو الدولار الدفتري الذي يعد لأغراض الموازنة ويحتسب                    

ازنة، فلا يجوز أن نعـد مقارنـات حسـب الـدولار             بخمسة شيكل، وهذا ما اتفق عليه، ولكن عندما نذهب إلى جداول المقارنات في المو              -، مثلاً   2003عام  
 حيث نجد عند إعادة التقدير للموازنة أن الدولار الدفتري تم حسابه بأربعة ونصف شيكل، ومن ثم فإن الأرقام الواردة في الموازنة قد قفزت، فعندما            (*)الدفتري،

 . دولار) 600(سعر صرف الدولار، على الأقل إلى مليون دولار، نجدها قد وصلت بتغير ) 531(نتحدث عن الإيرادات البالغة 

شيكل، لذلك يجب أن يكـون      ) 4.7( أصبحت الأرقام حسب سعر صرف الدولار الدفتري هي          2004إذاً، فلا يجوز أن نقارن هذا بذالك، وعندما قارنا موازنة           
 .وإلا يجب أن تستند كل التحليلات إلى الشيكلهناك قيد دفتري موحد للدولار في الموازنة العامة لأغراض المقارنة والتحليل فقط، 

ولـيس بنسـبة    %) 8(، وعندما عدنا وأعددنا المقارنة بالشيكل، وجدنا أن التحسن كان بنسبة            %)20(فمثلا تحدث وزير المالية عن تحسن في الإيرادات بنسبة          
وأذكـر  . ر، كما أن هناك بعض الإضافات جاءت نتيجة مقارنات خاطئة         تحسن نتيجة حساب الدولا   %) 7(، هذا عندما قارنا الشيكل بالشيكل، لأن هناك         %)20(

على سبيل المثال أنه إذا نظرنا إلى الإيرادات، نجد أن بنود بعض الإيرادات جاءت فيها إيرادات شهرين فقط هما نوفمبر وديسمبر، حيث نجد أن المكوس على                          
، وفي بنود أخرى وجدنا الإيرادات لمدة تسعة أشهر أو اثنـي عشـر              2002 من موازنة عام     مليون شيكل، وهذا الرقم هو لشهرين فقط      ) 54.400(المحروقات  

 . شهرا

 هي لشهرين فقط، وأن المبالغ للأشـهر العشـرة الأولـى كانـت        2002نحن نفهم أن الإيرادات التي وردت للخزينة العامة من الجانب الإسرائيلي حتى نهاية              
مليون دولار، فعندما نقارن يجب أن نقارن ما تحقق فعلا، وليس           ) 480(غ المتأخرات على الجانب الإسرائيلي بمقدار       محجوزة، ولكنها دفعت بعد ذلك ضمن مبل      

 .ما هو مقدر أو متوقع 

يمه بعد سنة من انتهاء لقانون الموازنة العامة، فنحن لا نطلبه من السلطة التنفيذية في نفس العام، فهي مطالبة بتقد) الحساب الختامي(عندما نتحدث عن الميزانية 
السنة المالية، لأن هناك بعض الإيرادات والنفقات لا يكون بالمستطاع تسجيلها، لذلك فنحن في المجلس التشريعي نطلبها بعد أن تقوم بإغلاق كـل الحسـابات،                      

                                                 
 .  آان اليورو وقتها أقل من دولار أمريكي(***)

 - إن تمكنـت  - بناء على الأشهر الست الأولى من السنة المالية المنصرمة، أو يفضل لها أن تعيد التقدير بناء على الأشـهر التسـعة الأولـى    - 1998لسنة ) 7(قانون رقم  ووفقا لأحكام ال- عند إعداد الموازنة ينبغي على السلطة التنفيذية أن تعيد التقدير       (*)

 .حتى تستطيع التقدير الدقيق لحجم ما يدرج في الموازنة من نفقات، وذلك استنادا على ما تحقق في السابق
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وعليه، فعندما نريد مقارنة إيرادات عام بعـام آخـر،          . ملةوإغلاق موازنات الوزارات التي لم تتمكن من إغلاق موازناتها قبل نهاية العام، وتقديم موازنة متكا              
 .يجب أن نضع ما تحقق من إيرادات بعين الاعتبار، حتى لا تكون هناك فجوة

ن مليـو ) 328( إيرادات بقيمة 2003،على سبيل المثال، بينما سيتحقق في عام 2002مليون شيكل في عام ) 54(لا نقول تحققت إيرادات من المحروقات بقيمة       
من أين جاء أين هذا الفارق، فهل تغير استهلاكنا من الوقود حتى يكـون الفـرق                : شيكل، فالفرق هائل، فإذا كان الفارق بهذا الحجم، فإن أي متخصص سيسأل           

الحقيقة، أن إيراداتنـا مـن      . لكالقضية ليست كذ  . هائل بهذا الشكل، أم كان الخلل الموجود في الهيئة العامة للبترول هو السبب في أن يكون الفارق بهذا الشكل                  
الذي كـان   ) بالماسوف في إيرز  (المحروقات قد تحسنت في الأشهر الأخيرة، نعم، هناك تحسن نتيجة القضاء على الفاقد في غزة في خزانات الوقود بما يسمى                     

)  ونحن في المجلس التشريعي لدينا استفسار في هذا المجاللا أحد يعلم حتى الآن،   (لتر في البنزين، ومثلها في السولار، فأين كان يذهب؟          ) 10.000(يصل إلى   
عندما أقرت الموازنة وحسـب تقـديرات وزارة الماليـة،           - 2002وكان هناك تهريب وغش للوقود في الضفة الغربية، حيث وصل هذا التهريب في أكتوبر               

غزة تستهلك  . تقريبا%) 100(في غزة فلا يوجد تهريب، فما كان يدخل كان          أما  . في الضفة الغربية  %) 70( إلى حوالي    -وتقديراتنا والدراسات التي أجريت     
وإذا اعتبرنا أن العائدات الضريبية لهذه الكمية مفقودة، أو توقفت في فواتير المقاصة نتيجة التهريب، فلن يكون                 %). 60 -% 40(من مجمل الاستهلاك حوالي     

 .  الجداول مبنية على أساس متكاملالفارق بهذا الحجم، لذلك يجب أن تكون مقارناتنا في

ما تم تحويله من الجانب الإسـرائيلي   : ، كان الاتفاق على أن نعتمد على الحدود الدنيا في التقدير، فمثلا           2003في التقدير الذي تم، والذي اتفق عليه في موازنة          
مليون دولار على   ) 27( وليس   (*)مليون دولار، ) 29(قم قريب إلى    مليون شيكل، وهذا الر   ) 134 - 142 (- على الترتيب    -في شهري نوفمبر وديسمبر كان      

هـذه  .  مليون دولار في أشهر سابقة     )34(ولكن أردنا أن نأخذ المتوسط، وكان المتحقق قبل ذلك يصل إلى            . حساب الدولار الدفتري على أساس خمسة شواقل      
 مـا هـو متوقـع       - وكذلك وزارة المالية     -ونحن نعلم   . ى أكتوبر من العام الجاري    كانت محجوزة لدى إسرائيل حت    ) الجمارك والمقاصة والضرائب  (الأموال  

 علـى   -لنضمن  ) لنكون محافظين، حسب اتفاقنا مع وزارة المالية      (تحصيله في الأشهر المختلفة حسب فواتير المقاصة، ولكننا أردنا أن نعتمد على الرقم الأقل               
مليـون  ) 22(مليون دولار، والأخوة في وزارة المالية يعلمون أن الإيرادات المحلية كانت في حدود              ) 27( الرقم    الحد الأدنى من الإيرادات، لذلك كان      -الأقل  

) 535(دولار، ولكن نتيجة وجود توقع بتراجع الإيرادات، كنا لا نريد أن نضع في الموازنة مبالغ لن تتحقق، ونريد أن نضغط قدر المستطاع للحصول علـى                          
 .2002قد دفعت عام مليون دولار كانت 

، وهـذا الـرقم     %)20(، بواقع   2003، قيل أن الإيرادات تحسنت في       )هنا تكمن الخطورة التي يجب أن نكون حذرين منها        (،  2004عند مراجعة تقديرات عام     
نالك تحسن في الأداء المـالي للسياسـيات       حيث أنه ما دام ه    %) 15( إلى   2004وقد رفعنا الإيرادات في الموازنة لعام       . مبالغ فيه لكون نسب التغير غير دقيقة      

 بنسبة تحسن 2004، ولا ضير من أن نكتفي لعام %)20(المالية؛ بسبب الوحدة العضوية، والاندماج، وتوحيد الإدارات، فإن هذا كله أدى إلى تحسن وصل إلى      
هذا، ناهيـك   ،  2003ا لو تحققت نفس نسبة التحسن التي وردت في عام           وهذا يعتبر رقماً أو نسبة كبيرة في الموازنة، فماذا لو لم يتحقق، أو ماذ             . فقط%) 15(

عن أن الموازنة لم تحدد أين سيكون هذا التحسن، فنحن أدركنا أن ضم الهيئة العامة للبترول لوزارة المالية، والإصلاح المالي والإداري سيعطي إضافة جديدة                        
؟ فإن كان الجواب لا، فمن أين سـتأتي، وأي نـوع مـن         %)15(بة التحسن المتوقع وصولها إلى      للإيرادات أو تحسنها، ولكن هل هذا التحسن سوف يشمل نس         

الإيرادات هو الذي سيطرأ عليه تحسن كبير، فهذه النقطة لم تكن واضحة في الموازنة، فالفرضيات التي تم توقع تحسن الإيرادات بناء عليها لم تكن واقعية في                          
 .عملية التحليل

) الرواتب والأجور، والنفقـات التشـغيلية، والنفقـات التحويليـة         (مليون دولار لتمويل النفقات الجارية      ) 650( وهو   - متوقع   -لى مبلغ كبير    تستند الموازنة إ  
من الدول   لم تتمكن من الحصول على كل هذا الدعم للخزينة، فهل نتوقع             2003بمساعدات خارجية كدعم مباشر للخزينة من الدول المانحة، فإذا كانت موازنة            

  (*). 2002العربية أن تلتزم بدفع ما هو مطلوب كما دفعت في عام 

، فكيف نضع في الموازنة مساعدات      2004 قد لن تتحقق في عام       2002مليون دولار التي دفعتها في عام       ) 270(فمنحنى مساعدات الدول العربية يدل على أن        
 .مليون دولار غير مؤكد الحصول عليها) 650(بقيمة 

أكن أتوقع الحصول على أي مساعدات من الدول المانحة خلال مؤتمر الدول المانحة في روما، وهذا ما حدث فعلا، فوزارة المالية قدمت موازنتها، وطالبت                        لم  
 .مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية التي وردت في الموازنة) 250(مليون دولار، و) 650(الدول المانحة بدعم الخزينة بمبلغ 

ويذكر أن المشاريع التطويرية وردت في الموازنة بشكل غير محدد وغير تفصيلي، وهنا يجب أن نتأكد من كيفية تنفيذ هـذه المشـاريع، وتوزيعهـا قطاعيـاً                    
ث أكدوا على أنهم لن يدفعوا    وجغرافياً، ففي مؤتمر الدول المانحة لم يلتزم الممولون بالإنفاق على المشروعات التطويرية، وكان الأمريكيون واضحون معنا، حي                

شيئا للإسهام في تمويل الخزينة أو تمويل المشروعات التطويرية، فيما تحفظ الأوروبيون على ذلك، ووضعوا شروطاً للتمويل، والدول الخليجية لن تدفع ما لـم        
ة العامة والمشروعات التطويرية، ولا نتوقع من ليبيا أي         يكن هناك ضغط أمريكي، وإذا تحفظ الأمريكيون فسوف تتحفظ بعض من تلك الدول التي تدعم الخزين               

تمويل، فليبيا لم تمولنا أبداً، ومن ثم لن تمول، ولكن الدول التي كانت تمول ربما تمول بضغط أمريكي، ولكن الآن في ضوء تحفظ والأمريكيين، فقـد خـرج                            
.  يشرف عليه ويديره البنك الدولي، وهو الذي سيسعى للحصول على تمويل له)Trust Fund(المشاركون في مؤتمر روما باتفاق على تأسيس صندوق يسمى 

كما أنه لن يدفع لوزارة المالية مباشرة، على أن يشرف بنفسه على عملية الإنفاق، لذلك فإنه يفرض علينا بأن يدرس ويشرف ويراقب عملية الإنفاق، ومن ثـم                           
لمجلس التشريعي لتغطية نفقات معينة، بسبب عدم اقتناعه بها، وبذلك يكون القرار قراره، وليس قرار السلطة              فقد يرفض الدفع ل   . يقرر أين تنفق النفقات الجارية    

                                                 
 . خمسة شواقل آسعر لصرف الدولار الدفتريحسب (*)

 .عدا عن السعودية فقط التي لا زالت ملتزمة إلى حد ما فيما هو مطلوب" عدم التزام" لم تدفع آل الدول العربية حيث حدث تراجع تدريجي فيما يتم تحويله من الدول العربية 2003 في عام (*)
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من هذا المبلغ   %) 40(أو  %) 30(أو  %) 20(مليون دولار، ولا نصفهم حتى، فقد يحصل على         ) 650(التنفيذية، ولا أتوقع أن يتمكن البنك الدولي من تحصيل          
ولا أتوقع أن يستطيع البنك الدولي . فقط من حجم المتفق عليه لتمويل النفقات التطويرية%) 40( تاريخ الدول المانحة كان ما يتحقق هو ففي. في أحسن الأحوال

 .من المبلغ المتوقع لهذا الصندوق، ومن ثم فقد لا يمكن الحصول على التمويل المتوقع؛ لتمويل الموازنة العامة للعام القادم%) 40(الحصول على 

 عندما راجعت الموازنة بشكل سريع، وجدت أنها مقدمة على أنها قانون، وليس ما يجب أن يقدم من وزارة المالية كمشروع لقانون الموازنة، فالقانون هو مـا                          
يها، ومن ثم يعيـدها للسـلطة       يصدر عن التشريعي، أي أن السلطة التنفيذية تقدم الموازنة كمشروع قانون للمجلس التشريعي الذي يراجعه، ويحدد تحفظاته عل                 

) حسـب القـانون  (التنفيذية لإجراء التعديلات المحددة، أي أن القرار ليس لأحد السلطتين فقط، فالقانون يجب أن يتم بناء على توافق واتفاق بـين السـلطتين،                
 .للوصول إلى قانون الموازنة العامة بصيغته النهائية

تنفيذية العمل به، وعندما يتم إعادته بالتعديلات ينبغي على وزارة المالية أن تعدلها، ويذكر أن وزارة المالية لم تعـدل                    فعندما يقر القانون ينبغي على السلطة ال      
، حيث بقيت كما هي، وتم تنفيذ الموازنة العامة كما هي مقدمة من مجلس الوزراء وبدون التغييرات                 2003الأرقام وفق تعديلات المجلس التشريعي في موازنة        

القضية لا تقبل التأويل، فالقانون هو القـانون،        . ي أجراها المجلس التشريعي، كما لم تطبق وفقاً للتعديلات المحددة إلا في القليل منها، ذراً للرماد في العيون                 الت
 من يتعدى، أو يخالف هذا القانون، أو بمعنـى          ومخالفة القوانين لها عقوبات، إلا في قانون الموازنة العامة في بلدنا، ففي دول أخرى في العالم ينتهي تماماً كل                  

 . آخر، لا يبقي وزير، أو مدير عام، أو أي شخص بوزارة المالية في موقعه في حالة مخالفة قانون الموازنة العامة

 بالوزير الجديد، والموازنة الجديـدة      2003نحن ما زلنا ننظر إلى الموازنة بنفس الطريقة التي كنا ننظر فيها إليها في السنوات الماضية، فنحن تفاءلنا في سنة                     
التي تتضمن توجهات إصلاحية حقيقية، واعتبرنا أن هناك وفاقاً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فيما يتعلق بالموازنة، وأقررناها، ولم ندقق كثيرا فـي                 

 وتم الاتفاق على توجهات إصلاحية، أصبحت جزء لا يتجزأ من قـانون             (*)ت في كتيب،  الكثير من بنودها، إلا فيما أردنا تعديله فقط، وقمنا بتوزيع تلك التعديلا           
، ووضعت هذه التوجهات الإصلاحية في مراسلات متبادلة بيني كممثل عن التشريعي وبين وزير المالية كممثل عن مجلس الوزراء 2003الموازنة العامة لسنة 

 .لتوجهات الإصلاحية لم ينفذوالسلطة التنفيذية، إلا أن جزء كبير من هذه ا

التسمية حسـب   (نحن نرغب بتطوير الأداء المالي والإداري، وبتعزيز دور الرقابة، وبتحقق دور فعال لهيئة الرقابة العامة، أو لديوان الرقابة المالية والإدارية                     
جلس التشريعي وأعضاءه، والمؤسسات المدنية، والأمنيـة، والقضـاء،         في الرقابة على كل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها الم          ) القانون الأساسي 

والرئاسة، أؤكد على أنه لا أحد فوق القانون، ويجب أن يخضع له الجميع، وعلى هذا الصعيد فإن المجلس التشريعي يعمل حالياً على مناقشة قانون يوسع مـن                           
فبدون رقابة حقيقية، لن يكون هناك إمكانية لتطوير الأداء المالي وحتى الأداء           .  غير المشروع  صلاحيات هيئة الرقابة، وقانون آخر يسمى قانون مكافحة الكسب        

 .الإداري، ولن يكون هناك إصلاحات حقيقية وفعلية في مؤسسات الحكومة

لتنفيذية والتشريعية، وحسب هذا الاتفاق كان من يعتبر صندوق الاستثمار من الجوانب التي تم التركيز عليها مع وزير المالية في الاتفاق الذي تم بين السلطتين ا          
المفترض أن تقدم وزارة المالية تقريراً تقييماً تفصيلياً لكل الاستثمارات التي يديرها الصندوق في الداخل والخارج، وأن تقـدم تفاصـيل عـن أصـول تلـك                           

ات المتبعة في إدارتها، والإجراءات التي اعتمدها الصندوق فـي الرقابـة       الاستثمارات، من حيث التعرف على مصدرها، وكيفية إدارتها، والسياسات والإجراء         
على أمواله، وعلى الاستثمارات المحددة، ومن حيث كل ما يتعلق بها، إضافة للتأكد من أنها تدار بشفافية ونجاعة، ولكننا وجدنا أن جزء كبير مـن المشـاريع                        

عنا تقرير التقييم وجدنا أن وزارة المالية طلبت من كل الشركات التي تساهم فيها السلطة، أو تمتلكهـا، أن                   الاستثمارية للحكومة لم تقيم حتى الآن، وعندما راج       
ولكن في النهاية لم يكن لدينا بدائل أو خيارات سوى أن نقبل بهذه الأرقام              . تقدم أرقامها، وأنشطتها لشركة التقييم، التي أسندت إليها مهمة تقييم ممتلكات السلطة           

 .شطة التي قدمتها تلك الشركات كما هيوالأن

إذا، لم يتم إنجاز ما هو مطلوب في هذا المضمار، لذا فأنا أعتبر أن هذا التقرير هو مجرد حصر، فالتقييم الحقيقي، ومراجعة الأداء والسياسات المتبعة وأصول                          
 . دقيق يمكن الاعتماد عليه، فالأرقام كلها تقديرية حتى هذه اللحظةتلك الاستثمارات، غير متوفر حتى الآن، وهنا يمكن التأكيد على أنه لا يوجد رقم

عندما تم الاتفاق على تطبيق قانون الخدمة المدنية، تم الاتفاق على تطبيق جزء من الشق المالي لهذا القانون، حيث عملنا على خفض عدد الوظائف في موازنة                          
صصات المالية لتنفيذ جزء من الشق المالي لهذا القانون، فمثلا في الإحداثات تمت الموافقة في موازنـة                 ، وحولنا جزء من النفقات التحويلية لتوفير المخ       2003
) 745(وظيفية مقترحة، ولكن عندما نراجع ما تم تنفيذه، نجد أن وزارة المالية تقول في أرقامها بـأن هنـاك                    ) 3500(وظيفة، من أصل    ) 2437( على   2003

 أن هناك وفر في التعيينات، فبعض الوظائف أصبحت شاغرة، بتقاعد عدد معين من الموظفين، أو استقال عـدد آخـر، أو أن                       شاغر، استطاعت أن توفره، أي    
كما تدعي وزارة المالية، إذ أن هناك تغير في الأرقام، لأنهم عملوا على تطبيق ما كـان  ) 745(وليس  ) 117(هناك إحداثات لم تنفذ، ولكن الواقع أن الوفر هو          

اً، وليس ما تم إقراره، فنحن ألغينا مجموعة من الوظائف من أجل تخصيص مبالغها لتمويل تنفيذ جزء من الشق المالي لقانون الخدمة المدنية، فقد جمعنا                         مقترح
أخر مـن بنـد الرواتـب        كما تم اقتطاع جزء منها من احتياطي الموازنة، وجزء آخر من النفقات التشغيلية، و              (*)مليون دولار، ) 17(مليون شيكل، أي    ) 85(

مليون دولار، إذ أننا ألغينا وظائف أو شـواغر جديـدة فـي             ) 11(مليون دولار بل أصبح     ) 17(والأجور، فالحقيقة أن بند الرواتب والأجور لم يرتفع ليصبح          
 .وظيفة فقط) 3500(وظيفة، ولكن ما نحتاجه فعليا ) 4123(هذا العام تم تحديد . الموازنة

، أي أن هذه الأرقام تم حسابها على أساس أكتـوبر وأول            2003وظيفة، وهذا ليس وفراً؛ لأن هذا الوفر تم تقديره على أساس أكتوبر             ) 117(إن الوفر فقط هو     
نوفمبر، مما يعني أن هناك تعيينات في بعض الوزارات والمؤسسات قد شارفت على الانتهاء من الإجراءات الرسمية للتوظيف كالفحص الطبـي، والأمنـي،                       

                                                 
 .ازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي يمكن الحصول على هذا الكتيب من لجنة المو (*)

 .على أساس حساب الدولار الدفتري بقيمة خمسة شيكل (*)
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فالأرقام في الديوان تختلـف عـن       . وغيره، ولديها شاغر وظيفي، ولكن أصحاب تلك الوظائف لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن، وسيتلقونها من مديرية الرواتب                
 .2003وظيفة لعام ) 117( بأن هناك وفر بحوالي 2003 ديسمبر 31الموازنة، إذ أنني لا أستطيع أن أؤكد قبل 

من الخزينة وليس من صندوق التقاعد، إذا أن هذا يعد عبئاً على الموازنة العامة، ولا يمكن اعتبار ذلك كشواغر نستطيع أن                     %) 75 (جزء من هؤلاء يدفع لهم    
 . نستبدلها بهذه الطريقة، إذا يجب أن تكون الأرقام الواردة في الموازنة أكثر دقة

الإنفاق غير محددة، لا نعلم أين ذهبت، وأين صرفت، وكيف، فهي بمثابة أرقام عامة موجـودة،                إن بنود الموازنة بحاجة إلى التفاصيل، فهناك الكثير من أوجه           
 .والقلة فقط تستطيع أن ترى فيها التفاصيل، وبعد ذلك لا تستطيع أن تحكم على تطور الأداء من عدمه

 -المالي لقانون الخدمة المدنية، ورغم أن بند الرواتب والأجور         مليون دولار، لتطبيق جزء من الشق       ) 17(مليون شيكل أي    ) 85(فبرغم أنه تم تخصيص مبلغ      
) 736( على الرواتب والأجور سيصل إلـى        2003 ديسمبر   31مليون دولار، فإن المبلغ الذي سيصرف حتى        ) 636( كان مخصصا له     -حسب وزارة المالية    

دون أن يكون هناك قرار، أو ملحق معدل لقانون الموازنة صادر مـن المجلـس              مليون دولار زيادة في الرواتب والأجور،       ) 100(مليون دولار، أي أن هناك      
. مليـون دولار ) 100(ألف شيكل، ولـيس  ) 200(مليون دولار، فالزيادة هي فقط ) 40(التشريعي، وهو مبلغ ليس قليل، وفي الحقيقة وهو بالشيكل عبارة عن     

 .ر الدفتريفهذه المشكلة تعد إحدى مشكلات المقارنة على أساس الدولا

 ، تتلقى أمراً ماليا شهرياً، وتنفق الوزارة في حدود هـذا المبلـغ، يعنـي لا                 - مثلاً   -حتى في النفقات التشغيلية، فإن أي مؤسسة في الحكومة، وزارة الصحة            
دد لها كوزارة العمل والزراعة، وأعتقـد وزارة        يستطيع الوزير نفسه أن يزيد من النفقات التشغيلية، وعندما نجد أن النفقات التشغيلية قد زادت عن السقف المح                 
هذا بالإضافة إلى وجود تجـاوز فـي النفقـات          . التخطيط أيضاً، نفهم من ذلك أن الرواتب والأجور جاءت نتيجة تعيينات غير نظامية، أي جاءت بأوامر عليا                

 .التحويلية أيضا، في المؤسسات العسكرية، وهذا أمر مخالف للقانون

نين تنظيم الموازنة العامة تقديم هيكل تنظيمي تفصيلي، يشتمل على جدول تشكيلات الوظائف لكل وزارة، أي يجب أن يكون هنـاك هيكـل                       تقتضي أصول قوا  
قـب   لا تمتلك هيكل تنظيمي، أي أن الجهة التي يجب أن ترا- حتى الآن   -تنظيمي مقر لكل وزارة، فمثلا يقال أن هناك إصلاحلات في وزارة المالية، ولكنها              

فلا يوجد هيكل تنظيمي للوزارات حتى الآن، . وتراجع جدول تشكيلات الوظائف، ليس لها هيكلية، ويذكر أن الهيكل التنظيمي يصدر كنظام عن مجلس الوزراء        
طلوب ولم تصدر كنظام عـن      إلا أن هناك بعض الوزارات قدمت هياكلها التنظيمية، ولكنها مجرد اقتراحات، فهي غير مقرة حتى الآن، لأنها ليست بالشكل الم                   

مجلس الوزراء، والمعضلة هنا، أن الوزارة التي تراقب وتدير الموازنة ليس لها هيكل تنظيمي وجدول لتشكيل الوظائف، وهذا يعني أن الإصلاحات في وزارة                       
 حتى قانون تنفيذ    - يوجد نظام مالي معتمد، والأنظمة       مما يعني أنه لا يوجد إصلاحات هيكلية، ولا       ) رأس الوزارة (المالية هي أن أصبح فيها وزير مالية واحد         

 لا يوجد لها لائحة تنفيذية حتى الآن، والقوانين المعمول بها لا يوجد لها أنظمة ولا لوائح تنفيذية، ولم تصدر حتى تعليمات مكملة من وزارة المالية،                          -الموازنة  
 صادرة عن وكيل وزارة مساعد، وتطبق على كل وزارات السلطة، وبهذا يكون هذا الوكيل أكثر        ومن هنا فإن هناك مشكلة هي أن وزارة المالية تطبق تعليمات          

 لذلك يجب أن تدار الوزارة بناء على نظام         - فلم يقر نظام مالي محدد       -قوة من رئيس الحكومة نفسه، كما لا توجد تعليمات موقعة ومعتمدة أو مقرة حتى الآن                
 وتتم المعاملات بدون استخدام النفوذ، فالواضح أن القضية تخضع للمركزية، مركزية في ظل وزير مالية يدرك مـا يفعـل               محدد، وينطبق على جميع الدوائر،    

تماما، فربما كان ذلك ناجعا على المستوى المرحلي، ولكن ماذا عن المستقبل، فالأصل هو أن نبني وزارة مالية بهيكل تنظيمي واضـح وبجـدول تشـكيلات                          
اً، وصلاحيات واختصاصات واضحة لكل الدوائر، ولا نعتمد على كون هذا الشخص يعمل بشفافية وكفاءة، الخ فأنا أؤكد بـأن أداء وزيـر                       وظائف محدد مسبق  

جب الثقة أو أن تح!!! المالية أداء جيد، ولكن هذا لا يكفي، فماذا لو تغير هذا الوزير، الذي يعمل في منصب قصير جدا من ناحية الوقت؟ فمن الممكن أن يتغير 
 لجنـة  - وهذا لا يعفي الوزارات الأخرى من أن تعد هيكلها التنظيمي، فعندما ناقشـنا            -لذلك يجب أن يكون هناك إصلاحات هيكلية واضحة         !!! عن حكومته   

ن الإدارية، أو الوزير نفسه، وكـل        بعض الوزارات في موازنتها، وجدنا أن المدير المالي، أو مدير عام الشئو            -الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي      
 أن لا أوافق لـه      - كعضو في المجلس التشريعي      -الطاقم الذي حضر لمناقشة موازنته، لا يستطيعون الدفاع عن مخصصات وزارتهم، ومن هنا فإن من حقي                 

 ولكنة لا يعرف، ولا يستطيع أن يدافع عنها، وهذه مشكلة -ا  وربما لأكثر منه-موازنته، ما لم يستطيع أن يبرر نفقاته، على الرغم من أنه بحاجة لتلك النفقات            
 (*).تعاني منها الوزارات، بصفة عامة، وإذ يجب أن يكون الشخص المكلف بإعداد الموازنة قادر على الدفاع عما يضعه في الموازنة من أرقام

ومن السهل على وزير الماليـة، أو       .  وجدنا أن هناك خلل في الأرقام      2004 ومن ثم موازنة     2003 وموازنة   2002وبمراجعة الأرقام التي ظهرت في موازنة       
 أن يبرر وجود هذا الخلل بكونه خطأ مطبعياً، فلماذا لا نفرض أنه ليس خطأ مطبعيا، وأنه تغيير ؟ لذا، نحن بحاجة إلى تفاصيل، ويجب أن (*)مدير عام الموازنة

جلس التشريعي نفس الأرقام المتوفرة في لجنة إعداد الموازنة بوزارة المالية، كما يجب أن نطالع علـى كـل                   توفر لدينا في لجنة الموازنة والشئون المالية بالم       
التفاصيل، كي نصادق ونقرر بناء على ما هو موجود لدى مدير عام الموازنة، وأن لا يكون هناك إمكانية لمثل تلك المبررات، أو للنفقات غير المحددة، فهناك                          

في بند من البنود، فمثلاً، هناك أشخاص موجـودين         ) التفت(وهي عمليا اختفت أو     !!!  نبحث عنها ولا نجدها      -!!!   لا أريد الحديث عنها      -ت  الكثير من النفقا  
قـام  واختفت بين ثنايـا أر    !!! على رأس هيئات، ولهم موازنات خاصة، عندما تبحث عنها تجدها غير موجودة، حيث يتم تغطيتها بعد أن تدخل بعض الجيوب                   

 .الموازنة، والمشكلة هي أن لا شيء ينفق بهذه الصورة في الموازنات
 كمال الشرافي . د: مدير الجلسة

                                                 
الـوزارة أن تبـرر نفقاتهـا، وقـد يكـون بمقـدورها أن تحصـل علـى          يعد غياب التخطيط، وعدم وضوح الاستراتيجية الحكومية أحد أسباب عدم قدرة طاقم الوزارة على تبرير نفقات وزارتهم، ففي حالة توفر خطـة واضـحة المعـالم، فإنـه مـن السـهل جـدا علـى                           (*)

 )المحرر. (مخصصات أآثر من الموازنة العامة فيما لو استطاعت تبرير نفقاتها

 .فريد غنام، مدير عام الموازنة العامة بوزارة المالية (*)
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التمويـل الخـارجي،   : عناوين كثيرة، ومعلومات كثيفة، وأسئلة كثيرة أثارتها كلمة الدكتور سعدي الكرنز، التي ستتبعها كلمة السيد صلاح عبد الشافي، حـول                  
كثر المواضيع حساسية وأهمية، ليس فقط في موضوع الموازنة العامة، وإنما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني الكلي، خاصة وأنه لم يكن لدينا في          والدين العام، أحد أ   

ها، وكيفية  السابق سياسة واضحة ومعتمدة ومعلنة للحكومة بشأن الاقتراض، تحدد فيها مبررات الاقتراض، ومجالات استخدام القروض، والجهات المستفيدة من                 
والذي يؤكد على ") 83"المادة رقم ( بما ورد في القانون الأساسي      - من جانب الحكومة     -سدادها، والحدود العليا للاقتراض، خصوصاً وأنه لم يكن هناك التزام           

 لدينا قانون للدين العام حتى الآن، فكيف        وجوب اعتماد قانون لأي قرض تحصل عليه الحكومة، لذلك، ونحن نناقش موضوع الدين العام أؤكد لكم بأنه لا يوجد                  
إذاً يتم التعامل مع موضوع الاقتراض، والدين العام، والمساعدات الخارجية ؟ ونحن سمعنا قبل قليل أن الموازنة تعتمد كثيـرا علـى المسـاعدات الخارجيـة        

عدم التزام هذه الدول بسداد المنح أو القروض التي تم تحديدها فـي             هل تم إعداد برامج لمواجهة      : والقروض، خصوصا في المشاريع التطويرية، والسؤال هنا      
الموازنة؟ وهذا يتم أيضا في ظل عدم وجود تشريعات ضريبية، التي تعد الأساس في تحصيل الإيرادات المحلية، والمجلس التشريعي لم ينته حتى الآن من سن                         

 .لدخلقانون التشريعات الضريبية، وخاصة قانون القيمة المضافة وا

على أية حال، لا حظنا في الموازنة السابقة أن هناك تحسناً في الإيرادات لهذا العام، نعتقد انه جاء في معظمة من تحصيل متأخرات سواء من المقاصة، أو من                            
إذا، علينا أن نعترف . صة الإسرائيلية استحقاقات سابقة عليها للصندوق الموحد، ومتأخرات أيضا على المقا- التي تشارك فيها السلطة  -تسديد بعض الشركات    

 . من هذا التحسن وهمي، لا يعتبر مقياساً لتحسن فعلي أو مستقبلي، ولم يتأت كنتيجة للسياسة الإصلاحية للدولة- ليس بسيطا -بأن جزءا 

 التمويل الخارجي، وإدارة الدين العام في الموازنة العامة: ثانياً
 (*) صلاح عبد الشافي

لدين العام وإدارته احد أكثر الموضوعات حساسية في موازنة أي دولة، وذلك لانعكاس تداعياتـه،               يشكل موضوع ا  
 .ليس فقط على الموضوع المالي الآني، وإنما يمتد لسنوات طويلة، تحمل في طياتها أعباء تتحملها الأجيال القادمة

لة بأعباء المديونية، ولكن سرعان ما اتضح أن إيرادات السلطة الوطنية منذ تأسيسها لا               جاءت انطلاقة السلطة الوطنية من هذا الجانب ، انطلاقة غير محم           ولقد
 لتفاقم من هذا الوضع وتـدفع بـالفجوة مـا بـين             - وما رافقها من إجراءات الخنق الاقتصادي الإسرائيلي         -تكفي لسد النفقات، ولقد جاءت انتفاضة الأقصى        

، الأمر الذي لم يترك للسلطة الوطنية من خيار، سوى اللجوء إلى المساعدات الخارجية بما فيها الاقتراض من مصادر                   الإيرادات والنفقات إلى التوسع المتسارع    
 .محلية وعربية وأجنبية

يانات مـن ناحيـة     ، نجد أن هناك تحسناً ملحوظاً في نوعية الب        2004بالنظر إلى البيانات المتعلقة بالقروض الخارجية الواردة في مشروع قانون الموازنة لعام             
تفاصيلها، مما يعكس استمرار حالة الشفافية التي بدأها وزير المالية عندما تسلم مهام منصبة ومن خلال تعزيز القناعة بترسيخ هذا الـنهج، لكـن مـا يثيـر                            

 من أية إشارة إلى موضوع -ون الموازنة  عندما طرح مشروع قان2003 في الثاني من ديسمبر لعام -الاستغراب هو خلو كلمة الوزير أمام المجلس التشريعي 
 من خـلال الإقـراض الـداخلي        - جزئياً   -مليون دولار، سيتم تغطيته     ) 888(الدين العام، علماً بأن العجز في مشروع الموازنة بين الإيرادات والنفقات يبلغ             

 يجب أن تسمى الأمور بمسميتها منعاً لخلـق         - سياسة الشفافية المعلنة      بشكل يتناسق مع   -والخارجي، فمن هنا، ومن اجل توخي الدقة في نشر البيانات المالية            
 .تصورات خاطئة عن الوضع المالي للسلطة الوطنية

 إلى ما يقرب من     1993مليون دولار في عام     ) 19( من ما يقرب من      2003، وحتى عام    1993ارتفعت القروض الخارجية المباشرة للسلطة الوطنية منذ عام         
مليون دولار من هذه القـروض      ) 900(علماً أنه تم استخدام حوالي      ) وهذه وتيرة مرتفعة  (، أي أكثر من خمسين ضعفاً       2003 دولار في عام     مليون) 1.250(

 القومي  مليون دولار، وهو مبلغ يزيد عن قيمة الدخل       ) 885(مليون دولار، مما يبقي رصيد الالتزامات الفعلية ما يقرب من           ) 29(فقط؛ وتم تسديد ما يقرب من       
 .الفلسطيني بمرة ونصف المرة تقريباً 

في المقابل فإن القروض المذكورة مازالت لا تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة من ناحية خدمات القروض الواجب دفعها سنوياً، وذلك لان معظمهـا تـم                          
 إلـى  سداد تصل إلى ثلاثين سنة كحد أقصى، مع فترات سماح تصل أحياناً              ولفترات%) 3(الحصول عليه بشروط ميسرة للغاية، حيث لا تتجاوز نسبة الفائدة           

 .خمسة عشر عاماً

 إلى 2001من ناحية الجهات المقرضة تأتي الدول العربية في المرتبة الأولى من خلال صندوقي الأقصى والقدس، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة منذ عام 
) 327(ت غالبيتها لتغطية العجز في موازنة الحكومة، يليها البنك الدولي الذي بلغت قيمة القروض منـه حـوالي                   مليون دولار، ذهب  ) 430( حوالي   2003عام  

 .مليون دولار) 158(مليون دولار، ثم بنك الاستثمار الأوروبي بقروض قيمتها الإجمالية حوالي 

زنة، فإن الخطورة تكمن في استمرار الوضع على ما هو عليه، مما يعرض صانع               الذي تمثله القروض بالنسبة للموا     - المحدود حالياً    -على الرغم من العبء     
القرار الفلسطيني إلى اشتراطات المقرضين، ومازالت تجارب دول العالم الثالث ماثلة أمامنا، وأزمات الديون التي عصفت بهـا، وأدت إلـى حـدوث قلاقـل                         

 . الدين العام، بحيث يخضع لمعايير واضحة ومحددة، خاضعة لرقابة المجلس التشريعيهذا الأمر يتطلب ضوابط لإدارة. اجتماعية وسياسية لديها

في هذا السياق، يجب على السلطة الوطنية أن تلتزم بنص القانون الأساسي، فيما يتعلق باستصدار قانون إدارة الدين العام، وذلك لوضع الضـوابط الإداريـة،                         
 .وعلى المجلس التشريعي الالتزام بممارسة دوره الرقابي بشكل أكثر فعالية. ت الرقابةوتحديد آليات وسقف الاقتراض، وتحديد آليا

                                                 
 .خبير اقتصادي (*)
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 "التمويل الخارجي وإدارة الدين العام في الموازنة العامة" 
 عرض وتحليل

، ونوعية المعلومـات، ودقتهـا،       كما نشرت، وأعتقد أن ذلك يعكس استمرار حالة التحسن في الشفافية           2004نشعر أن هناك تحسناً في تفصيل بيانات موازنة         
وتفصيلها حول مصادر الدين العام وشروطه، وشروط سداده المستحقة على السلطة، وقيمة السداد والفوائد، وفترات السداد، وقيمة العمولات المفروضة علـى                     

 أن موضوع الدين العام لم يتم التطرق إليه - ومن الغريب -اتههذه القروض، وهذا النهج يعد استمراراً  للنهج الذي بدأ لتعزيز مبدأ الشفافية، ولكن في الوقت ذ             
، عندما عرض مشروع قانون الموازنة العامة، كما خلت كلمتـه مـن أي إشـارة                2003في كلمة وزير المالية أمام المجلس التشريعي في الثالث من ديسمبر            

 - خلال كلمته أمام المجلس التشريعي       -وستظل مسألة عدم إشارته لهذا الموضوع       . حلموضوع الدين العام وكيفية إدارته، باعتبار أنه جزء من عملية الإصلا          
 سؤال موجه إليه للإجابة عنه، علما بأن الوزير استعرض إنجازات وزارة المالية في مجال الإصلاح، 

مليون دولار، وعند الحديث عن سداد العجز، يطفو        ) 888( أننا عندما نستعرض مشروع قانون الموازنة، نجد أن هناك عجز كبير، يبلغ              - أيضاً   -من الغريب   
وعندما يتحدث وزير   .  نجد أن معظمها ليس كذلك، بل هي قروض        - بالنظر إلى تفصيلات بيانات الدين العام        -على السطح حديث عن منح ومساعدات، ولكن        

زنة ودعمها، بينما تتحدث البيانات الواردة فيها عـن قـروض لـدعمها،             المالية في خطابه عن سد العجز فإنه يتحدث عن مساعدات لسداد هذا العجز في الموا              
 .وأعتقد أن هذا الأمر يمثل ثغرة يجب تعديلها، وأن تكون هناك دقة، وتسمية للأمور بمسمياتها

في هذه القضية، فأمامنا تجـارب دول        ولكن يجب أن لا يكون ذلك مدعاة للتساهل          - حتى الآن    -ما زالت القروض لا تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة           
عديدة في هذا المضمار، وتحديدا دول العالم الثالث، ودول العالم النامي، التي عانت من تراكم الديون على مدار سنوات طويلة، حيث غاصـت فـي أزمـات                           

عي، لذلك فإن موضوع القروض والدين العام، الذي لا يشكل          اقتصادية عميقة، وكان لها تبعات اجتماعية، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتما             
 .عبئاً كبيراً حتى الآن، إلا أننا يجب أن ننظر نظرة طويلة المدى إلى تبعات تلك الديون، التي ستتراكم، وستشكل عبئاً كبيراً على الأجيال القادمة

 بين خمس سنوات إلى ثلاثين سنة، ونسبة الفوائد المفروضة على هذه القـروض              ، وتتراوح فترات السداد ما    )وميسرة جدا (يتم الاقتراض ضمن شروط ميسرة      
، إضافة إلى أن الكثير من القروض تتم في ضـوء فتـرات             %)2.5 - 0(، ورسوم الخدمة على هذه القروض تتراوح أيضا ما بين           %)3 - 0(تتراوح ما بين    

إلى التوزيع حسب الجهات المقرضة، سنجد أن النصيب الأكبر من القروض جاء من الدول طويلة من السماح، وواضح أنها قروض بشروط ميسرة، وإذا نظرنا 
) 407(مليون دولار، وتم سحب ما قيمته       ) 430.750(، حوالي   2003، وبلغت قيمة هذه القروض حتى الأول من سبتمبر          )صندوقي القدس، والأقصى  (العربية  

ويحتل البنك الدولي المرتبـة     . مليون دولار تقريبا  ) 407(ي أن الالتزامات الفعلية بالدولار للصندوقين هي        مليون دولار، وحتى الآن لم يسدد منها أي مبلغ، أ         
مليون ) 270.772(مليون دولار، والمسحوب الفعلي من قيمة هذه القروض بلغ          ) 327.279(الثانية من حيث الاقتراض، فقد بلغت قيمة القروض الموقعة معه           

ملها تشكل التزاماً فعلياً على السلطة الوطنية للسداد، ويأتي بنك الاستثمار الأوروبي في المرتبة الثالثة، إذ بلغت قيمة الاقتراض منـه                     دولار، وما زالت في مج    
 . مليون دولار) 158(

ا يعكس تطور حجـم الاقتـراض      وهذ) لا داعي للتطرق إليها   (نحن ندرك أن اللجوء للاقتراض الخارجي يرجع للظروف الاقتصادية التي نشأت عن الانتفاضة              
وهناك !!! ، أي قبل نشوء السلطة الوطنية       1993، والالتزامات من ناحية الاقتراض العام بدأت من عام          1993 في عام    - كما هو في البيانات      -الذي بدأ عمليا    

وأخـذ حجـم    . مليـون دولار  ) 18(ودة، أي بحوالي     بمبالغ محد  1993التزامات من تلك القروض على منظمة التحرير الفلسطينية، ووقعت هذه القروض عام             
) 161 (1996مليون دولار، وعـام     ) 38 (1995مليون دولار، وعام    ) 39 (1994حيث بلغ في عام     . الاقتراض الخارجي في الازدياد السنوي بشكل مستمر      

مليون دولار، ذهب نصفها لدعم ) 429(حيث بلغت القروض  2001وحدثت القفزة الكبيرة في الاقتراض عام . مليون دولار) 131 (1997مليون دولار، وعام   
، وترد في مشروع الموازنة على أنهـا مسـاعدات   )الأقصى والقدس(الموازنة العامة، وهي مجمل ما تم الحصول عليه من الدول العربية، من خلال صندوقي      

 .ومنح، إلا أنها في حقيقة الأمر قروض

تحت إدارة البنك الدولي، سـوف يخضـع السـلطة    ) Trust Fund(تكمن في إملاءات الجهات المقرضة، فإنشاء لا تكمن خطورة القروض في حجمها، إنما 
وكلنا ندرك تجارب الدول الأخرى في المنطقة . الوطنية الفلسطينية لإملاءات البنك الدولي، في آليات أولويات وجهات صرف هذه القروض، وهذه هي الخطورة

إذاً، فالخطورة ليست   . بنك الدولي كرفع الدعم عن السلع الأساسية، مما يؤدي إلى مشاكل وأزمات اجتماعية وسياسية في المجتمع               وإملاءات ال ) الأردن، مصر (
 . في حجم القروض، بقدر ما هي الجهات المقرضة، والشروط التي تفرضها على السلطة الوطنية الفلسطينية

، )الإنترنت( من خلال شبكة المعلومات العالمية     2004ساط المستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية لعام        حاولت أن أحصل على أرقام حول الالتزامات أو الأق        
وشعرت أن تلك المعلومات فيها نوع من التناقض، مما سبب لي ارتباك؛ لأن ما ورد عن الأقساط الشهرية المستحقة على السلطة الوطنيـة الفلسـطينية لعـام                           

وهناك تناقض واضح في بعض البنود، فمثلا للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أقساط مسـتحقة               . مليون دولار شهرياً  ) 20( بلغت قيمتها    2004
رين فهل الفوائد هي جزء من القسط المستحق، أم أن العش. مليون دولار) 3.9(مليون دولار، بينما جاءت الفوائد المستحقة أكثر من ) 2.7( بقيمة 2004في عام 

إن : هذا ما لا أفهمه شخصياً، فالمنطق يقول      . مليون دولار؟ ) 32(مليون أخرى؟، وبالتالي يصبح ما هو مستحق على السلطة إجماليا           ) 12(مليون يضاف إليها    
 إلى تدقيق من    - على ما يبدو     -ضية تحتاج   فهذه الق . وبالتالي فهناك تناقض لأن البيانات الواردة أحيانا تشير إلى أن الفائدة أكثر من القسط             . القسط يشمل الفائدة  

 .قبل لجنة الموازنة بوزارة المالية، ولجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي

. رقابـة  ليست معروفة المعايير، وآليات ال     - حتى الآن    -كل هذه المشاكل تتطلب وقفة جادة مع موضوع الدين العام، مدخلها سن قانون الدين العام، فالقروض                 
إذاً، فكيف يتم التفاوض؟ وكيف نحدد الجهات التي يجب أن نقترض منها؟ وهل هناك سقف أقصى يجب أن نحدده للاقتراض السنوي كنسبة من الدخل القومي؟                         
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مـن الـدخل    %) 20(شكل حوالي   مليون دولار، وهذا ي   ) 1.257(فلو راجعنا مثلاً، القيمة الإجمالية للقروض المستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية نجدها             
مليون دولار فقط، ممـا يعنـي أن الالتزامـات الفعليـة            ) 28(وقد تم تسديد    . مليون دولار، من إجمالي القروض المستحقة     ) 914(القومي، وفعليا تم استخدام     

دارة الدين العام، وأن يكون للمجلس التشريعي دور في         مليون دولار، ومن هنا تأتي أهمية قانون لإ       ) 885(المستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية تصل إلى        
 .هذه العملية قبل فوات الأوان، ونحن ما زلنا في مرحلة لم تشكل فيها القروض عبئاً كبيراً علينا

 :كمال الشرافي. د: مدير الجلسة
 .ة المشاركين في المؤتمرما طرحه السيد صلاح عبد الشافي، استدعى الكثير من الأسئلة، وفيما يلي عرض لمداخلات وأسئل

 مناقشات ومداخلات المشاركين
 قانون وعمليات الموازنة العامة:  الجلسة الأولى

سعدي الكرنـز فـي هـذا       . هناك ضرورة لوجود قوانين حديثة وأنظمة وهيكليات كمتطلب سابق للرقابة، وأؤكد على كلام د             : وزارة المالية : بيان أبو شعبان  
ات المالية، وخصوصا فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، الذي ما زال يطبق في ظل قانونين مختلفين، أحدهما في محافظات الضـفة                     الإطار، وأذكركم بالتشريع  

على الصعوبات التي تواجه الإدارات الضريبية في تفسير هذه القوانين، لا سيما وأن قانون ضريبة الدخل في غـزة                   . وأؤكد. الغربية، وأخر في محافظات غزة    
 .، وتعرض للعديد من التعديلات إبان فترة الحكم المصري لغزة، والاحتلال العسكري الإسرائيلي)1947(ي المفعول منذ عام سار

مليون دولار، أمـر    ) 888(إن إعداد الموازنة العامة في ظل ظروف عدم التأكد، والمخاطر القائمة يعد إنجازاً كبيراً، ولكن تعرض الموازنة العامة لعجز بقيمة                     
هل توجد أي : غير مرغوب فيه، ويحتاج لحلول على الأمد البعيد، لا سيما أن تسديد هذا العجز يتم بالاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض، وسؤالي هنا        

 متابعات، أو أي إجراءات من شأنها تقليص هذا العجز، مع ضرورة التفرقة بين ما هو ضروري، وما هو غير ضروري من النفقات؟ 

 نحن نناقش موضوع الموازنة العامة، وكأن هناك سلطة ودولـة ذات سـيادة              :مدير عام مركز المعلومات الوطني بالهيئة العامة للاستعلامات: دى حمودةه
فالقضية ليست خوف من    ولكن برأيي، إننا لا نتمتع بسلطة، أو سيادة بالمعنى المعروف،           . وطنية، تتمتع بإيرادات وتجارة بينية، وتتلقى قروضاً في جو طبيعي         

 .يمارس البنك الدولي الرقابة منذ سنوات عديدة على وزارة المالية وغيرها: رقابة البنك الدولي، فحسب معلوماتي

رفـة، أو   سعدي الكرنز، باعتباره رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي بأن يكون هناك تـدخل، أو مع                . أدعو المجلس التشريعي، وتحديدا د    
عندما يذهب وفد من أي مؤسسـة أو هيئـة أو وزارة لمناقشـة              : فمثلاً. مناقشة موازنة كل وزارة، أو مؤسسة، أو هيئة من قبل لجنة الموازنة والشئون المالية             

ع قانون الموازنة العامة بشكله النهائي،      موازنته مع وزارة المالية، توافق وزارة المالية على كل البنود، بعد كل ما يطرح من ذلك الوفد، وبعد ذلك ينشر مشرو                    
لـدى الهيئـة العامـة      : وأنا أؤكد على عدم جواز معاملة الجميع بـنفس المسـتوى، فمـثلا            . مثلاً، وهذه مسألة شائعة   %) 50(ونفاجأ بتقليص ما تم طلبه إلى       

ضخم لتوفير ذاكرة ) Server(، هذه المواقع تحتاج أجهزة حاسوب و)نتالانتر(موقع إليكتروني باللغات الحية على شبكة المعلومات العالمية ) 13(للاستعلامات 
لـذلك  . مناسبة لتشغيلها، وعندما ندرجها كأحد بنود موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، تأتينا رسالة من وزارة المالية تؤكد على منع شراء أي أجهزة حاسوب                     

وأنا أؤكد هنا أن المجلـس      . ات كل مؤسسة حكومية أو هيئة أو وزارة، وطبيعة عمل كل واحدة منها            يجب أن تعرف وزارة المالية، والمجلس التشريعي احتياج       
 : أشير مثلاً. التشريعي ومجلس الوزراء لا يعرفان شيئاً عما تفعله المؤسسات التي يدفعون لها الموازنة

، حتى الآن، وحتى قبل أن يكون لوزارة المالية موقع على         1996لدى الهيئة العامة للاستعلامات مركز معلومات وطني، ينشر الموازنة منذ عام            
إن هناك شفافية في السلطة، وأن هناك : والذي أشاد به جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقال) الانترنت(شبكة المعلومات العالمية 

على الموقع، حتى أننا كنا ننشر مسـودات الموازنـة علـى الموقـع،         موقع لوزارة المالية تنشر عليه الموازنة العامة، وأرجو أن يطلع الجميع            
ولين أو الوزراء، ونطلعهم على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، ينبهرون بما يشاهدون ويؤكـدون              ؤوالمشكلة أننا عندما نتلقى زيارات من المس      

 !!! وزير بنفسه لا يعرف . بأنهم لم يكونوا يعرفوا عن هذا الموقع من قبل

 لا يعرفون طبيعة هـذه الاحتياجـات، كمـا لا    - بالطبع -وعندما تناقش مسائل الاحتياجات، فلا يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة المالية، لأن الوزراء  
)  كان نبيل عمر وزيـر الإعـلام  عندما(يعرفون شيئا عن أنشطتنا، وهنا أشير إلى أن وزارة الإعلام عندما أنشأت موقعها باللغة العبرية، حصلت على موازنة   

، وأنا عندي الآن ملف لهذا الموقع، الذي لا ينشـر إلا أخبـار   1948توازي موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، وأعطيت لأشخاص من فلسطينيي أراضي عام     
كن أن تطلع، أو تراجع، أو تعرف بالضبط ماذا تفعل هذه وعندما نذهب لوزارة المالية، أو الوزير، أو أي جهة معنية، لا نجد جهة محددة يم. قديمة من الصحف

سعدي الكرنز أن يكون هناك اهتمام رسمي من المجلس التشريعي، ومن الجهات القانونية المختصة، أو لجان قانونية أو رقابيـة                    . وأنا أتمنى على د   . المؤسسة
 .ج كل وزارةمختصة بطبيعة عمل الوزارات، حتى يتم تحديد الموازنة بشكل يلبي احتيا

هذه الحوارات تنمي الأفكار، وتساعد على وجود تعاون وتنسيق بين الإدارات وتعزيزه، وحتـى              : مستشار تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية    : محمود الحاج 
يقدم مكونات الموازنة حتى تغنـي عـن        ويا حبذا لو كان هناك ممثل للموازنة، وخاصة أن الوزير غير موجود بيننا الآن، ل              . التعريف بين الأشخاص المعنيين   

 . الكثير من الأسئلة
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 المشاريع الموجهة للمعاقين، الذين يزدادون يوما بعد يوم، وهـي فـي             - حسب ما رأيتها     -تجاهلت الموازنة التطويرية التي وردت في قانون الموازنة العامة          
بهذه الشريحة، لأنهم ضحوا عنا جميعاً، ولا زالت تقتصر الإعانات التي تقدم لهم مـن               مجتمعنا أكثر من أي مجتمع آخر، وأنا أرى أن هناك ضرورة للاهتمام             

 .وزارة الشئون الاجتماعية على إعانات لا تسمن ولا تغني من جوع، مهملة مسائل تشغيلهم ورعايتهم وتأهيلهم، وتنفيذ مشاريع خاصة بهم

فمشكلة البطالـة  . م بتطبيق قانون الخدمة المدنية للموظفين الذين يتلقون مرتبات شهرية بشكل منتظم          قضية البطالة مشكلة تؤرق المجتمع حالياً، ومعالجتها لن تت        
السافرة التي تعم كافة أرجاء البلاد، وتطال كافة الطبقات مهما كانت مؤهلاتهم، ومنذ اليوم الأول الذي بدأت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية في معالجـة هـذه                          

 موفقة؛ لأنها استندت إلى قرار إداري ومكتبي للمعالجة، ولعدم وجود إمكانيات للسلطة الوطنية الفلسطينية لتشغيل جميع العـاطلين عـن                     الظاهرة، نجدها غير  
لـى  إذا لا بد أن يكون الاختيار موفقاً، لذلك كان ينبغـي أن ننظـر إ  . فهي ستوظف وستعين مجموعة من العاطلين عن العمل لبعض الوقت         . العمل لكل الوقت  

فبعد الحرب العالمية الثانية، حيث انتشرت البطالة واستشرت في المجتمعات الأوروبية، كانت            . تجارب الدول الأخرى وخاصة الدول الأوروبية في هذا المجال        
 . الظاهرةهناك لجان في الأحياء والمناطق تهتم بتحديد العاطلين عن العمل الأكثر تضرراً، وبذلك كانت أكثر توفيقاً في معالجة هذه

تمثل مساعدات الدول المانحة أحد موارد دعم وتعزيز الموازنة العامة، ونحن نعرف منذ عشرات السنين بأن هناك استثمارات وأموال منهوبة مـن الحكومـة،                
 نحن بحاجة لأن تعود أموال هـؤلاء        ولاسترداد هذه الأموال أو عودتها للوطن على الأقل، فلسنا بحاجة لأسلحة كاتمة الصوت لقتل من نهب تلك الأموال، إنما                  

إلى الوطن لاستثمارها في المشاريع التنموية بأية طريقة، فقد كان من الممكن، أن يتم ذلك ولو جزئياً، وحتى أننا نفاجأ بأن الكثيرين من المتنفذين في السـلطة                           
هم في الخارج، في كمصر مثلاً، وخصوصاً في المشاريع السـياحية فـي             الذين تشار الأصابع إليهم بكونهم نهبوا من أموال الحكومة، تجدهم ينفذون مشروعات           

من أين لك هذا، وتحديد آلية لتنفيذه، : الغردقة، وغيرها، ولم تستثمر في الوطن حتى يمكن الاستفادة منها، لذلك لا بد للمجلس التشريعي أن يسرع في سن قانون       
 !!! أو موجودة في الأدراج، وإذا كان هناك كلام غير ذلك، يمكننا أن نستمع وخاصة أن جميع تقارير هيئة الرقابة مهملة حتى الآن،

أنا أؤكد على أن الإصلاح السياسي، والمشاركة الشعبية، وتفعيل دور المنظمات الشعبية المهمل والمغيب من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن بعدها السلطة 
في التصرفات، وهذا الشطط في الإدارات، إضافة لعدم وجود من يسائل، وبالتالي فقد أصبح لا يوجـد                 ) الفلتان(يب  الوطنية الفلسطينية، هو الذي خلق هذا التس      

 .محاسبة، وأتحدى بعدم وجود قضية محاسبة أو مسائلة لأي جاسوس أو حرامي منذ عشرين، أو ثلاثين سنة في إطار الثورة الفلسطينية

لنقل هذا الحوار ليكون حوارا شعبياً، في بيت حانون والشجاعية          ) وأنا منهم (أدعو كل المؤسسات الشعبية     : عمل الصحي مدير عام اتحاد لجان ال    : رباح مهنا . د
 . ليكون حواراً شعبياً) حوار الأفندية(والقرارة وجنين، حتى ننقل هذا الحوار 

 أن هناك تخطيط، وأن هناك شفافية، وأنا أنطلق من هاتين النقتطين، وأؤكد             : إلى أن الموازنة العامة قد عكست نقطتين، هما        - بإيجابية   -لقد أشار المحاضران    
فالتخطيط حتى يكون سليماً يجـب      !! على أن التخطيط والشفافية غير أصيلين في الموازنة العامة، ويتسمان بالسطحية، لأنهما يستجيبان فقط لرغبات المانحين               

أن يحددا ما هية السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يجب أن تخدمها ) شريعي ومجلس الوزراءأقصد الت(على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 
الموازنة، وعلى ضوء هذه السياسية، يمكن لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقدم برامج عملها، ثم تترجم إلى موازنة، ولكن لا توجد سياسة لهذه السلطة 

ا، في القضايا المختلفة، فما هو عنوان المرحلة الحالية؟ أهو الموضوع الاقتصادي، أم الاجتماعي أم السياسي؟ أهو آني وطارئ أم تطويري؟ أنا                      بكامل مكوناته 
رة التفكير في ليس من الضروري تحسين الرواتب والأجور، من خلال قانون الخدمة المدنية، بقدر ضرو: وهنا أقول. أعتقد أن واقع المرحلة هو إغاثي وطارئ

أنا أؤيد قانون الخدمة المدنية، ولكن . فسياسة الحكومة الحالية لا تقوم على تحدد الأولويات. شيكل للناس الذين لا يجدون رغيف الخبز) 600(كيفية إعطاء مبلغ 
 .لحالية هي سياسة خاطئةهل قانون الخدمة المدنية أولوية في مقابل عشرات الآلاف ممن لا يجدون الخبز؟ أؤكد على أن السياسة ا

قبل الانتفاضة كانت وجهة نظر السلطة بأن تعمل على خصخصة الصحة، وعقـد             : هناك تحفظ على موضوع الخصخصة، واسمحوا لي بأن اطرح نموذج حي          
هذا التوجه لدى الـوزارة     البنك الدولي ورشات عمل لدراسة هذا الموضوع، ولكن سياسات وزارة الصحة ليست مع هذه الخصخصة، فضلاً عن التضارب في                    

 .نفسها، فالوزير يؤيد الخصخصة، في حين يرفضها الوكيل، وتجد وزارات أخرى تؤيدها، وأخرى ترفضها

إن موارد وزارة الصحة محدودة، لذلك تجد وزير الصحة يرفض علاج حالات العقم على حساب الوزارة، ويقابل هذا الموقف قرارات من الرئيس بتخصيص                       
من الدولارات لعلاج حالات العقم، أو علاج البواسير في الخارج، في الوقت الذي كان يجب فيه على وزارة الصحة أن تولي مزيد من الاهتمـام           مئات الألوف   

 .بالرعاية الصحية الأولية

 السياسات إلى خطة عمل، وأنا أؤكـد        حتى نقول بأن هذه الموازنة تعكس تخطيطاً فعلياً، فقد كان يجب أن تستند على سياسات واضحة للحكومة، وترجمة هذه                  
 .على أن هذه الموازنة تأتي لإرضاء الممولين، وليس لسد حاجت المواطنين

نحن ندرك تماماً بأن أي شخص في أي مؤسسة يستطيع أن يلجأ لأي مدقق حسابات ليحصل على تقرير جيد، والشفافية بالأساس يجب أن تكون أمام الشـعب،                           
") 5"المادة (لملاحظات التي ذكرها الزملاء، ولكن الشفافية يجب أن تعكس ما تريده الحكومة للمواطنين، فمثلا تحكم بروتوكولات باريس وهنا أثمن الانتقادات وا

داخل من ضرائب العاملين    %) 100(عن العاملين داخل الخط الأخر، بينما تدفع        %) 75(أهم الأنشطة الاقتصادية للحكومة، حيث تدفع إسرائيل ضرائب بقيمة          
 هل أفهم من هذا الكلام أن السلطة توافق على العمل في المستوطنات، بل وتدعمـه مـن خـلال                    فما معنى هذا بالنسبة لي كمواطن؟     المستوطنات الإسرائيلية،   

ئي يضمن لإسـرائيل اسـتمرارا      الموافقة على هذا البند ضمن اتفاقية باريس، أم أن معناه أن السلطة موافقة على وجود المستوطنات، وأنها توافق على حل نها                    
 .وجود المستوطنات؟
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هذا هو المدلول الاقتصادي، والترجمات الاقتصادية والاجتماعية للموازنة، وهذا يعني أن على القوى الشعبية، والمجلس التشريعي أن يبحث في الموازنة العامة                   
يرة أم أنها تهتم بكبار التجار؟ وهل سيطرت بالفعل على المال العام، وسيطرت علـى               عن المدلولات التي تتضمنها، والتساؤل عما إذا كانت تهتم بالشرائح الفق          

الفساد بشكل عام؟ وهل وضعت سياسة لمحاسبة اللصوص؟ لدينا نماذج حية كثيرة، فمنهم من اعترف بأنه يمتلك مبالغاً محددة، ولا أعرف أين البـاقي، وهنـا                          
وهنا أؤكد أن المحاسبة هي التي تمنع استمرار الفساد،         . وربما أعطاهم للرئيس، أو أعطاهم لآخرين     !!!  مظلوم   لماذا لم يحاسب هذا الرجل؟ فربما هو      : أتساءل

 .وتمنع العبث بالمال العام

نة الموازنة يشكو نحن نشكو عداء وزارة المالية، والدكتور سعدي الكرنز رئيس لج: نائب المدير العام للدائرة المالية بوزارة الحكم المحلي: أحمد حامد الهمص
بدوره وزارة المالية، في الوقت الذي يستطيع فيه هو ورفاقه في المجلس التشريعي أن يحدد مصير وزارة المالية، وبالتالي نحن نشكو المالية والكرنز يشـكو                         

 أرقام المالية، إذا لمن نشكو نحن وانتم، لحل مشكلاتنا؟

ي تحكم كافة الوزراء والمدراء الماليين في الوزارات الأخرى، حتى يكون هناك تفعيل لدور الماليين في إدارة                 يجب أن يكون هناك هيكلية في وزارة المالية الت        
 .المال العام

، ولا ندري كيف وضعوا أرقام تلك الموازنة، فمـا          2003 نجد أنها تحتوي على عجز أيضاً كما حدث في موازنة عام             2004عند مناقشة الموازنة العامة لعام      
هـي التـي    " لجنة إعداد الموازنـة   "؟ ولكن هناك في وزارة المالية       2004مناقشة أرقام في موازنة ونحن بعيدين تماماً عن الأرقام التي وضعت في عام              معنى  

موازنة ودعني أتحرك من وضعتها وحدها، فمن يبرر تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقد رفعنا بند الرواتب والأجور؟ إذا في هذه الحالة أعطني الهامش المتبقي لل
خلاله للبنود الأخرى، وإلا سيتأكد أن وزارة المالية هي التي ترسم السياسة وحدها، ولا يوجد مبرر لعرض الموازنة على التشريعي لمناقشتها وإقرارها، لـذلك      

 . تطوير لأداء المدراء الماليين في إدارة أموال الدولةنحن نطالب بإعادة هيكلة النظام المالي بوزارة المالية، حتى يمكن القول بأن هناك شفافية، وهناك
 :كمال الشرافي. د: مدير الجلسة

أرجو أن لا يفسر إطلاعكم على ما لم تطلعوا عليه، والمصارحة على أنها شكوى، يعني لا يجب أن نفسرها كذلك، فحقكم أن تعرفوا الحقيقة، كيفية عملنا مـع                            
 .أرجو أن نجعل الحديث في هذا الإطار. بعضنا، وما هو دوركم، وما هو دورنا

لماذا تتحمل الأجيال القادمة تبعات الديون التي يتم صرفها على الأجيال الحالية؟ فإن تستثمر هذه الديون لمشـروعات                  : جمعية الوقاية والسلامة  : سعيد المدلل 
 .ة، حيث أن هذه الديون يتم إنفاقها على المرتبات وغيرها من أوجه الإنفاقلصالح الأجيال القادمة، فلا داعي لها، حيث ستتحملها الحكومات والأجيال القادم

لكن يجب أن يتم بناء هيكليات واضحة ونهائية، حتى تتضـح           . لنا عشر سنوات ونحن نغير الهيكليات، فالهيكلية التي لا تعجب مجلس الوزراء يتم تقديم غيرها              
ين اللازمين لكل وزارة، فإلى متى سيبقى وضع الهيكليات ؟ حيث لا يوجد هيكلية لكل وزارة حتى يصـبح                   أمور الموازنات، وخاصة فيما يتعلق بأعداد الموظف      

 . هناك تحكم في أعداد الموظفين، وحتى لا تكون عملية التوظيف بهلهلة بهذا الشكل

مليون شيكل، فهل هذا يعتبر من الدين العـام         ) 600 - 550(هناك خصومات من رواتب الموظفين، وهذه الخصومات لا تصرف لهيئة التقاعد، وبلغت قيمتها              
وإذا كان كل شهر يزيد رصيد الخصومات على وزارة المالية لصالح هيئة التأمين والمعاشات، فستأتي فتـرة مـن                   ) أنا لا أعلم بصراحة   (على وزارة المالية؟    

 فإلى متى سيستمر ذلك؟ الفترات لا تستطيع فيها هيئة التأمين والمعاشات من صرف مرتبات المتقاعدين، 

إن بيانات الموازنة هـي بيانـات       . أستند إلى البيانات التي تحدث بها الكرنز كونه اطلع على بيانات الموازنة بشكل تفصيلي             : باحث اقتصادي : محمد أبو الفحم  
ا المنشورة سابقا، وهذا يعني أن هناك تحايل على السلطة          مضلله، ولم يتم إجراء التعديلات التي أقرها المجلس التشريعي في العام الماضي، وأبقت على بياناته              

التشريعية، وهناك مركزية مطلقة في إدارة العمل المالي في وزارة المالية، وهذا يدل على مركزية مطلقة في إدارة العمل المالي في وزارة المالية، مما يعنـي                          
 . زاراتغياب المؤسسية في الدوائر الحكومية، وهذا ينطبق على كافة الو

هناك جهل أو عدم خبرة أو نقص في الكفاءة لدى القائمين على إعداد الموازنات في الوزارات الحكومية كافة، وعدم قدرة على تبرير بنود الإنفاق، لأنهم تعلموا         
ن يطلق عليه اسم الدين العام الداخلي، وخدمتـه،  بنداً يمكن أ) 1995(أن الموازنة تعني المزيد من الإنفاق بدون هدف، ولم تظهر بنود الموازنة العامة منذ عام            

والدين الخارجي يتم بدون قانون، إضافة إلى أنه        . وكلنا نعرف أن كل الإنفاق يتم بالسحب على المكشوف من البنوك، وهذا يتطلب تسديد فوائد على هذا الإنفاق                 
 بالدين العام تم تعطيلها من قبل إسرائيل، وبالتالي توقف العمل بجـزء آخـر،              يوجه إلى استخدامات غير محددة وغير واضحة، فكثير من المشروعات الممولة          

 .وبالتالي تزيد الأعباء والفوائد

فإنه ليس هناك إمكانية لأي تحسين في الإيرادات، بينما تتحدث بيانات الموازنـة عـن               %) 50(يؤكد المنطق السليم على أنه عندما ينخفض الناتج المحلي إلى           
إن لم يستند أي عمل مالي، أو عمل عام، على قانون، يعتبر عملا عبثياً قـد                . ادات، إلا أن هذه التحسنات تعتبر وهمية، نتيجة البيانات المضلله         تحسن في الإير  

لأنه لا يوجـد    ) سرقةالمال السايب يعلم ال   (يصيب وقد يخيب، وعملنا المالي والاقتصادي كله، يتم في ضوء غياب القوانين، وبالتالي ليس لنا هدف نسير عليه،                   
 .محاسبة

هذه البيانات يمكن   . 2003، ولا في موازنة عام      2004على الرغم من كل التضليل في بيانات الموازنة، إلا أن هناك بنود للإنفاق لم تندرج لا في موازنة عام                    
 .بلدان العالم الثالثمن الناتج المحلي سنويا في %) 1(أن نعطيها عنوان ما يخصص للصيانة العامة التي تقدر بنسبة 



 

 
 
 
 

22

كما لم تتضمن سياسة لمواجهة الفقر المتزايد، ومـا         . لم نر في بيانات الموازنة العامة مخصصات لإعادة إعمار جنين أو رفح، وكأننا لا نعيش في حالة حرب                 
شئون الاجتماعية من مخصصات، وهذا ينطبق على يدفع للفقراء، وهل هناك تحسين على رواتب الذين يتقاضون من صندوق التقاعد، أو الفقراء، وما تصرفه ال       

 -من الواضح  !!! يجب أن يكون    ) إذا كانت برنامج عمل الحكومة    (إذاُ، أي نوع من الموازنة      . الأسرى والمعتقلين، وأسر الشهداء، وكل هذا الجانب الاجتماعي       
عليه في علم الاقتصاد، هو أن الموازنة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي  أنه لا يوجد هدف تسعى الدولة لتحقيقه، إلا أن المتعارف -من خطاب الموازنة 

، هـذه   %)60أو  % 70(والاجتماعي، وموازنتنا بكل بياناتها، وما تحتويه من تضليل، لم تلامس عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ لأن نسبة الفقر تصل إلى                    
 .ر الاقتصاديالبيانات لم تستطع أن تواجه حالات الفقر والعس

أي موازنة نريد؟ أهي موازنة دولة حارسة، أم دولة تدخلية؟ هناك قاعدة أو نظام في الموازنة : نحن في ظل نقص الموارد وتزايد الأعباء، نتعرض لسؤال حول
وهي تعتمد على البرمجة والتخطيط لمواجهـة        - بلد الرأسمالية    -يسمى نظام البرمجة والتخطيط، أقره الرئيس كارتر في أمريكا عندما تولى الحكم في أمريكا               

 .النقص في الموارد، والزيادة في الأعباء العامة
 

سعدي الكرنز وزيراً للمواصلات، أي منذ أن كان رئيساً للجنـة           .  قبل أن يصبح د    1995أنا موظف منذ عام     ): وزارة المالية (باحث اقتصادي   : ماهر أبو ريدة  
س التشريعي، وقد كان معروفاً بنشاطه، ويبدو لي أن هذا النشاط قد تراجع، إلا أنه عاد مرة أخرى، وأتمنى أن يظل مسـتمراً،                       الموازنة والشئون المالية بالمجل   

 وأدعو له ألا يعود للوزارة مرة أخرى، 

زمت وزارة المالية بدفعها، وربما أن هـذا  كانت هناك متأخرات سنوية، ومستحقات إجبارية على الوزارات، كالبريد والبرق والهاتف والمياه والكهرباء، وقد الت       
 .2003ما يفسر الزيادات التي حدثت في موازنة 

، فبالنسبة لوسائل النقل الحكـومي،      %)50(يجب أن يعرف الجميع أن مجمل ما ينفق على فئة المدراء أو المسئولين من حجم النفقات التشغيلية للسلطة حوالي                    
شيكل كمخصصات بنزين للشخص الواحد منهم شهرياً، ومنهم من يستطيع استصـدار قـرارات عليـا تخولـه                  ) 1500 - 1000(هناك مبلغ يتراوح ما بين      

شيكل لدفع فواتير الهاتف، والهاتف الجوال، والمشـكلة أن         ) 1000 - 500(كما تحصل نفس الفئة على مخصصات تتراوح بين         . بالحصول على بنزين مفتوح   
وتصل نفقات الهواتف والهواتف المحمولة إلى . بقرار من الوزير أو الرئيس فقد يستطيع الحصول على مخصص مفتوح  هناك من لا يلتزم بهذه المخصصات، و      

 في بداية نشاطه كرئيس للجنة الموازنة والشئون المالية         -سعدي الكرنز   . على ضوء ذلك فقد كان من المفترض على د        . ألف شيكل كل شهرين   ) 120(حوالي  
ونحن لا نريد تحميـل     . سنوات تقريبا ) 7(عالج مثل هذه الأمور، أو تقنينها لأن مثل هذه الأمور ليست جديدة فهي، راسخة منذ حوالي                  أن ي  -قبل عدة سنوات    

 .المسؤولية على وزارة المالية فقط

 تعمل شيء بدون مراقبـة فعليـة مـن المجلـس            تشكل المهمات الخارجية عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، وإذا تم تقنينها بشكل عملي، فإن وزارة المالية لن                
التشريعي، وأثنى على كلمة الزميلة هدى المتعلقة بمناقشة الموازنات مع المؤسسات والهيئات، فلماذا لا يتوفر مندوب دائم من المجلـس التشـريعي، ذو علـم                         

 .ة بناء على احتياجات كل وزارةواختصاص أو خبير اقتصادي، ولديه علم بعمل المؤسسات الحكومية، ويتم مناقشة الموازن

 سعدي الكرنز على الأسئلة والمداخلات. تعقيب د
 - هنا   -أنا  ) فلم أشكو (أنا هنا ليس لأشكو، فما قدمته هو مجرد مراجعة، وتحليل لمشروع قانون الموازنة العامة المقدمة للمجلس التشريعي، حتى يتم إقرارها                     

، ولكـن مـا   )لم أتحدث عنها(فدائما هناك الكثير من الإيجابيات في الموازنة العامة         . لتي تهمنا في المجلس التشريعي    أتحدث عن الموازنة العامة من الجوانب ا      
 من خلال كلمتي التي ألقيتهـا علـى         -يهمنا في المجلس التشريعي، هو كيفية معالجة الخلل، والشوائب الموجودة في مشروع قانون الموازنة العامة، وحاولت                 

. أن أغطي الكثير من القضايا المتعلقة بالموازنة، ولكن الوقت لم يسعفني لتحقيق ذلك، فهناك الكثير من القضايا التي لم أتحدث عنها في الموازنـة                        -مسامعكم  
 النفقات التي نسعى    ويجب أن يكون واضح لديكم أن هناك الكثير من        . لذلك أرجو أن لا يفسر كلامي على أنه شكوى، فهذا ليس أسلوبنا أو طريقتنا في الحديث               

أننا لو نظرنـا    :  إلى تخفيضها، ولكن يمكن أن يحدث العكس تماما، لأنه لا يوجد هامش من المناورة لدى المجلس التشريعي، وهذا يعني                   - كمجلس تشريعي    -
ن دولار، ففي هذه الحالة لا نسـتطيع أن         مليو) 880(إلى طبيعة النفقات التي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة، نجد أن مخصصات الرواتب والأجور                

بالإضافة إلى الزيادات ا لتي طرأت على الكادر الوظيفي لبعض الوزارات، فقـد تـم               . نعمل على تخفيض هذا البند، فلا يمكن إيقاف راتب أحد الموظفين مثلاً           
دراسة قدمتها وزارة التربية والتعليم؛ تبرر هذه الاحتياجات الناتجة         ، وذلك بناء على     2003وظيفة جديدة لوزارة التربية والتعليم في موازنة        ) 1800(تخصيص  

ومن . عن عدد الفصول الجديدة في محافظات الضفة وغزة، ومن ثم تحددت أعداد المدرسين المطلوبة، إضافة للاحتياجات الأساسية للمدارس الجديدة التي تفتتح  
وظيفة في  ) 450(موظفاً جديداً، وعليه فقد أصبح هناك فائض في عدد الوظائف المتاحة، بحدود             ) 1350(الجدير بالذكر أن وزارة التربية التعليم عينت حوالي         

والزيادة في عدد الوظائف الممنوحة لوزارتي للتربية والتعليم والصحة تأتي نتيجة اقتناع المجلس التشريعي بضرورتها، وينطبق الأمر علـى                   . التربية والتعليم 
فهناك قضايا لا تستطيع أن تمانع الزيادة فيها، ولكـن نمـانع            . لصعبة، فلا نستطيع في المجلس التشريعي أن نمانع من زيادة مخصصاتهم          الحالات الاجتماعية ا  

وظيفة كانت مخصصة للتربية والتعليم     ) 450(وظيفة، وهناك جزء من     ) 117(عندما يتم تعيين هذه الوظائف في وزارات أخرى، فمن بتحدث عن فائض قدره              
ففي العام الماضي رفضـنا كـل   !!!  هي أننا خصصنا موظفين للتربية والصحة فقط، فكيف تتحول لجهات أخرى ؟        - هنا   -القضية  . ولت إلى جهات أخرى   تح

ن الجهات التـي تـم      التربية والتعليم، والصحة، والقضاء، وعندما تنظر للموازنة العامة لذلك العام تجد أ           : الإحداثات الجديدة في كل الوزارات باستثناء وزارت      
رفض إحداثاتها، حصلت على إحداثات جديدة على حساب إحداثات وزارتي التربية والتعليم، والصحة، فوزارة الصحة كان مخصص لها إحداثات جديدة، ولكنها 
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وظيفة كانت مخصصـة    ) 140( حوالي   وظيفة جديدة لوزارة الصحة؛ لأنها لم تحصل على       ) 2000(ما يزيد عن    ( لم تحصل عليها، لذلك فقد وضعنا هذا العام         
 !!! لها في العام الماضي ولم تحصل عليها، ولا تعرف أين ذهبت اعتماداتها المالية 

مليون دولار لشركة توليد الكهرباء فـي غـزة، وشـركة الكهربـاء القطريـة               ) 187( تم دفع    2003في الموازنة، ففي عام     بصافي الإقراض   هناك ما يسمى    
المبلغ لم يظهر في الموازنة وهذا يعد تجاوزاً قانونياً، فمن الذي فوض وزير المالية، أو رئيس الوزراء أو رئيس الدولة، بدفع هذا المبلغ دون                        الإسرائيلية، وهذا   

 ولكن لماذا لم تقدم هذه      التكلفة، والإنتاج الموجود حالياً،   : هناك مطالبات من الشركة القطرية، وهناك مشكلة في محطة التوليد في          !! الرجوع للمجلس التشريعي؟  
وكيف يمكن معالجتها؟ هذه قضايا اجتماعية يجب أن تدرس، ويجب أن           !! ولماذا توجد مشكلة في التحصيل؟    !! ولماذا لا تناقش؟  !! الأرقام في الموازنة العامة ؟    

 !!!يتم تخصيص مخصصات لها، هذا المبلغ صرف، وغير موجود بالموازنة العامة

مليون دولار تقريبا، أي ربـع  ) 1.250( بأننا متورطون بالفعل بقروض تصل إلى  - هنا   - صلاح عبد الشافي عن الاقتراض، وأؤكد        تحدث الخبير الاقتصادي  
دنى، الناتج المحلي الإجمالي، ولكننا في المجلس التشريعي لا نستطيع تخفيض النفقات التحويلية، ولا تخفيض الرواتب والأجور، فالنفقات التشغيلية هي الحد الأ                    

لدرجة أن المخصصات المالية للمؤسسات لا تكفي، إلا أن هذه المخصصات هي ثوابت في النفقات الجارية، ولا يوجد هامش مناورة مناسب، ولا نستطيع توفير  
ما دام هناك مبالغة في تقـدير       ، و )قد لا تمول  (مليون دولار   ) 650(مبلغ كبير من الموازنة العامة لتخصيصه لجوانب أخرى، إذاً، فما دام هناك عجز بحوالي               

، فما الذي سيحدث؟، الحل هو أن نتجه إلى الإقتراض، الخبير صلاح عبد الشافي تحدث عن القروض الأساسية، ولكنه لم يتحدث عـن                       )قد لا تتحقق  (إيرادات  
قتراض، فهناك قروض من البنوك المحلية في الأشـهر        القروض التجارية، مثل البنك العقاري والبنك المصري، والبنك الأهلي المصري، فقد تم التوقف عن الا              

، وهنا يمكن التساؤل عما سيحدث فـي       )أغلبها من البنك الدولي   (مليون شيكل، وحوالي نصف مليار دولار قروض        ) 134( وصلت إلى    2003الأخيرة من عام    
 . هذا يعني زيادة الأعباء على الجيل القادمحتما سنتجه إلى الاقتراض، و!!! حالة عدم تحقق الإيرادات، والتزامات الدول المانحة

، وخطة التنمية والمشروع الاستثماري السنوي فإن القانون ينص على وجوب إقراره من قبل التشريعي ضمن قانون الموازنة العامة                   للنفقات التطويرية بالنسبة  
انحة، وتنفذها دون الرجوع للمجلس التشريعي، كما يجب أن تقر خطة التنمية            نصاً، مما يعني أنه لا يحق للدولة أن تتفق على مشروعات تطويرية مع الدول الم              

للدولة من قبل المجلس التشريعي أيضا، ويجب أن تكون تلك المشروعات منسجمة مع خطة التنمية المقرة، لأن المجلس التشريعي بنوابه يمثلون المحافظـات،                       
: الجغرافية، والقطاعية، فهناك قطاعات مهمة، مثل     : موارد، ومدى عدالة وصحة هذا التوزيع من الناحيتين       ومن حقهم أن يعرفوا كيفية التوزيع الجغرافي لهذه ال        

إذاً، فالنفقات التطويرية يجب أن تـوزع توزيعـاً عـادلاً،      . قطاع التعليم، وقطاع الصحة، وضرورة اخذ الأولويات القطاعية بعين الاعتبار عند توزيع الموارد            
ما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والتشريعي، من خلال خطة التنمية التي يتم إقرارها، ويذكر أنه حتى الآن لم يتم تقديم خطـة                       :  تعني - هنا   -والعدالة النسبية   

 .التنمية للإقرار، وهذه المشكلة تعتبر مشكلة إضافية

 ووزارة المالية يجب أن تطبق هذا القانون، وكان هناك مشـكلة فـي قضـية                ،(*)بالقراءة الثانية، وهو نافذ قانونيا    قانون ضريبة الدخل    أقر المجلس التشريعي    
السلفيات، فهل نستمر العمل بهذا القانون، أم يدفع المواطن ما يستحق عليه في نهاية العام، كما هو في دول أخرى؟ وهنا تدعي وزارة المالية بـأن إيراداتهـا                            

أؤكد . المالية الحق في المطالبة بتعديل هذا القانون، وللوصول إلى حل لهذه المشكلة ولتطبيق هذا القانونستتأخر بسبب قضية السلفيات، وهذا كان يعطي وزارة 
على أن هذه المشكلة قائمة حتى الآن بسبب وزارة المالية، فحتى الآن، وبعد مرور سنتين على إقرار هذا القانون، لم تطالب وزارة المالية بتعديله، فـالقوانين                           

جلس التشريعي، والسلطة التنفيذية، فهناك بعض القوانين ما زال النظر فيها جارياً، كقانون الكسب غير المشروع، وقانون ديوان الرقابـة الماليـة                      تقدم من الم  
 والإدارية، وحتى قانون الموازنة، والخدمة المدنية، 

مشروع قانون الموازنة العامة، فالسيناريو الذي أعدت في ضوئه الموازنـة           تم أخذ ظروف الإغلاق والحصار والاحتلال الإسرائيلي بعين الاعتبار عند إعداد            
العامة، أخذ بعين الاعتبار أن هناك احتلال، وهناك احتياجات، وهناك أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك تراجع في الاستثمار، لذا فهذا السيناريو يتناسـب مـع                        

مليون دولار، في حين تـم تقـدير        ) 1.200( كانت إيرادات المقاصة والإيرادات المحلية       1999 في عام    الحالة الفلسطينية، وهو ليس السيناريو الأفضل، فمثلا      
 . مليون دولار فقط) 531(إيرادات المقاصة والإيرادات المحلية ب مبلغ 

قد كانت تحول للحسابات الأخـرى، ولكنهـا        مليون دولار، كإيرادات من المحروقات والسجائر والكحوليات، وغيرها و        ) 1.200(بلغت إيرادات وزارة المالية     
أصبحت الآن تحول إلى الصندوق الموحد، وكانت الإيرادات أكثر من ذلك، وقد أخذ بالاعتبار أن هناك تراجع كبير في الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصـة                        

 .بسبب الاحتلال والحصار والاجتياحات، وتراجع الاستثمار وكذلك الأوضاع الاقتصادية

، فقد وجهنا رسائل للوزارات، وسنقوم بمراجعة الموازنة مع الوزارات، وسيتم اختيار عينة من تلك الوزارات التي نشـك                   لمتابعة الوزارات ومراجعتها  النسبة  ب
 .بأن موازناتها فيها خلل، ونناقشها فيها

لعامة ليست مجرد أعداد وأرقام، بل هي تنفيذ ورقابة على هـذا التنفيـذ،              فلأول مرة تنشر موازنة على الإنترنت، ولكن الموازنة ا         ،الشفافيةبالنسبة لموضوع   
وبهذا الخصوص فقد كنا في المجلس التشريعي واضحين مع وزير المالية، فقد أعطيناه تفويضاً كـاملاً                . فنشر البيانات على الانترنت يعد أحد جوانب الشفافية       
ح، وأعطيناه عاماً كاملاً لتنفيذ وعوده، وأكدنا على أنه في العام القادم سيكون للمجلس التشـريعي موقفـاً                  لإعداد الموازنة، ودعمناه وساندناه في عملية الإصلا      

 .مختلفاً منه، ومن الموازنة فإن أحسن فسيكون للمجلس التشريعي موقف إيجابي أكبر، وإن كان العكس سيكون العكس

                                                 
 .دة على القانون فإنه نافذ وصالح للعمل حسب القانون الأساسي إن لم يعترض الرئيس خلال فترة محد(*)
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 حيث أن القضية ليست هي مجرد حصر، ولكن المطلوب          - حتى وإن كان جزئياً في عملية الحصر         - ، فقد رحبنا بالتقرير التقييمي    لصندوق الاستثمار بالنسبة  
هو تقييم حقيقي، ومراجعة لأصول هذه الاستثمارات، والتأكد من فعالية الأداء، الذي يخدم مصالح المواطنين فيما يتعلق بصندوق الاستثمار، ومشاهدة النفقـات                      

 أصول هذه الأموال، وتقييمها تقييماً حقيقياً، وتقييم مدى جدوى الاستثمارات، ومدى إمكانية الاستثمار في جوانب أخرى، والتأكد والمصروفات الإدارية، ومتابعة
ل كل هذه الأمور من الجيد نشرها، فأول ما نشر هذا التقييم على الإنترنت، سعد به الكل، وتحقق جزء مـن الشـفافية، فالـدو                       . من أنها تدرس بطريقة سليمة    

فلأول مرة تتخذ وزارة المالية إجراءات إصلاحية جيدة، إذ يعتبر هذا التغير والتقدم إيجابياً،              . المانحة، والشارع الفلسطيني، والمجلس التشريعي تجاوب مع ذلك       
 ليس له علاقة بما تم إقراره من قبل المجلس          لكن إذا اكتفينا بهذه الخطوة في إعداد الموازنة، وتم إقرارها من المجلس التشريعي كما يجب، وبعد ذلك نجد تنفيذاً                  

 .التشريعي، وعدم وجود مراقبة منه والجهات ذات العلاقة، فنحن في مشكلة كبرى

لـو   من القضايا التي يجب أن تهتم بها الموازنة العامة، وقد تكون من بنود الإنفاق التي يمكن الحصول على تمويل لها من الدول المانحة، التـي            البطالةقضية  
 ستمول هـذه    - باعتقادي   -تقدمنا لها ببرامج لخلق فرص عمل في مؤسسات القطاع الخاص، أو حتى المؤسسات الحكومية، وكانت هذه البرامج مجدية، فإنها                    

 جزءاً من رواتبهم، أي أن       نفذت برامج البطالة من خلال القطاع الخاص، بتشغيل العمال، ودفعت          - وغيرها   -المشاريع، وأود أن أذكر بأن الدول الاسكندنافية        
هناك إمكانية للحصول على تمويل لمشروع تشغيل العمال، إذا ما قدمنا هذا المشروع بطريقة سليمة، ولكن من الصعب أن نجد تمويل مباشر له من الخزينـة                          

 .لتمويل الرواتب والأجور للعمال

ة على نفسها، بأن تحافظ على وجود توازن بين أوجه الإنفاق المختلفة، أي أن الرواتـب                ما زالت الدول المانحة تضع في الاعتبار الوعود التي قطعتها الحكوم          
من الموازنة العامة، وعلى الرغم من ذلك نجد أن نسبة الرواتب والأجور من الموازنة العامة تزداد، لذا فمن الضروري  %) 60(والأجور لا يجب أن تزيد عن       

 المختلفة، لذلك فنحن الآن في عملية تراجع، لأن نسبة الرواتب والأجور من الموازنة العامة زادت، في الوقـت الـذي                    أن يتم تحقيق التوازن بين أوجه الإنفاق      
ليس من المعقول أن يتم تعيين موظفين جدد في وزارة ما، ولا يصرف للوزارة نفقات تشغيلية مناسبة لتشغيل هؤلاء الموظفين                    . انخفضت فيه النفقات التشغيلية   

موظف منهم فقـط، إذاً،     ) 1000(موظف بنفقات تشغيلية تكفي لتشغيل      ) 10.000(الموظف بدون موازنة تشغيلية لن يستطيع العمل، فلا يمكن تشغيل           الجدد، ف 
 .فالنفقات التشغيلية مهمة، والنفقات التحويلية كذلك

مليون دولار لتسديد متأخرات، أو ديون      ) 415(ت على إسرائيل، منها     مليون دولار متأخرا  ) 480(، ففي الموازنة العامة كان هناك       الاقتراضبالنسبة لموضوع   
لا لم تسـدد،  : هل تم تسديد هذه الديون؟ الجواب: مستحقة على السلطة للقطاع الخاص، وأخرى لصندوق التأمين والمعاشات الفلسطيني، وغيرها، والتساؤل هنا    

د عدم تسديد السلطة الوطنية للمتأخرات المستحقة عليها للصندوق، بل تعداه إلى وجـود قـروض                بل تم تحويل هذا المبلغ لنفقات أخرى، فالأمر لم يقف عن ح           
 .مليون دولار المخصصة لتسديد المتأخرات) 415(حصلت عليها السلطة الوطنية من الصندوق ولم تسددها، وكان يفترض تسديدها ضمن ال 

مليون دولار، وجزء آخر    ) 187(يون دولار، تم دفع أغلبها لإسرائيل لتسديد متأخرات الكهرباء بقيمة           مل) 306(وهذا العام قلنا بأن هناك متأخرات لأننا صرفنا         
مليون دولار في موازنة    ) 65(كان هناك   . مليون دولار المخصصة لتسديد المتأخرات    ) 415(ديون مستحقة لإسرائيل، وغيرها، لكننا لم نسدد شيئاً من مبلغ ال            

، وهذا العام ننـوي     )مليون دولار " 65(" وقروض ولكنها لم تسدد، وقد تم إعادة جدولة جزء منها، ولم يسدد أي شيء من ذلك المبلغ                    لتسديد فوائد أقساط   2003
 . مليون دولار كما تقول الموازنة)12(تسديد 

 تعقيب صلاح عبد الشافي على الأسئلة والمداخلات
مل، فحجم الخلل عميق، في سوء الإدارة والفساد، فوزارة المالية لا تتحمل المسئولية وحدها فقـط، إنمـا      أعتقد أننا لا يجب أن نحمل وزارة المالية أكثر ما تحت          

يعمل ضمن محددات الضغط الخارجي، إضافة إلـى محـددات          ) ليس دفاعاً عنه  (تتحمله السلطة التنفيذية بكاملها، من رأس الهرم وحتى قاعدته، فوزير المالية            
 أعلـى   -ما زال جزء كبير من رواتب الأجهزة الأمنية يدفع بالنقد، وهذا خلل، ولكن يجب أن نعرف بأن هناك جهات                    : سية، فمثلا الضغط الداخلي بدرجة أسا   

 . تصر على بقاء الحال على هذا النحو-الهرم الحكومي 

ومة لم تلتزم بالتعديلات التي أقرها المجلس التشريعي،        سعدي الكرنز أن الحك   . أين هو دور المجلس التشريعي في الرقابة، فقد ذكر د         :  أتساءل :موضوع الرقابة 
وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة، وأن العقوبة على ذلك هي إقالة الوزير، وأتساءل لماذا لم يقـال الـوزير حتـى                        ) أي أنها خالفت القانون   (

بالتنفيذ، فلا يجوز إقرار الموازنة وبعد مراجعتها، نجد عدم تنفيذ دقيق لها، لذلك فهناك دور              يجب أن يكون هناك رقابة دورية على التزام وزارة المالية           !! الآن؟
من الموازنة لمكتـب    %) 8( أنه تم تخصيص     2003أساسي للمجلس التشريعي، الذي يجب أن يحصل على دوره في الرقابة، فأحد الانتقادات الموجهة لموازنة                

 .الرئيس

ها الموازنة العامة قانوناً نافذاً، فإن المجلس التشريعي يتحمل المسؤولية بنفس درجة مسؤولية وزارة المالية، كما يجـب أن يـتم                     في نفس اللحظة التي تصبح في     
موازنة تنفيذ قانون الموازنة العامة في سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة للحكومة، فقانون الموازنة العامة يعكس هذه السياسة، وليس العكس هو الصحيح، فال                    

 .هي التعبير المالي عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وبالتالي يجب أن يكون هناك وضوح

ما يتم لا يعتبر خصخصة، إنما هو إعطاء امتيازات للقطاع الخاص، بمعنى أننا حولنا الاحتكار الحكومي في قطـاع الاتصـالات إلـى                       : موضوع الخصخصة 
أن تفتح المناقصة للسوق لعدة شركات كي تتنافس، ولكن ما يحدث هو إعطـاء امتيـازات جديـدة للقطـاع                    : أن الخصخصة تعني  إلا  . احتكار للقطاع الخاص  

 .الخاص، وخلق احتكارات خاصة، في ظل غياب آلية للرقابة
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لم يحـدث خصخصـة لقطـاع       : تيازات، فمثلاً أنا لست معترضاً على إعطاء امتيازات للقطاع الخاص، ولكن ينبغي أن تكون هناك آلية للرقابة على هذه الام                 
الكهرباء، إنما أعطيت كامتياز لشركة خاصة لتوليد الكهرباء، ولا ندري إن كانت هناك آليات للرقابة، وحماية المستهلك، من ناحية السـعر، وجـودة الخدمـة               

 .المقدمة

، حتى لو أنها جاءت بناء على ضغط من الدول المانحة، فهذا أمر جيد، ونتمنى أن                يجب ألا نستهين بحجم التقدم، والنقلة النوعية التي حدثت في عملية الشفافية           
يزيد مثل هذا الضغط، ويجب أن لا نستهين بحجم هذه الشفافية ونشر المعلومات، لأن هذه المعلومات هي التي تشكل القاعدة لنقاشنا اليوم، ولنقـاش الأحـزاب                         

فأنا أعتقد أننا يجب أن لا نقلل، أو نبخس من قدر الشفافية الحاصـلة، ونشـر   . ات المجتمع في هذا الموضوع    السياسية، وطرح برامج المعارضة وحوار كل فئ      
 .المعلومات لأوسع قطاع من الجمهور

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 

 انتهت وقائع ومناقشات الجلسة الأولى
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 التحليل القطاعي للموازنة من زاوية حقوق الإنسان: لجلسة الثانيةا
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) السيدة راوية الشوا: افتتاح الجلسة
حيث تستمد أهميتها في كونها تساعدنا على التحدث مع المسئولين،          . إن هذه الجلسة لها أهمية خاصة، كون المشاركين فيها من أهم القطاعات الباحثة عن الخلل              

عرف على أوجه الخلل، وقد نجد أجوبة، وقد نجد أسئلة بدون إجابة، ولكن مجرد طرح الأسئلة، وارتفاع الصوت، ومنطقيتنا في الطرح، تمثل الهدف الرئيس والت
نادر سعيد، الـذي سـيغطي      فمعنا الدكتور   . لهذا المؤتمر، ويركز المؤتمر على الموازنة العامة، وكيف طبقت على القطاعات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية             

 .جواد الطيبي، وزير الصحة الجديد ضمن الوزارة الجديدة. جوانب مجتمعية وتنموية، ومعنا د
 لا يعبر تماما عن مبدأ تداول السلطة، إنما يعبر عن الأوضاع الطارئة التي تفرضها الظروف الحاليـة،                  - كل ثلاثة شهور   -إن مشكلة سرعة تغيير الوزارات      

. أنا لا أدافع عن وزير الصـحة د       .  في هذا الخلل، وهنا، أؤكد على صعوبة تقديم الأجوبة الجدية للمشكلات؛ بسبب انتقال السلطة لوزارة جديدة                فهي ما تسبب  
 .جواد الطيبي بالتحديد، ولكني أسعى لأكون منطقية في التعبير

نا، وسيوضح لنا المأزق الذي تتعرض له وزارة الصحة، والآفاق التي يتطلـع             سيبدأ وزير الصحة في استعراض نشاطات القطاع الصحي، المهم جدا بالنسبة ل           
 . الوصول إليها، ويمكن لنا أن نساعده فيها، وكيف يمكن للموازنة أن تساعده في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمجتمع

 2004قطاع الصحة في موازنة العام : ثالثاً
 (*)  جواد الطيبي. د

، والحمد الله رب العاملين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد، وعلى آله وصـحبه               بسم االله الرحمن الرحيم   
حديثنا في هذا اللقاء عن الموازنة، وخاصة موازنة وزارة الصحة، ومدى تلبيتهـا لاحتياجـات الـوزارة،                 . أجمعين

 .حةوطموحاتها، ومدى اهتمامها بما تقدمنا به، أو مع ما نراه من برامج في وزارة الص

 في تحديد مقدار النفقات، وحتى هذه اللحظـة فـإن           - الجزء الأهم    -الموازنة هي عبارة عن ميزان ما بين الإيرادات والنفقات، وتعد الإيرادات جزءاً أساسياً              
يرادات من أجل المشـاريع التطويريـة،   تقريباً من قيمة الموازنة المقدرة، والباقي يتم تغطيته من خلال الدعم الخارجي، الذي يعتبر إ         %) 50(الإيرادات تغطي   

 (**). ومن أجل البناء، ومن أجل البرامج التي تقدمها الوزارات عبر وزارة التعاون الدولي

 1999مليون شيكل، بينما كانت إيرادات عام       ) 103( حوالي   2003مليون شيكل، وبلغت عام     ) 102( فقد بلغت    1996بالنسبة لإيرادات وزارة الصحة في عام       
مليون شيكل، بمعنى أن الإيرادات كانت قليلة في بداية عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن العمل الدؤوب في الوزارة أوصلها إلى القمة في                       ) 170(لي  حوا
ب في تدهور إيرادات وزارة     ، وبعد ذلك تعرضت البلاد للتوترات السياسية، ثم بدأت انتفاضة الأقصى، وتعرضت البلاد للعنف الإسرائيلي الذي تسب                1999عام  

إن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على تأثر جميع إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية بالوضع السياسي             . الصحة، التي تتأتى من التأمين الصحي، ورسوم العلاج       
 . الإيرادات له  البلاد، وبالتالي فقد تأثرت النفقات بسبب انخفاض- وما زالت تتعرض -والأمني، الذي تعرضت 

) وهو ما يسمى بالفعلي في الموازنـة      (عندما نتقدم بموازنة وزارة الصحة إلى لجنة إعداد الموازنة بوزارة المالية، نحدد ماهية الأمر الواقع في وزارة الصحة                   
 والتنويع في الخـدمات، كـل هـذا يعتبـر           وماهية طموحات وزارة الصحة فيما يتعلق بالنهوض بالمستوى الصحي العام، وتنمية القوى البشرية، ومن التوسع              

 . طموحات في سياسة وزارة الصحة، ينبغي مراعاتها عند إعداد موازنة الوزارة

، حيث لم يصل إلى الحد الذي تم إقراره في الموازنـة، ممـا   2003 كالفعلي في سنة 2004أن بقاء الصرف عام ) وزير الصحة(أرى من خلال هذا المنصب      
 حتى إذا بقي على مستوى ما هو مقر، فلن يلبي الاحتياج الفعلي اليـومي               - 2003في عام   ) 8(فقد كان الفعلي    ) 10( لنفترض   -الموازنة  يعني أن ما أقر في      

ي نرسمها لتقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، ولن يغطي الإنفاق على أي برامج جديدة لوزارة الصحة، من شأنها أن تشكل نهضة جديدة، وفقاً للبرامج الت
 .من خلال برامج محددة، تسعى إلى التمدد في الخدمات الصحية في البلاد

                                                 
 .عضو المجلس التشريعي (*)

 .  وزير الصحة، وعضو المجلس التشريعي، وعضو في لجنة الموازنة والشئون المالية سابقاً، بالمجلس التشريعي(*)

 )لمحرر.(فقات الجارية لا يوجه آل الدعم الخارجي لدعم المشروعات التطويرية، حيث يذهب جزء منه لتمويل جزء من الن(**)

 السيدة راوية الشوا، عضو المجلس التشريعي: افتتاح وإدارة الجلسة 
 جواد الطيبي، وزير الصحة . د: 2004قطاع الصحة في موازنة العام  
مساعد مدير عام الشئون الماليـة: أآرم حماد . د: 2004م  قطاع التعليم في موازنة العا     

 بوزارة التربية والتعليم
نادر سعيد، مدير برنامج دراسات التنمية،. د: منظور اجتماعي وتنموي  : الموازنة العامة  

 جامعة بير زيت
 مناقشات ومداخلات المشارآين 
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لقد جاء التغيير الوزاري مع اقتراب موعد تقديم وزارة الصحة لموازنتها للجنة إعداد الموازنة بوزارة المالية، وقد كانت موازنة الوزارة في أواخـر مراحـل                         
فلم يكن بوسعنا التدخل فيها، فالوقت لم يكن كافياً أمامنا للتدخل في وضـع موازنـات للبـرامج                  . ارفت على الانتهاء  صياغتها، أو يمكن القول بأنها كانت قد ش       

 .الجديدة، أو حتى إضافتها للموازنة المقدمة لوزارة المالية

ات اليومية؛ فإن هذا يعتبر تقـديماً للخـدمات الصـحية            من خلال إدارة العمل اليومي والنفق      - كما هو الحال عليه حالياً       -إذا كنا نخطط لإدارة وزارة الصحة       
 .لم يكن هناك دواء يكفي لباقي الشهر في المستوصفات، فبعض الأدوية كانت تنقص في أواخر كل شهر: ، فمثلا2003ًللمواطن الفلسطيني كما كانت عليه سنة 

. فلسطيني؛ بسبب زيادة السكان، والتطور العلمي، واكتشاف بعض الأمراض الجديـدة           لم تلب الاحتياجات الفعلية للشعب ال      2003إن النفقات الفعلية في موازنة      
نقول أنه في تلك الفترة، ونتيجة للإلحاح في تلك الاحتياجات، فقد عملت وزارة             . وبسبب الحاجة للتوسع في الخدمات الصحية كبناء المستشفيات، والمستوصفات        

 في هذه الفترة، وتكبيـر      - أيضاً   - على توسعته، وبناء مستشفى شهداء الأقصى وتوسعته         - حالياً   -نعمل  ذي  الالنجار؛  يوسف  الصحة على بناء مستشفى أبو      
فكل تلك الإنجازات تعد إنجازات لوزارة الصحة من أجل         . مستوصف كمال عدوان ليرقى إلى مستوى مستشفى، وكذلك مستشفى بيت حانون، ومستشفى الدرة            

لم تجار الموازنة الفعلية، والصرف الفعلي للتوسع في خدمات وزارة الصحة، لـذلك  " المقدرة"ة للمواطنين، ولكن الموازنة العامة  تلبية زيادة الاحتياجات الصحي   
 !!!كان لدينا رغبة في زيادة ما تدفعه وزارة المالية لتلبية التوسع في الخدمات الصحية 

ولدينا أيضا . قديم الرعاية الصحية الأولية، وإعطاء هذا القطاع الصحي النوعي ما يستحق من اهتمامافتتح الوزراء السابقون الكثير من المستوصفات اللازمة، لت
في وزارة الصحة برامج صحية، كالقسطرة القلبية، للحد من تحويل مثل تلك الحالات لتلقي العلاج خارج مؤسسات وزارة الصحة، فقد بلغت تحـويلات وزارة                  

دولار، ) 1300 - 1200(حالة، ويذكر أن متوسط تكلفة عملية القسطرة يتراوح ما بـين            ) 219( خلال شهر واحد فقط حوالي       الصحة لحالات القسطرة القلبية   
 .أما في الضفة الغربية فيتم تحويل عمليات القسطرة القلبية إلى مستشفى رام االله. فكان لا بد من إنجاز عمليات القسطرة القلبية داخل محافظات غزة

ير من الحالات المرضية التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي، وسوء التغذية بسبب تردي الحالة الاقتصادية، وكنتيجـة للإصـابات الناتجـة عـن                       لدينا عدد كب  
للعلاج، فـنحن   العيارات النارية المباشرة، إضافة إلى ظهور الكثير من حالات العقم، التي بدأت في الظهور مؤخراً، هذه المشكلة تعتبر مشكلة مجتمعية بحاجة                      

للإخصاب المجهري، وهذا البرنامج يحتاج إلى      ) I.V.F(في وزارة الصحة لدينا تحويلات لعدد كبير من حالات العقم، لذلك فنحن نعمل الآن على بناء برنامج                  
ج مؤسسات وزارة الصحة، خصوصاً تلك  أن ننجز عدد من البرامج الأخرى للحد من تحويل الحالات المرضية للعلاج خار- أيضا -تكلفة عالية، ومن الممكن 

ترقيع القرنية، وعلاج الشبكية، وجراحات المخ والأعصاب، وهذه البرامج تحتاج إلـى موازنـات، تسـمى موازنـة                  : الحالات التي تحول للدول العربية، مثل     
 .البرامج

 لم يكن لدينا وقت لإدخال موازنة البرامج ضمن الموازنة          - بالأحرى   -في الحقيقة لم نستطع أن نضع موازنة البرامج كبند في بنود موازنة وزارة الصحة، أو                
 لدينا فرصة لعرض الاحتياجات التمويلية للبرامج على المجلس التشريعي، حيث تتفهم لجنة الموازنة احتياجـات وزارة                 - الآن   -الكلية لوزارة الصحة، ولكن     

وكما عودونـا علـى   . عية، وأنا أدرك ذلك لأنني كنت رئيساً للجنة الموازنة والشئون المالية قبل ذلك      الصحة، وكذلك وزارة والتربية والتعليم، والشئون الاجتما      
 .ذلك

 من وزير المالية، ومن     - رسميا   -لدينا طموحات للنهوض بالكادر المهني بوزارة الصحة، ولا يتأتي هذا النهوض بالقول فحسب، إنما يتأتى بالفعل، فقد طلبت                   
 .زنة بوزارة المالية، بأن يتم إدراج بند البعثات الدراسية، والحوافز في الموازنة العامة، وقال لي مدير دائرة إعداد الموازنة بأنه وضعهادائرة إعداد الموا

لقـوا تـدريباً   لا يمكن أن نقول بأننا سننهض بوزارة الصحة من الناحية المهنية بدون أن نرسل الأطباء والممرضين، للتخصص في الفروع الضرورية، وأن يت   
كاملاً في تلك التخصصات، وأن يحصلوا على شهادات تخصصية في المجالات التي تندر في الوطن، كالتخصص في جراحات المخ والأعصاب، وجراحـات                      

 . الأطفال، والمناظرة في الباطنة، والنساء والتوليد

ي قلقيلية، فالصحة تدار في هذه المدينة خلال مستشفى قلقيلية التابع للأونروا، حيث هناك اتجاه للتوسع في الخدمات الصحية، حيث يجب أن يتم افتتاح مستشفى ف
سرير، ولكنهم انسحبوا من    ) 200(وكان من المفترض أن تمول الحكومة الصينية إنشاء مستشفى في مدينة قلقيلية بسعة حوالي               . لا يوجد فيها مستشفى حكومي    

حبوا من تمويل هذا المشروع، وبقيت قلقيلية دون مستشفى حكومي حتى الآن، ويأتي إنشاء مستشفى حكومي في                 تمويل هذا المشروع، ولا نعرف لأي سبب انس       
قلقيلية ضمن برنامج وزارة الصحة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق التي تحتاج للمزيد من الخدمات، لذلك فإننا إن لم نستطع تمويـل مشـروع                          

 !!! ن المنح الخارجية، فإننا سنعمل على وضعه ضمن الموازنة العامة لوزارة الصحة إنشاء مستشفى قلقيلية م

وفيما يتعلق بمسألة الحوافز، التي يتسبب ضعفها في تسرب نشاط الأطباء، بعملهم إما في عياداتهم الخاصة، وإما في المستشفيات الخاصة، ولا نستطيع بقـرار                        
ب، وعدم وجود حوافز للعمل الإضافي، فكان لا بد من وضع برنامج جيد للحوافز، فهناك جراحات كثيرة تنتظر في إداري أن نمنع ذلك، في ضوء تردي الروات  

ونحن نسعى إلى تمديد فترة عمل غرف العمليات في المستشفيات، للقضاء           . طابور طويل، في وزارة الصحة، وهذا ما تحدثنا فيه مع وزير المالية، ووافق عليه             
ار الطويلة، والتي قد تستمر لشهور لبعض الحالات، وخاصة في التخصصات التي يندر فيها المتخصصون في الوطن، ويمكن أن يكون هناك                     على لائحة الانتظ  

، والتمريض  لدينا برنامج منظم؛ لإعطاء الأخصائيين نوع من الحافز، حتى يتم إنجاز بعض العمليات بعد انتهاء فترة الدوام الرئيسة، ويمتد التمديد لدعم التخدير                     
 .ولدينا أمل بافتتاح بعض العيادات التخصصية لتعمل في الفترة المسائية. أيضاً

ولكون الحكومة لا تستطيع تقديم كل الواجبات الصحية، فإن عليها أن تشجع عمل القطاع الصحي الخاص، ولكن الوضع الاقتصادي السيئ الذي يمر به شعبنا                        
 . لعلاج المناسب للفقراء في كل الأوقاتيضغط علينا في هذا المجال، لتوفير ا
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 هو امتداد لأفكارهم، وجئت بعدهم مكمـلا        - حالياً   -لقد سبقني الوزراء السابقون بتأسيس العديد من المراكز الصحية، وكذلك بأفكارهم البنائية، وما أفكر فيه                
 يعترف بما قام بـه    - أيضاً   -ه، واعترافي هذا ليس هو كل شيء، فشعبنا         لدورهم، ولكن قد يكون في صورة أخرى، ومن هنا أعترف لهم بالعمل الذي قاموا ب              
 .  بعض البرامج التي تعتبر امتداداً وتطوراً لأفكارهم السابقة- فقط -الوزراء السابقون، من عمل في بناء وزارة الصحة وتطويرها، وأنا آتي اليوم لأضع 

 راوية الشوا: مدير الجلسة
 لم يقل شيئا حقيقيا في كلمته، فنحن نحتاج إلى كلمات أكثر - حتى الآن -سيتعرض للكثير من الاستفسارات من قبل الحاضرين، لأنه  جواد الطيبي   . أعتقد أن د  

 .وضوحا، أتمنى أن يزودنا بها لاحقا

 جهزت؟ وماذا رسمت من سياسات لاسـتيعاب        فأين وصلت في ظل التزايد السكاني الرهيب؟ فماذا       . يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم أعباءً وهموماً كبيرة        
من مجمل الموازنة العامة؟، وبرأيي فإن هذه النسبة لن تفي بالغرض، وخصوصا إذا كان الحديث عـن              %) 15(هذه الأعداد، في ظل موازنة محدودة قد تشكل         

أكرم حماد الجديد الـذي  . أتمنى أن يكون لدى د. إلخ... اء المدارس، العديد من القضايا الحيوية باتجاه تنمية المجتمع، وتنشئة الأجيال، وتدريب المدرسين، وبن       
 .يقوله لنا حول موازنة وزارة التربية والتعليم
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 2004قطاع التربية والتعليم في موازنة العام : رابعاً
 (*) أكرم حماد. د

 مقدمة
ازنة، خاصة أن قطاع التعليم يشـكل       تهدف هذه الورقة إلى التعريف بموازنة التعليم، وتحديد أهم أولويات هذه المو           

القطاع الأكبر في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ويكتسب هذا القطاع أهمية خاصة؛ للدور الذي يؤديـه فـي        
 .حياة المجتمع الفلسطيني سواء على الصعيد التربوي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي

 :ة هيوقد تضمنت هذه الورقة ثلاثة محاور رئيسي
 .التعريف بموازنة التعليم وتحديد أولوياتها  ) 1(
 . ومناقشته مع وزارة المالية 2004مشروع الموازنة لعام  ) 2(
 .معوقات تنفيذ الموازنة ومجموعة توصيات مقترحة لتفادي هذه المعوقات  ) 3(

 تعريف بموازنة التعليم
ناء على تعليمات وزارة المالية ضمن بلاغ إعداد الموازنة الواجب التقيد بهـا،             إن موازنة التعليم هي خطة سنوية، يعبر عنها بالأرقام، ويتم إعدادها ب           
فمنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وحتى اليوم، كانـت موازنـة وزارة            . والتي تجعل مشروع الموازنة في حده الأدنى؛ لتسيير العملية التربوية         

مة، وهذه نسبة متدنية جداً، لا تحقق أهداف وطموحات الوزارة، علماً بان تنفيذ كثير من بنـود                 من الموازنة العا  %) 17 - 15(التربية والتعليم تشكل    
 . هذه الموازنة، يتم بموجب تمويل خارجي على حساب مشاريع أجنبية وعربية

 أولويات موازنة التعليم
 الذي عمـم علـى جميـع وزارات       - 2004شهر آب لعام     الصادر عن وزارة المالية في       -على ضوء بلاغ إعداد مشروع الموازنة العامة للحكومة         

وقد . الحكومة؛ للعمل بموجبه، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار حالة الركود الاقتصادي، الناتج عن استمرار انتفاضة الأقصى للعام الرابع على التوالي
 : ة والنمو الطبيعي السنوي لجهاز التربية والتعليم من حيثتم بناء مشروع موازنة التربية والتعليم مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الزياد

 ).ألف طالب" 50"حوالي (الزيادة السنوية لعدد الطلبة الجدد الوافدين لمؤسسات وزارة التربية والتعليم  ) 1(

 . الحاجة الماسة للأبنية المدرسية والغرف الصفية ) 2(

 . الزيادة في عدد الكتب المطلوب طباعتها سنوياً ) 3(

 .مطلوبة في الأثاث المدرسيالزيادة ال ) 4(

 .لتحقيق التوازن بين عدد الطلبة أو الشعب الصفية، وعدد المدرسين) زيادة التشكيلات(الحاجة لزيادة عدد التعيينات الجديدة من المعلمين  ) 5(

لتالي زيادة الكلفة لمواجهـة هـذا الوضـع          السنوية في تكلفة امتحانات الثانوية العامة، الناشئة عن ظروف تقسيم المناطق، مما يعيق الحركة، وبا               ةالزياد ) 6(
 .الطارئ

الزيادة في بند الإيجارات، خاصة في مديرية التربية والتعليم بمدينة القدس، فليس للوزارة إنشاءات خاصة بها هنـاك، بسـبب عـدم سـماح السـلطات                           ) 7(
 .في المدينة.الساريةالإسرائيلية بالبناء، ناهيك عن عدم توفر حماية للمستأجر، بسبب القوانين الإسرائيلية 

إضافة مبحث التكنولوجيا كمبحث أساسي يدرس في المدارس، بالإضافة لمراكز الحاسوب التعليمي التي يتم افتتاحها سنوياً في المدارس الحكومية، لحـين      ) 8(
 .تغطية جميع المدارس 

فير خدمة الانترنت بالمدارس، حيث يتم ربط المدارس الحكومية         إضافة إلى التوسع في تو    ) مياه، وكهرباء، وهاتف  (زيادة الخدمات الأساسية في المدارس       ) 9(
 .بهذه الخدمة تباعاً

زيادة الاهتمام الموجه للتعليم المهني والتقني، سواء على مستوى المدارس، أو على مستوى الكليات المهنية، من حيث برامج التدريس، والمناهج الجديدة،                      )10(
 . لوبدء العمل بتخصصات جديدة تواكب سوق العم

، 2004 تم بناء مشروع موازنة الوزارة لعام        -تنفيذ برامج التأهيل والتدريب، وبرنامج الصحة المدرسية        :  ولأسباب أخرى كثيرة، منها    -على ضوء ذلك كله     
تب، والذي يتم سـنوياً علـى       مع العلم أن جميع المباني المدرسية التي تم إنجازها في جميع المحافظات،أنجزت بتمويل خارجي، بالإضافة لمشروع طباعة الك                 

 .حساب المشاريع الأجنبية المخصصة لمشروع طباعة الكتب 

 خصص للـوزارة دعمـاً      - ضمن مشروع الدعم الطارئ لوزارات السلطة        -ودعماً لمشروع موازنة الوزارة الذي يعتمد من وزارة المالية، فان البنك الدولي             
؛ لدعم النفقات التشغيلية فقط، وقد خصص البنك الدولي أربعة ملايين دولار )ESSP2(ومشروع  ،)ESSP1( ضمن ما يسمى مشروع 2003 و2002للسنوات 

 : التالي، على النحو2004لدعم النفقات التشغيلية للوزارة والجامعات عام 
 الوزارة الجامعات المجموع البند

                                                 
 . مساعد مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم(*)
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  $680,000  $920,000  $1,600,000 دعم مشتريات البضائع
  $1,400,000  $1,000,000  $2,400,000 لية والخدماتدعم النفقات التشغي

   $4,000,000 المجموع الكلي

سيتم مناقشتها بين الوزارة والبنك الدولي لدعم البنود التشغيلية والبضائع فـي موازنـة              ) ESSP3(إضافة إلى ذلك فهناك خطة جديدة ضمن مشروع         
 .الوزارة

 2004مشروع موازنة الوزارة لعام 
 لوزارة المالية حسب الاحتياجات المطلوبة، وتم تطبيقها على النماذج المخصصة لوزارة المالية بشـكل               2004وع موازنة الوزارة لعام      تم رفع مشر  

 :تفصيلي، حسب النماذج المرفقة مع ملاحظة ما يلي
عد تطبيق قانون الخدمـة المدنيـة بشـكل         شيكل، غير أن هذا المبلغ تغير كلياً ب       ) 979,988,306 (2004المطلوبة لعام   الرواتب والأجور   بلغت   ) 1(

 . جزئي، وسيتم عمل اللازم من قبل وزارة المالية

شـيكل، إلا أن المبلـغ الـذي تـم اعتمـاده كـان              ) 79,570,000(النفقات التشغيلية   وصل إجمالي المبلغ المطلوب من قبل الوزارة لتغطية          ) 2(
 .شيكل فقط) 67,605,000(

 .  تعالج من قبل وزارة الماليةالنفقات التحويلية ما زالت قضية الضمان الاجتماعي ضمن ) 3(

 .شيكل ) 1,750,000(مليون شيكل، وبلغت منحة الرئيس لأوائل الطلبة ) 100( اعتمد له مبلغ مخصص الجامعات 

وقد تم  . ات لها  وتطوير التعليم المهني والكليات؛ لاعتماد مخصص      صندوق إقراض الطلبة الجامعيين   اشترطت وزارة المالية تقديم دراسات حول        
أما التعليم المهني فلم تقدم الدراسة اللازمة له من قبل المعنيين بعد، وتبلغ القيمة المخصصـة للصـندوق                  . رفع دراسة حول صندوق الإقراض    

 .2004شيكل لعام ) 22,000,000(
 :لنفقات الرأسماليةا ) 4(

سة حول ذلك لمدير عام النظم والمعلومات بوزارة الماليـة، وتـم             أية مخصصات ضمن موازنة الوزارة، وتم تقديم درا        لبند الحاسوب لم يعتمد    
 . مليون دولار بناء على طلب مدير عام الموازنة، وسيتم تخصيص مبلغ لذلك على ضوء الدراسة المقدمة) 5.8(تحديد 

شيكل،  ) 400,000(بالتعليم المهني مبلغ    الخاصة  الأدوات والأجهزة المهنية المتخصصة، و     مبلغ مليون شيكل، ولبند      لبند المعدات المكتبية  اعتمد   
 ).يحدد هذا البند لاحقاً(أخرى شيكل لبند ) 100,000(واعتمد مبلغ 

واشترطت وزارة المالية تقديم مشروع لذلك، من قبل مدير عام الأبنية والمشـاريع، لاعتمـاد               لبند شراء الأراضي والعقارات،     لم يعتمد أي مبلغ      
 . أية دراسة حتى الآن مخصصات لهذا البند، ولم تقدم

 .، وبند الصيانة الرأسمالية في المدارس مليون شيكل فقط الإنشاءاتخصص لبند  ) 1(

 .مليون شيكل فقط) 6( للطلبة الأثاث المدرسيخصص لبند  ) 2(
تحويلات اللازمة؛ لتغطية هذه     ولغاية تاريخه، لم يتم اعتماد مشاريع الموازنات المقترحة، نرجو أن يتم ذلك في الوقت المناسب، مع توفير التمويل وال                  

 .المخصصات، ولو في حدها الأدنى
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 معوقات تنفيذ الموازنة
، والتوصل إلى اتفاق بشأن معظم البنود مع وزارة المالية، إلا أن هناك العديد من المعوقات التـي                  2004على الرغم من تقديم مشروع الموازنة، لعام        

 : تؤثر على تنفيذ الموازنة، أهمها
 .يل الأوامر المالية في حينه عدم تسي 
 .تبقى الموازنة الرأسمالية المعتمدة على الورق، إذ يشوب تنفيذها الكثير من المعوقات، وخاصة إصدار الأمر المالي الخاص 
ف بـوزارة   إحجام الموردين عن المشاركة في عطاءات تصرف عن طريق وزارة المالية، وذلك لطول الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الصـر                    

 .المالية
تخضع موازنة الطوارئ الممولة من البنك الدولي لقوانينه وإجراءاته الخاصة، وليس للقوانين والإجراءات المعمول بها في مؤسسات الحكومة، مما                    

 .يستغرق وقتاً أطول للحصول على الموافقات المسبقة لعمليات الشراء والصرف
 على تمويلها بالاعتماد على مصادر التمويل الخارجي، التي تفرض إجراءاتها الخاصة، والتي تستغرق وقتاً - بشكل كبير -تعتمد النفقات الرأسمالية  

 .ليس بالقصير

 : للحد من هذه المعوقات، يمكن تقديم عدد من المقترحات التي قد تساهم في زيادة تفعيل دور الموازنة
 .ن تغطية نفقاتها دون تأخيرتسييل الأوامر المالية أولاً بأول؛ لتمكين الوزارات م 
لا بد من تحديد آلية لضمان صرف الأموال لمستحقيها، خلال فترة زمنية معينة من تاريخ إنجاز العملية المالية، للتغلب على العقبات التي تعتـرض            

 .تنفيذ الموازنة الرأسمالية

لوزارات الحكومية لعقد لقاءات خلال العام؛ لدراسة ومناقشة البرامج المقترحة          دعوة العاملين بلجنة إعداد الموازنة بوزارة المالية، ولجان الموازنات با         
 .للوزارات؛ لمعرفة الآثار المتوقعة في حالة تخفيض تمويل بعض البرامج، أو تحويل مخصصاتها إلى برامج أخرى أكثر منفعة
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 موازنة وزارة التربية والتعليم
          المبلغ بالألف شيكل

     2003اعادة تقدير  فعلي ةتفاصيل الماد 
 2004المطلوب لسنة  2003المطلوب لسنة  2003لعام  كامل مقدر فعلي 2002 عنوانها #

   01/01-30/06/03 01/7--31/12/2003    
 150,000 150,000 59,050 35,600 23,450 25,363 الإعلانات 1
 50,000 90,000 88,780 42,850 45,930 76,520 )بوفية الوزارة ( الضيافة  2
 30,000 60,000 14,100 7,560 6,540 9,877 ضيافة وفود ونثرية 3
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حفلات 4
 15,000 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 بدل استشارات 5
 0.00 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 بدل استئجار أجهزة وآلات 6
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 نفقات المعالجة الطلبة في الخارج 7
 30,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 مكافآت لغير الموظفين 8
 100.000 200.000 0.00 0.00 0.00 0.00 بعثات علمية ودورات تدريبية 9

 0.00 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 )مجلات وصحف(اشتراكات إعلامية  10
 20,000 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 اشتراكات انترنت ووكالات 11
 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 اشتراكات دوليه لمؤتمرات ومعارض 12
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تأمينات 13
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أجور عمال وحراسة 14
 500,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 لجان تطوعيه ومخيمات 15
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 لديهتراخيص عامه ورسوم ب 16
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أنشطه ترفيهية 17
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 بدل تنق خاص بالعمل 18
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أخرى 19
 12,500,000 13,000,000 12,543,748 7,243,050 5,300,698 12,732,107 الامتحانات 20
 33,000,000 35,000,000 33,355,366 376,550 32,978,816 31,124,222 عة الكتبطبا 21
 300,000 300,000 664,500 0.00 664,500 0.00 مختبرات ووسائل وكتب 22
 400,000 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 محو الأمية وتعليم الكبار 23
 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 المناهج 24
 20,000 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 قل وتخليص وجمركين 25
 20,000 20,000  0.00 0.00 0.00 بمكتب عمان/ مساهمات  26

 48,185,000 51,120,000 46,725,544 7,705,610 39,019,934 43,968,090 المجموع الكلي

 

 النفقات الرأسمالية
 المبلغ بالألف شيكل

 المعتمد بعد المناقشة مطلوب لسنةال  التقديرإعادة مقدر فعلي المادة
  2004 2003 2003 2002 عنوانها رقمها
   0 0 0 0  المشاريعوأجوررواتب  500
   0.00 0.00 0.00 0.00 رواتب  501
   0.00 0.00 0.00 0.00 أجور 502
   0.00 0.00 0.00 0.00 الدراسات والتخطيط والاستشارات 600
   0.00 0.00 0.00 0.00 دراسات 601
   0.00 0.00 0.00 0.00 استشارات 602
   0.00 0.00 0.00 0.00 تصميم 603
   0.00 0.00 0.00 0.00 إشراف 604

   4,200,000 0.00 4,200,000 423,000  الآلات والمعدات والأجهزة 700
 طلب دراسة 2,500,000 0.00 0.00 0.00 توابعهحاسوب و 701
 1,000,000 1,000,000 0.00 4,000,000 0.00 معدات مكتبية 702
 400,000 500,000 0.00 200,000 423,000  مهنية متخصصةأجهزة وأدوات 703
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  صناعيةآلات 704
 100,000 200,000 0.00 0.00 0.00 أخرى 705
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مركبات واليات ثقيلة 800
 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472,800 سيارات صالون 801
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سيارات ميدان 802
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حافلات 803
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سيارات شحن 804
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سيارات متخصصة 805
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صهاريج 806
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الروافع 807
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 إنشائية آليات 808
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أخرى 809
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 معدات ثقيلة 1.81
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 دراجات هوائية 2.81
   00.,14,000 0.00 0.00 0.00 تالاستهلاكيا والأراضي 200
 رة المشاريعمشروع دراسة لدائ 5,000,000 0.00 0.00 0.00 أراضيشراء  901
 وزارة المالية 9,000,000 0.00 0.00 0.00 شراء عقارات 902

 
 

   1,000,000 0.00 300,000.00 0.00 الإنشاءات والأبنية 1000
 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 إنشاءات 1001
 0.00 0.00 0.00 300,000 0.00 رأسمالية إصلاحات 1002
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تركيبات هامة 1003
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 وأرصفة طرق وجسور إنشاء 1004
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 وأرصفة طرق وجسور إصلاحصيانة و 1005
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أخري إنشاءات 1006
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أخري 1007
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 المساهمات والاستثمارات 1100
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 المساهمات  1101
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الاستثمارات 1102
 6,000,000 8,000,000 140,00 5,000,000 5,057,100 الأثاث 1200
 0.00 1,500,000 0.00 0.00 0.00 اللوازم 1300
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الأخرىالنفقات  1400

   00.,28,700 140,000 9,500,000 6,953,000 مجموع الفصل 

 

 النفقات الجارية
 المبلغ بالألف شيكل

 ملاحظات 2004المطلوب لسنة 2003 التقديرإعادة 2003مقدر 2002فعلي المادة 
      عنوانها رقمها
           والأجورالرواتب  100
   519,983,284 480,529,862 420,000,000 438,305,533 الموظفون الدائمون 101
           الموظفون بسلف 102
   781,314 773,578 36,000,000 784,917 الموظفون بعقود 103
   15,158,547 13,181,347 9,300,000 6,717,899  العمالأجور 104
   22,668,868 19,870,469 18,500,000 18,709,335 علاوة اجتماعية 105
   126,203,764 117,820,373 108,000,000 109,922,382 علاوة مهنة 106
   700,000 536,337 250,000 319,592 إضافيعلاوة عمل  107
   224,587,674 209,210,896 3,300,000 189,038,003 أخريعلاوات  108
   59,139,548 54,033,748 47,100,000 47,945,095 علاوة تنقل 109
   9,555,707 8,303,273 187,000,000 5,931,680 علاوة خاصة 110
   1,209,600 1,098,632   153,255  الموظفينمكافآت 111

 979,988,306 979,988,306 905,358,515 829,450,000 817,827,691 المجموع  
           النفقات التشغيلية 200
 250,000 350,000 250,000 100,000 61,875 السفر في مهمات رسمية 201
 6,500,000 10,500,000 6,263,160 6,100,000 5,535,221 الإيجارات 202
 4,700,000 5,500,000 4,184,678 4,000,000 3,859,005 مياه وكهرباء 203
 2,400,000 2,900,000 2,200,000 1,500,000 1,949,362 بريد وبرق وهاتف 205
 120,000 200,000 120,000 100,000 65,450 المحروقات 206
 1,400,000 2,000,000 1,329,000 1,200,000 810,181 قرطاسية ومطبوعات 207
 1,500,000 3,000,000 2,588,334 2,000,000 333,465 وإصلاحاتصيانة  208
 950,000 2,000,000 920,020 800,000 619,905 مواد ولوازم استهلاكية 209
 1,600,000 2,000,000 1,315,704 1,300,000 1,074,631 مصاريف وسائط النقل 210
 48,185,000 51,120,000 46,725,545 43,710,000 43,968,090 أخرى 211

 67,605,000 79,570,000 65,896,441 60,810,000 58,277,185 المجموع 
           النفقات التحويلية 400
 37,009,304 37,009,304 31,029,703 25,500,000 24,771,946 الضمان الاجتماعي 401
       100,000,000 8,508 المساهمات 402
           الإعلانات 403
           التقاعد والتعويضات 404
           أخرى 405
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 100,000,000 100,000,000       مخصصات الجامعات 1 -405
 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,500,000 رئامنح الرئيس ومنح الط 2- 405

 22,000,000 22,000,000       الطلبة إقراضصندوق  3 - 405
 22,000,000 22,000,000       تطوير التعليم التقني في الكليات 4 - 405

 83,759,304 182,759,304 32,779,703 127,250,000 26,280,454 المجموع  
 1,131,352,610 1,242,317,610 1,004,034,659 1,017,510,000 902,385,330 مجموع الفصل 

 

 "2004لعام قطاع التربية والتعليم في موازنة ا"
 عرض وتحليل 

تمثل موازنـة وزارة التربيـة      . عندما نتحدث عن وزارة التربية التعليم، فإننا نتحدث عن أكبر قطاع من قطاعات الحكومة، بل قد يكون أكبرها على الإطلاق                   
وتتضمن . يرادات والنفقات المتوقعة للسنة المالية القادمة     من موازنة الحكومة، وموازنة التربية والتعليم تعتبر بمثابة الخطة السنوية للإ           %) 17 - 15(والتعليم  

 : هذه المورقة ثلاثة محاور، على النحو التالي
 . تعريف بموازنة التعليم وأولويات هذه الموازنة 
 .  ومناقشته مع وزارة المالية2004مشروع موازنة التربية والتعليم لعام  
 .ات بشأن هذه المعوقاتمعوقات تنفيذ الموازنة العامة، وبعض المقترح 

تراوح معدلات التعليم مكانها، منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب تزايد الكثافة الطلابية، وتزايد الاحتياجات السنوية للطلاب، وتتلقى وزارة التربيـة                     
 سنويا، وهذه الزيادة بحاجة لزيادة فـي المـوارد، مـن أثـاث          ألف طالب، سواء طلاب جدد، أو وافدين يلتحقون بالمدارس        ) 50(والتعليم سنويا زيادة بحوالي     

مدرسي، وغرف صفية، وتعيينات جديدة، علماً بأن التعيينات السنوية من المعلمين في التربية والتعليم لا تفي، باحتياجات المدارس، هذا، إلى جانب امتحانـات                       
يون شيكل، وقد كانت وزارة التربية التعليم تدفعها من خلال إيرادات رسوم امتحانـات الثانويـة                مل) 10 - 8(الثانوية العامة التي تعقد سنويا، وتكلف الوزارة        

العامة، التي تعتبر مصدر الإيرادات الرئيس في وزارة التعليم، غير أن هذا المبلغ لا يفي بسد احتياجات امتحانات الثانوية العامة، وكانت وزارة الماليـة فـي                          
مليون دولار لتغطية نفقـات امتحانـات الثانويـة    ) 2.4( فقد تكفل البنك الدولي بتخصيص مبلغ       2003أما في عام    . عجز في هذا البند   السنوات السابقة تغطي ال   

 ـ"العامة، إلا أن هذا المبلغ لم يكفي لتغطية تلك الاحتياجات، لذلك فقد غطت وزارة التربية والتعليم العجز الذي تعرضت تلك الامتحانات من إيـرادات                          وم رس
أكثر من لجنة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة، وزيادة         ، هذا إلى جانب أن الإغلاقات التي تتعرض لها البلاد، دفعت الوزارة إلى عقد             "امتحانات الثانوية العامة  

 .مليون شيكل سنويا) 12(عدد لجان الامتحانات، مما نتج عنه ارتفاع في التكلفة، لتصل إلى نحو 

عداد الملتحقين بالتعليم؛ فإنه من الضروري أن يتم زيادة المباني المدرسية، التي تعتبر إحدى مشكلات وزارة التربية التعليم، فهي تحتـاج إلـى                       لمواكبة زيادة أ  
 عنـد   -فعـلا    -أراضي لإنشاء مدراس جديدة، وهذه المشكلة في قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية، فالأراضي محدودة جدا في غزة، وتعاني الوزارة                      

 .اعتزامها بناء المدارس الجديدة، لصعوبة الحصول على أراضي شاغرة

 لذلك تلجأ الوزارة إلى استئجار      (*).في ظل محدودية الأرض ومحدودية المباني المدرسية، تتفاقم مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، التي تتزايد يوماً بعد يوم                 
 والاستئجار يتطلب زيادة في المخصصات المالية للوزارة، وهذه -من جهات أخرى أيضاً قد تتوفر لديها إمكانية التأجير و(مبان من وزارة الأوقاف بشكل كبير 

المشكلة تظهر بشكل واضح في منطقة القدس، فإسرائيل تحارب افتتاح مدارس عربية فيها، لذلك تضطر الوزارة لدفع مبالغ مضاعفة من أجل استئجار قطعـة                        
 .جار مبنى قائم في مدينة القدسأرض، أو استئ

كانت وزارة التربية والتعليم تعتمد المنهاج المصري في غزة، والمنهاج الأردني في الضفة الغربية والقدس، أما الآن فقد أصبح هنالك منهاج فلسطيني موحـد،                    
مليون دولار سنويا؛ لتفي باحتياجات الطلاب في الضفة الغربيـة         ) 7(وتكاليف هذا المنهاج عالية جداً، حيث تصل تكلفتها إلى حوالي           . في كل من غزة والضفة    

 من خلال مساعي واتصالات الوزير والوكيـل مـع الـدول            -وغزة، إلا أن وزارة المالية تعجز عن توفير مثل هذا المبلغ، لذا، تسعى وزارة التربية والتعليم                 
رفضت فرنسـا   : رفض بعض الدول منح مساعدات لطباعة كتب معينة، فعلى سبيل المثال           إلى الحصول على دعم خارجي لطباعة هذه الكتب، وقد ت          -الأجنبية  

 .طباعة بعض الكتب، بداعي أنها تحوى ما يشير إلى موضوع الجهاد، بينما وافقت على طباعة الكتب العلمية هذا العام

ويتطلب وضع منهاج بهذا الشكل،     . ، وتمت طباعة الكتب الخاصة به     تم إدخال مبحث التكنولوجيا كمبحث أساسي في المدارس ضمن المنهاج الفلسطيني الجديد           
مدرسة في غزة، والباقي في الضفة      ) 300( منها   -مدرسة  ) 1500(توفر عناصر التكنولوجيا في المدارس، كأجهزة الحاسوب، مثلاً، ففي الضفة وغزة حوالي             

اقي لا يتوفر فيها أية مختبرات للحاسوب، ربما لأن تكلفة مختبر الحاسوب مرتفعـة،              مدرسة منها فقط تحتوى على مختبرات حاسوب، والب       ) 600  (-الغربية  
جهـاز فـي    ) 20(متر مربع، مجهزة بعشرة أجهزة حاسوب على الأقل في مدارس الضفة الغربية، و            ) 48(فهو يحتاج إلى غرفة صفية، لا تقل مساحتها عن          

 بشـيء عـن     - علـى الأقـل      -ويأتي مبحث التكنولوجيا لتعريف الطالب      . ت خاصة بالحاسوب  مدارس غزة على الأقل، وهذا يتطلب توفر طابعات، وطاولا        
 .التكنولوجيا الجديدة

تتحمل وزارة التربية والتعليم مبالغ طائلة في تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهواتف عن كافة المدارس والمؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم، لذا ينبغي                      
 . المخصصات المالية لتغطية نفقات الخدمات الأساسية في المدارس، من مياه وكهرباء وخدمات إنترنتزيادة 

                                                 
ة فيها أقل بكثير، باستثناء منطقة الخليل، ونـابلس، حيـث   أما في الضفة الغربية فالكثاف. طالباً في الصف الواحد) 60 - 50(طالباً في الصف الواحد في بعض المدارس، وفي مدارس أخرى تصل إلى ) 50 - 40(إلى تصل الكثافة الطلابية في محافظات غزة  (*)

 .طالباً في الصف الواحد) 50 - 40(تصل الكثافة الطلابية فيها 
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وفيها ست تخصصات مهنية، كبادرة لتشجيع التعليم المهني في غـزة، كمـا             ) مدرسة دير البلح الصناعية   (منذ عامين تم افتتاح مدرسة للتعليم المهني في غزة          
وهذا النوع من التعليم يحتاج إلى مخصصات عالية للاستمرار في تقديمه، وتوفر الوزارة         . صة بالطالبات في مدينة غزة هذا العام      افتتحت مدرسة تعليم مهني خا    

 .وسائل مواصلات مجانية لطلاب التعليم المهني من محل سكناهم إلى المدرسة، لتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذا النوع من التعليم

 مع الأخذ بعين الاعتبار أن وزارة المالية لـم يسـبق أن تحملـت        2004 تم وضع مشروع موازنة الوزارة لعام        -باب أخرى كثيرة     ولأس -في ضوء ما سبق     
 . تكاليف إنشاء مدارس جديدة، حيث تحصل وزارة التربية والتعليم على منح ومساعدات خارجية لتمويل إنشاء المدارس

مليـون  ) 680( خصص - ضمن مشروع الدعم الطارئ لوزارات الحكومة -ي تقرها وزارة المالية، فإن البنك الدولي ولدعم موازنة وزارة التربية والتعليم الت     
، المخصص لدعم النفقات التشغيلية، وجاء هذا المبلغ        )ESSB2(و  ) ESSB1( ضمن ما يعرف بمشروع      2003  - 2002دولار لوزارة التربية والتعليم عام      
بدعم من البنـك    ) ESSB3(مليون دولار لدعم النفقات التشغيلية والخدمات، وهناك خطة جديدة ضمن مشروع            ) 1.4( مبلغ   لدعم مشتريات وبضائع، وخصص   

، وكما هو واضح من أوجه إنفاق هذه المخصصات المالية، يتضـح أن            2004، سيتم الشروع في تنفيذها في يونيو        2004الدولي؛ لتمويل النفقات التشغيلية لعام      
 . لا يدعم الإنشاءات، أو شراء أصول رأسمالية للتعليمالبنك الدولي

ألف مدرس في الضفة الغربية وغزة، وهذا المخصص ) 30(مليون شيكل كرواتب وأجور لقطاع التعليم الحكومي، وهناك ) 980(اعتمدت وزارة المالية حوالي 
حسب قانون الخدمة فإن الأقل من مدير سيحصل على علاوة          (لمدنية بشكل جزئي     أصبح لا يمثل الرقم الحقيقي، بعد تطبيق قانون الخدمة ا          2004للرواتب لعام   

وبما أن وزارة المالية هي التي تقوم بإعداد الرواتب والأجور، فبالتالي هي التي يجب أن تتكفـل بـدفع                   %") 30"، والمدير فأكثر، سيحصل على      %"50"بنسبة  
 .العجز الناتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية

مليـون  ) 67.6(مليون شيكل لتغطية النفقات التشغيلية الخاصة بالتعليم، ووافقت وزارة المالية على مبلـغ              ) 79.5(حت وزارة التربية والتعليم حوالي مبلغ       اقتر
 .شيكل فقط من المبلغ المطلوب

يكل للجامعات هذا العام، وهناك منحة سنوية من الرئيس مليون ش) 100(الضمان الاجتماعي الخاص بالرواتب، وقد تم تخصيص : تشتمل النفقات التحويلية على
مليون شيكل تقريباً، أضيفت للموازنة هذا العام، وتم افتتاح صندوق إقراض الطلبة الجامعيين، ويأمـل أن يـتم            ) 1.7(لأوائل الطلبة في الثانوية العامة مقدارها       

 .مليون شيكل لهذا الصندوق) 22(رصد مبلغ 

 . والتعليم جهوداً كبيرة من خلال اتصالاتها مع وزارة المالية والجهات المانحة لدعم مشروع التعليم المهني وكلياتهتبذل وزارة التربية 

مليون دولار، وقد طلبت وزارة المالية مـن  ) 5.8(مدرسة بحاجة لإنشاء مختبرات حاسوب، تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي ) 900(سبق وأن أشرنا إلى أن هناك  
ألف شيكل لبند المعدات المكتبيـة،      ) 400(وتم اعتماد   . لتربية التعليم تقديم دراسة تفصيلية عن هذا المشروع، ونحن الآن بانتظار موافقة وزارة المالية             وزارة ا 

ليم مـن وزارة الماليـة       لشراء أراضي وعقارات، وقد طالبت وزارة التربية والتع        2004ولم يعتمد أي مبلغ ضمن موازنة عام        . الخاصة بالمدارس والمديريات  
وتم تخصيص مبلغ مليون شيكل للإنشاءات الرأسمالية       . تخصيص مبالغ لهذا الغرض، إلا أن الأخيرة لم تعتمد أية مخصصات مالية لشراء الأراضي والعقارات              

ماد مشاريع الموازنات المقترحـة التـي تـم         وحتى هذه اللحظة لم يتم اعت     . مليون شيكل لبند الأثاث المدرسي الخاص بالطلبة      ) 6(وتم تخصيص   . في المدارس 
 .تقديمها لوزارة المالية

كمـا أن   . إن عدم تيسير الأوامر المالية في حينه، من أبرز المعوقات التي تعوق تنفيذ الموازنة، وأعتقد أن كل مؤسسات الحكومة تعاني من نفـس المشـكلة                        
إحجـام  : ومـن أبـرز المعوقـات     . ا الكثير من المعوقات، وخاصة إصدار الأمر المالي الخاص        الموازنة الرأسمالية تعتمد، وتبقى على الورق، ويشوب تنفيذه       

كما أن موازنة الطوارئ الممولة من البنك الدولي، تخضـع          !!! الموردين عن المشاركة بأية عطاءات تقوم وزارة المالية بتمويلها، وكلنا نعرف ما هي الأسباب             
 .  للقوانين لإجراءات المعمول بها في مؤسسات السلطة، مما يستغرق وقت أطول في ا لحصول على الموافقات المسبقةلإجراءات وقوانين البنك الدولي، وليس

كما يجب وضـع آليـة لصـرف الأمـوال          . للحد من هذه المعوقات فإنه من الضروري تسيير الأوامر المالية أولا بأول؛ لتمكين الوزارات من تغطية نفقاتها                
ومن الضروري دعوة العاملين فـي  . ة زمنية معينة من تاريخ إنجاز العملية المالية، لأن تنفيذ الموازنة الرأسمالية يواجه العديد من العقبات           لمستحقيها خلال فتر  

دف معرفة الآثار    لعقد لقاءات خلال العام؛ لمناقشة ودراسة البرامج المقترحة للوزارات به          - على مستوى وزارة المالية ووزارات السلطة الأخرى         -الموازنة  
 .التي يمكن أن تترتب على تخفيض تمويل بعض ألبرامج، أو إلغاء بعضها الآخر

 راوية الشوا: مدير الجلسة
نادر سعيد، حول منظور للتنميـة      . أكرم حماد، وفيما يلي عرض لكلمة د      . أتوقع أن هناك الكثير من التساؤلات، نتيجة التوضيح، والتحليل الذي تضمنته كلمة د            

فلسطين، وهذا المنظور هو منظور حساس جدا؛ إذا نظرنا إلى مجتمع يعيش تحت الاحتلال، ويعيش موازنات طوارئ معظم الوقت، ويعـيش حالـة مـن                         في  
هـذه  نـادر سـعيد ، ضـمن        . اللاستقرار المتواصل، وهو مطالب بأن يعيش وكأن لديه برنامج تنموي يتطلع لتنفيذه، لذا نود أن نسمع المزيد حول ذلك من د                    

أكرم حماد حول هذه المعطيات الصـعبة  . جواد الطيبي، ود. التناقضات التي نعيشها، دون يستطيع المرء وضع برنامج تنموي في ظل ما سمعناه من كل من د          
 .جدا

 أموال احتكـارات السـلطة إلـى        أريد أن أنوه حول مسألة تتعلق بالمجلس التشريعي، فالمعركة الأساسية التي خضناها منذ البداية، كانت كيف نستطيع إدخال                 
وكيـف  . الموازنة العامة، وبعد ثمانية أعوام نجحنا في ذلك، ولا أعتقد أن المجتمع يعرف تماما حجم المعارك التي خضناها في المجلس التشريعي لتحقق ذلك                      
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م توريد أرباح تلك الاحتكارات إلى الموازنة العامـة، وتسـتخدم           ففي البلدان المتقدمة يت   . استطعنا إدخال الموارد القادمة من احتكارات السلطة للموازنة العامة        
أين هذه الأموال التي نجحنا في إدخالها للموازنة؟ وماذا حدث          : لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والتنمية، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم           

 . أن نتذكر هذا البند- كمجتمع ومجلس تشريعي -ولكن يجب علينا جميعاً . جابة عليها هذا العامفيها؟ هذه أسئلة مهمة، ولكنني أرى أن لا أحد يستطيع الإ

 خامساً: الموازنة العامة: منظور اجتماعي وتنموي
 (*) نادر سعيد

أنا لن أقدم برنامجاً تنموياً كما قالت السيدة راوية الشوا، ربما أن هذا هـو دور الدولـة والمجلـس التشـريعي،                      
سسات المختلفة، ولكنني سأقدم بعض الأفكار، التي من الممكن أن يتم التفكير في مثل هذا البرنـامج مـن                   والمؤ

خلالها، وهذه الأفكار هي خلاصة نقاش موجود في فلسطين منذ زمن طويل، فلن أخترع أشياء جديـدة، ولكـن                   
 .التفكير فيها أمر مهم وضروري في هذا التوقيت

في سياق إدارة الأزمات، وهذا السياق يحمل تأثيراً بالغ الأهمية على طبيعة إعداد الموازنة العامة، والمنظور الذي تبدأ منـه، ونـوع                      يتم بناء الموازنة العامة     
 الأخيـرة،  ومن الواضح أن الحكومة تعمل بعقلية إدارة الأزمات، والتعامل معها خلال السنوات الثلاث    . البرامج التي يتم الاهتمام بها على حساب برامج أخرى        

 في مثـل هـذه      -ومن المؤكد   . وهذا يعكس نفسه على الفكر الإغاثي، لمحاولة الاستمرار في تقديم خدمات البقاء، وإلى حد ما محاولة وقف التدهور المستمر                  
عليم والصحة بالضرورة، عدا عـن أن       أن تزداد الموازنات المخصصة للجوانب الإغاثية، حيث تزداد معدلات الإنفاق على الت           ) من الناحية النسبية   (-الأزمات  

 وكـأن موازنـات   - بشكل واضح -كما يتم التقليل من الموازنات التطويرية والتنموية، وبالتالي يظهر في موازنات الحكومة          . الجزء الأكبر منها تكاليف ثابتة    
 .الصحة والتعليم تزداد نسبيا بالمقارنة مع الأشياء الأخرى التي تتناقص أساسا

، وبالتالي  %) 60 - 57(زنة العامة قائمة على أساس العجز المالي، فدائما تتعرض الموازنة العامة للعجز المالي الشديد، يزيد في بعض الأحيان عن                    إن الموا 
 شيء آخـر، أو بعبـارة       يتم الاعتماد على التمويل الدولي لسد ذلك العجز المستمر، والتمويل الدولي يؤثر بدوره على نوع الموازنة، ونوع المناهج، ونوع كل                   

 . كيف نريد سلطة كاملة على مناهجنا ما لم نكن ندفع ثمن هذه المناهج؟: أخرى

نحن مع وجود موازنة في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة بشكل غير مسبوق، ولكن في نفس الوقت فإن الزيادة السكانية هي أعلى نسبة زيادة سكانية على وجه      
يد ولا تتناقص، تلك الزيادة بحاجة للتفسير من قبل المنظرين لها من سياسيين وغيرهم، وعليهم أن يطلعونا على الحلول التـي                    الأرض، فمعدلات الخصوبة تتزا   

 . تمكننا من التعامل مع هذا الموضوع، خصوصا في غزة وريف الضفة الغربية

والمؤسسات منشغلة في كل شيء، عدا الموازنة، على الرغم من أنها أهم تعبير             إن فلسطين من أقل الدول التي يؤثر فيها المواطن على الموازنة العامة للدولة،              
: عن نوع السلطة، ونوع الحكومة، والبرامج والسياسات التي تتبناها، وهنا يأتي دور المجلس التشريعي كممثل للشعب، وهنا أتساءل عن مرجعية هذا المجلـس               

 ية، أم الأحزاب التي يتبعها كل عضو؟ أهي الشعب الفلسطيني، أم السلطة الوطنية الفلسطين

من الضروري أن ننتبه إلى أنه ليس كل الإنفاق في المجالات الاجتماعية هو إنفاق جيد، يعني ليس بالضرورة أن تكون الموازنات المخصصة للتعليم والصحة                        
 على سبيل   -ية بشرية، أو مجتمعية مستدامة، فأحيانا تنفق الأموال          فهذا لا يعني أنها تنفق بشكل حكيم، لتحقيق تنم         -من الموازنة   %) 35( تصل إلى    -مرتفعة  
 لبناء المستشفيات، وقد لا يكون بناء المستشفيات هو الأولوية القصوى للتعامل مع مسألة الصحة، فقد تكون الرعاية الصحية الأوليـة هـي الأولويـة                  -المثال  

  ينفق بشكل جيد، ولكنه بشكل مبدئي، أفضل من غيره، القصوى، فليس بالضرورة أن كل ما يدفع للصحة أو للتعليم

نفس الشيء في عدالة التوزيع، فهناك بعض المحافظات لا يوجد فيها مستشفيات، وهناك محافظات صغيرة كأريحا يوجد فيها مستشفيين كبريين، فمسألة عدالـة   
اسات الصحية، فمن الضروري الحديث عن السياسات الصحية، وكيف يتم معالجة التوزيع في الموازنة مسألة مهمة،لأن هناك فرق بين الخدمات الصحية، والسي  

 ولو بشكل بسيط جداً     -وليس فقط تقديم الخدمات، هذا بشكل عام، ولكن الهدف الرئيسي من تقديم هذه الورقة هو محاولة الربط بين                   . أساس المشكلات الصحية  
 عية، مقارنة مع مجالات الأخرى، وأحاول أن أبين من خلال بعض الأمثلة الدولية في هذا المجال، أهمية الاستثمار أو الإنفاق في المجالات الاجتما-

 يمكن أن يحقق تنمية بشرية أفضل للمجتمع، أي أنه لا يعني أن الدول الأكثر دخلا                - دائما   - على أن النمو الاقتصادي ليس بالضرورة        - أولا   -ينبغي التأكيد   
ة تعليم أفضل، فعلى سبيل المثال، نجد أن السويد تحتل الترتيب السادس عشر من حيث دول العالم، ولكن من حيث التنمية البشرية تتمتع بصحة أفضل، أو بدرج

لعربية تأتي في المرتبة الثانية، وهذا يعني أنها تنفق على الخدمات الصحية والتعليمية بشكل أفضل مما ينفق في دول أخرى، مثل، الإمارات ا                     ) الصحة والتعليم (
إذ تأتي فيها التنمية البشرية فـي       . دولة) 194(المتحدة، فبالرغم من أن دخل الفرد فيها يأتي في المرتبة السادسة والأربعين، من حيث دول العالم البالغ عددها                   

 لبنان فوضعها إيجابي أكثر، على الرغم من أن       أما.  من مستوى الدخل   - نسبيا   -المرتبة الخامسة والستين، وهذا يدل على أن الإنفاق على التعليم والصحة أقل             
، بما يؤكد أنه يمكن للدولة أن تحقق تنميـة          )75(، إلا أن إنفاقها على الصحة والتعليم مرتفع، وبالتالي فهي تحتل المرتبة             ) 95(ترتيبها على مستوى العالم هو      

 .لك بشكل أفضل من دول أخرىبشرية أعلى من خلال الإنفاق الرشيد على الخدمات الصحية والتعليمة، وذ

                                                 
 . مدير برنامج دراسات التنمية، جامعة بير زيت(*)
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 وخصوصا قبـل اسـتلام السـلطة        -على مستوى العالم، لكن كان هناك اهتمام طبيعي في مجالي الصحة والتعليم             ) 117(أما فلسطين، فإنها تأتي في المرتبة       
مية تنشط في مجال العمل الاجتماعي، خاصـة فـي           فقد كانت الكثير الجمعيات والمؤسسات غير الحكو       -الوطنية الفلسطينية الإدارة في الأراضي الفلسطينية       

 .مجالي الصحة والتعليم

 تنفق نسبة كبيرة مـن      - مثلا -يلاحظ من العرض السابق أن هناك علاقة ما بين تقدم الدولة من ناحية التنمية البشرية، وإنفاقها على الصحة والتعليم، فالسويد                     
وهذا لا يعني . من ناتجها المحلي على كل من الصحة والتعليم  %) 1(ا تنفق الإمارات العربية المتحدة أقل من        الناتج المحلي الإجمالي على الصحة والتعليم، بينم      

أن الخدمات الصحية فيها ليست متقدمة أو جيدة، ولكن من الناحية النسبية، ومن خلال المقارنة بين كل من الإمارات والسويد، يلاحظ مدى تقدم الدولة في مجال 
 . شريةالتنمية الب

كما يلاحظ أن الازدياد القائم في نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم، لا يعود إلى ازدياد في المخصصات، إنما يعود إلى كون الانخفاض فـي النـاتج القـومي                            
  أن الإنفاق على الصحة والتعليم يزداد، - من الناحية النسبية -الإجمالي يبدي 

خصوصاً . الاجتماعية في ظل كل المشكلات التي يعاني منها المواطنين، وفي ظل الملف الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني    تزداد أهمية ا لإنفاق على الخدمات       
وأن هناك بعض الظواهر المثيرة للاهتمام، كجرائم القتل، ومحاولات الانتحار، وحالات ا لإيذاء، والخطف والحجز، والسرقة، وتحرير شيكات بدون رصـيد،                     

الغير، الناتجة عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن توسع من دائرة الرؤية لدى صانعي القرار نحو مفهوم التنمية الاجتماعية وإتلاف مال 
وفيما يلي بعض   . تماعيةوالإنفاق الاجتماعي والمبالغ المخصصة للتعليم والصحة، حيث ترتبط الكثير من هذه الظواهر بالمشكلات والسياسات الاقتصادية والاج               

 :2003المؤشرات على تلك الظواهر التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية بما فيها لسنة الحالية باستثناء شهر ديسمبر 

 ـ(ونسبياً . حالة شروع في القتل العمد ) 422(حالة، كان منها    ) 574(نجح منها   ) 996(فقد عانت البلاد من محاولة قتل،      فـإن هنـاك   ) كانعلى أساس عدد الس
 وبطبيعـة   .مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية    ) 13.500(مواطن سنويا، في الوقت الذي يصل فيه المعدل إلى جريمة قتل لكل             ) 19.700(جريمة قتل لكل    

 الجريمة بسيط جدا بيننا وبين الولايات       نعتبر أننا نعيش في مجتمع فاضل، ومجتمع أسري، إلا أنه وبالأرقام نجد أن الفارق في معدل               ) في فلسطين (الحال نحن   
 المتحدة الأمريكية، لذا ينبغي لنا أن نواجه هذا الموضوع بشكل واقعي وبشكل علمي، 

حالة إيذاء واعتـداء، تسـببت فـي تعـرض          ) 15.933(كما أن هناك    ). أدت للوفاة (حالة انتحار فعلي    ) 213(حالة شروع في الانتحار، منها      ) 1.004(هناك  
 وهذا يعزز مفهوم أن الصحة ليست في التوسع في المستشفيات، إنما على وزارة الصحة أن تتحمل عبء علاج وإعادة تأهيـل                       شخص لإعاقة دائمة،   )1.693(

نـا لمجتمـع   إذاً، فمفهوم الصحة والتعليم يحتاج إلى تطوير، فمسألة شيوع العنف أضحت جزءاً لا يتجزأ من مفهوم          ) ذوي الاحتياجات الخاصة  (هؤلاء المعاقين   
 صحي خال من العنف، 

وتم إتـلاف مـال     . حالة إصدار أو تحرير شيك بدون رصيد      ) 5.590(و. سرقة أو محاولة سرقة   ) 10.051(و. حالة خطف أو حجز   ) 309(هذا بالإضافة إلى    
 .حالة، كحرق بيوت أو محلات أو إتلافها) 2.984(الغير في 

فهذه بعض المؤشرات البسيطة، التي تم الحصول عليها من الشـرطة،           . د في السجلات فبالتأكيد أنه كثير أيضا      هذا ما تم قيده في السجلات، أما ما هو غير مقي          
إذاً، ينبغي أن ننظـر     . خاصة في الضفة الغربية   .  التي لا يتم الإخبار عنها أصلاً      - وخصوصا الجرائم غير العنيفة      -ونحن نعرف أن هناك الكثير من الجرائم        

بعين الاعتبار، عند التخطيط للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ليس للتشاؤم، وإنما لتقدير الحالة بالشـكل الحقيقـي، والعلمـي،                    إلى تلك المؤشرات    
 وللتأكيد على أهمية إعادة صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية،

فإذا نظرنا إلى الموازنة، نجد أننا بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام            . زنة الفلسطينية أوردت هذه المؤشرات حتى أصل إلى استنتاج له علاقة بما يتعلق بالموا           
والانتباه لما يتعلق بمخصصات مكتب الرئيس، والأمن، من ناحية، وقطاعي الصحة والتعليم، من ناحية أخرى، ولا سيما أن نوعية وحجم لإنفاق على التعلـيم                        

 .والصحة، لا تعد جيدة

من الموازنة العامة على الأمن والنظام الداخلي ومكتب الرئيس، أو ما يسمى بالإدارة العامة، التي يـذهب ا لجـزء              %) 40.6(أن يدعو، إنفاق    من الضروري   
هور القائم حالياً فـي     في ظل واقع الاحتلال، والتد    . الأكبر منها لمكتب الرئيس، إلى التساؤل حول كيفية إنفاق هذا المبلغ من الموازنة، وفي أي اتجاه يتم إنفاقه                 

 .البلاد

، حيث تـم تخصـيص   2004 أن ما ينفق شيء، وما يتم تقديره شيء آخر، وهذا قد يؤكد لنا بأنه من المحتمل أن يتكرر في موازنة 2002يلاحظ من ميزانية    
من الموازنة العامة، ولكنـه قـد       %) 30( حوالي   من حجم الموازنة العامة، بينما يخصص للتعليم      %) 15(للإدارة العامة، ولكنها يمكن أن تصل إلى        %) 8.2(

 .أحيانا يكون هذا صحيح، وأحيانا غير صحيح. يصل إلى أقل من ذلك

ناهيك عن أن . في حجم النفقات الجارية، وكان تسديد العجز يتم من خلال الاقتراض، والمنح من الدول المانحة      %) 57( لعجز بحوالي    2002تعرضت موازنة   
من العجز يتم تسديده مـن     %) 10(تتلقى منحاً بشكل مباشر من الدول المانحة أحياناً، وهنا ننبه إلى خطورة الاقتراض، حيث أن حوالي                 هناك بعض الوزارات    

 .خلال الاعتماد على القروض التي يستوجب تسديدها في السنوات القادمة، والتي يتحمل الجيل القادم أعباء تسديدها

 - أحيانـاً    -، نجد أنها في غاية التعقيد وصعبة، حتى بالنسبة للخبراء، وقد تكون مخادعة في بعض الأحيان، إذا                  2004 و   2002وعند المقارنة بين موازنتي     
التي تتكون من الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية، (فإذا نظرنا إلى مخصصات الخدمات الاجتماعية . تبدو الأرقام عالية جدا، ولكنها في الواقع تكون منخفضة
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، هذا  2002في موازنة   %) 35.47(، في حين كانت مخصصاتها      2004من موازنة   %) 40(نلاحظ أنه تم تخصيص حوالي      ) وزارة المرأة، ووزارة العمل   و
 .في ضوء أن حوالي ثلث الشعب الفلسطيني يحتاج إلى خدمات التعليم

نوياً على كل شخص في قطاع التعليم، سواء كان طالباً، أو مدرسـاً، أو إداريـاً                دولار س ) 4.20(ينفق حوالي   . وسأقدم هنا مقارنة قد لا تكون عادلة بشكل تام        
يعمل في مؤسسات وزارة التربية والتعليم، في الوقت ذاته، إذا قارنا ذلك مع العاملين في الأجهزة الأمنية، وزارة الداخلية، والأمن الوقائي، وإذا أضفنا إلـيهم                          

دولار، وهذه مقارنة بالطبع ليست عادلة، فالفرق هائل جدا، ولـه         ) 10.000(اشر على الشخص الواحد يصل إلى حوالي        مكتب الرئيس، نلاحظ أن الإنفاق المب     
 أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية التي يتم دمجها كالصـحة،           2002إذ يبدو من ظاهر الموازنة العامة لسنة        . علاقة بالعدد الكبير جدا الموجود في المدارس      

من مجمل الموازنة العامة، بينما وصل الإنفاق الفعلـي للأمـن والنظـام             %) 35.47(، قد وصل إنفاقها الحقيقي إلى       )هذا الدمج غير دقيق   (والعمل،  والتعليم،  
 %). 7(أنفق منها مكتب الرئيس حوالي %) 8.74(في حين وصلت النفقات الفعلية للإدارة المالية %) 32.24(الداخلي إلى 

ع الأمني، من ناحية، والإنفاق على الضرورات الحياتية، من ناحية أخرى، متقارباً جداً، بينما نلاحظ أن الإنفاق على التنميـة الاقتصـادية،                      فالإنفاق على القطا  
 .وهذه مسألة ينبغي علينا أن ننظر نحوها بشكل جدي%) 5.7(والخدمات الثقافية معاً، يصل إلى 

 الاجتماعية تخصص لبند الرواتب والأجور، وهذا معدل كبير جداً، إذا ما أخذنا بالاعتبار النفقات التشغيلية،                من نفقات قطاع الخدمات   %) 71(ذلك عدا عن أن     
 . وضرورة تنمية هذا القطاع بشكل أفضل

 الذي زادت فيه التعيينات     سلام فياض وزير المالية، أن قطاع الأمن هو القطاع الوحيد         . الذي قدمه د  ) 2003(نلاحظ من خطاب الموازنة العامة للسنة الماضية        
عن السقف المسموح به في قانون الموازنة العامة والمقرة من المجلس التشريعي في تلك السنة، جاء ذلك على الرغم من كل الدعوات الإصلاحية، وبالرغم من                   

، بينما لم تزد    2003موظف جديد خلال عام     ) 3440 (كل الأحاديث التي تدور حول تجاوزات قطاع الأمن في هذا الجانب، إلا أن حجم التعيينات زاد بحوالي                
 .في القطاعات المدنية عن السقف المسموح به أو المخصص لها

 يتأتى من الضرائب على السجائر، هذا شيء مهم، ينبغي علينا           - التي تفاخر الحكومة بأنها تصرفها على المواطنين         -من الإيرادات الضريبية    %) 17(حوالي  
 . من خلال التعرف على حجم الاستهلاك في السجائر، وتأثير هذا الإنفاق على التنمية البشرية المستدامةأن نهتم بتحليله،

 . ومن الضروري أن يؤخذ نظام الضمان الاجتماعي بعين الاعتبار عند تخصيص المخصصات الاجتماعية، والنفقات التحويلية

 وزارتي التعليم والصحة لإدارة شئونها لم يعتمد على سياسات واضحة المعالم، وستبقى عملية تقـديم  في النهاية يمكن التأكيد على أن جزء لا يتجزأ من منظور       
 .الخدمات الاجتماعية للمواطنين في إطار الفكر الإغاثي، الذي لا يرقى إلى مستوى الإدارة الرشيدة لهذين القطاعين المهمين

 :حصائية التالية في استعراض ورقة العملنادر سعيد بالمؤشرات والوثائق الإ. استعان د: ملاحظة
ترتيب حسب  القطر

 دليل الدخل
ترتيب حسب 
 التنمية الشربة

الإنفاق على الصحة  الفجوة
نسبة من الناتج المحلي "

 "الإجمالي

الإنفاق على التعليم 
نسبة من الناتج "

 "القومي الإجمالي
 %8.3 %6.6 14+ 2 16 السويد

 %1.7 %0.8 19- 65 46 الأمارات العربية
 %2.5 %2.2 20+ 75 95 لبنان

 %3.4 %1.6 19+ 98 117 الأراضي المحتلة

 )2003 نوفمبر 30حتى  (2003 - 2000بعض المؤشرات الاجتماعية للأعوام 
 . حالة جريمة قتل لكل) 422(حالة أو شروع في القتل العمد ) 574( حالة قتل ) 996 (
 .مواطن في الولايات المتحدة) 13500(مواطن سنويا جريمة قتل لكل ) 19700(
 .انتحار يؤدي للوفاة) 213(حالة شروع في الانتحار منها ) 1003(
 .مفضي إلى عاهة) 1693(حالة إيذاء واعتداء منها ) 15933(
 .حالب خطف أو حجز) 309(
 .سرقة أو محاولة سرقة ) 10051(

 .حالة) 5590(إصدار أو تحرير شيك بدون رصيد 
 .حالة) 2984 (إتلاف مال الغير

 2004موازنة 
 ) .806(إجمالي الإيرادات 

 ) .1694(إجمالي النفقات العامة 
 .من الموازنة) % 53(ويمثل ) 888(العجز قبل التمويل 
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 2002موازنة 
 ) .% 57(بلغ العجز 

 ).%10(وقروض ) % 47(تم تسديد العجز من هبات 
 2000توزيع الموازنة حسب مجال الصرف لعام 

  %) .63.3(ر رواتب وأجو
  %) .17.5(نفقات تشغيلية 
  %) .19.2(نفقات تحويلية 

 
 .من النفقات في القطاع الاجتماعي تذهب للأجور%) 71(

 .من مخصصات الأمن تذهب للأجور%) 80(أكثر من 
 .فوق السقف المحدد) 2003(في الأجهزة الأمنية خلال ) 3440(وظفت السلطة التنفيذية حوالي 

 حسب البنود الرئيسةتوزيع الموازنة 
 2002 2004 البنود الرئيسة

 %35.47 %40 الخدمات الاجتماعية

 %32.24 %32.4 الأمن والنظام الداخلي

 % 8.74 % 10.8 الإدارة المالية

 % 14.72 % 8.2 الإدارة العامة

 % 3.73 % 3.3 التنمية الاقتصادية 

 % 2.6 % 2.4 الخدمات الثقافية والإعلامية

  %1.42 %1.9 الشئون الخارجية

  %1.08  %1 النقل والاتصال

 بيانات إضافية ذات أهمية
 دولار سنوياً) 4.2( أستاذ في النظام التعليمي الحكومي -يخصص لكل طالب 

 من الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب على السجائر%) 17(
 لا تشمل المخصصات الاجتماعية أي نظام للضمان اجتماعي 

، حوالي )7(وفي غزة يصل حوالي ) 6.1(مع الزيادة السكانية معدل الخصوبة ) خاصة الاجتماعية(مرة على موازنات الخدمات العامة ستبقى الزيادة مست
 .سنة) 19(من الحوامل تحت سن %) 10(

 راوية الشوا: مدير الجلسة
حة والتعليم، وأكيد أن جلسة من هذا النوع لن تغطـي كـل همومنـا،               نادر لنا تحليلاً لبعض المؤشرات المهمة حول قضايا متعلقة بالص         . في هذه الجلسة قدم د    

 . وأتمنى أن يكون لدينا أسئلة مباشرة ومحددة

 مناقشات ومداخلات المشاركين
 التحليل القطاعي للموازنة من زاوية حقوق الإنسان: الجلسة الثانية
تحويلات التي تم تحويلها لمستشفيات في إسرائيل أو الأردن أو مصر سنجدها هائلـة،              لو استعرضنا كم ال   : قسم ضريبة الأملاك بوزارة المالية    : حسيب الراعي 

مخصصات لبند البعثات في موازنة السنة القادمة، فلماذا لم يكن لـدى وزارة             ) وتقول أنك اهتممت بهذا الموضوع    (في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الصحة        
علاج بالخارج، وتطوير الكادر البشري الطبي الموجود حاليا من خلال الاعتماد على الذات بابتعاث الأطبـاء                 توجه نحو الحد من التحويل لل      - مسبقاً   -الصحة  

 من وزارة الصـحة     - على سبيل المثال     -الموجودين حالياً، للاستغناء عن التحويل للعلاج بالخارج، خصوصاً وأنني أعرف كم تتقاضى المستشفيات الأردنية               
 .عن علاج المرضى فيها

إن ما تستوعبونه من موظفين جدد من شأنه أن يخفف من حجم البطالة القائمة حالياً، ولكن التوسع الأفقي في المنشآت الصحية أثناء الانتفاضة من رفح لجنين،                          
 لهم أولوية في التوظيف الدائم، لطالما       أوجد عدداً كبيراً من الموظفين على بند البطالة، فلماذا لا تكون لدى الوزارة خطة لاستيعاب موظفي البطالة أو أن يكون                   

، حتى يتم القضاء على بند البطالة في وزارة الصحة، لأنه لا يعقـل أن              2004أن التعيينات مستمرة، وهناك إحداثات مخصصة لوزارة ا لصحة ضمن موازنة            
 .حالة سوف تعود وزارة الصحة للتوظيف مرة أخرى على بند البطالةيكون لدى الوزارة عاملين على هذا البند، وبعد فترة يتم الاستغناء عنهم، ففي مثل هذه ال
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ألف طالب تستقبلهم وزارة التربية والتعليم سنوياً، هل هذا العدد يرد للمدارس الحكومية، أم أنه يشمل الطلاب الذين يلتحقون                   ) 50(أكرم حماد أن هناك     . ذكر د 
كانت هذه الإحصائية تشمل طلاب مدارس الأونروا، فلماذا تقحم الطلاب الذين تشرف عليهم الوكالة في               فإذا  ) الأونروا(بمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين      

 . موازنة الحكومة؟

 هناك نقص في الأراضي الشاغرة، المطلوبة لإنشاء مباني لوزارة التربية والتعليم، فلماذا لا تلجأ الوزارة للتوسع الرأسي للتخفيف من أزمة المدارس، وحتى يتم          
 تغلق مدرسة على حساب أخرى؟ فقد تم نقل مقر وزارة التربية والتعليم في              - أحياناً   -الاستفادة من المدارس القائمة، فما يحدث هو أن وزارة التربية والتعليم            

قائمة، كما فعلت وزارة الصحة عندما أنشأت       إحدى المدارس القائمة، فلماذا لا يكون لدى وزارة التربية والتعليم خطة لبناء منشآتها رأسيا وباستغلال المدارس ال                
 مقرها، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن موازنة الحكومة؟ 

 .أين هو رصيد البحث العلمي فيها، حتى تستفيد الأجيال القادمة من نتائج هذه الأبحاث: بالنسبة للموازنة ككل

:  الجانـب السـطحي، فمـثلا   - ربما -تم تناول موضوع التكنولوجيا من جانب واحد وهو  لقد : مستشار تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية  : محمود الحاج 
الحاسوب التعليمي، مشروع يحتاج لإنفاق ملايين الدولارات، لكن المفهوم من الحاسوب التعليمي، هو أن يكون عبارة عن إدارة تعليمية وتنموية، لا مجرد تعليم           

عزز مفهوم التعليم الذاتي، والمكتبة الإليكترونية، كي يقوم الطالب بتعليم نفسه بنفسه من خلال الحاسـوب، أي أن يقـوم                    مساق الحاسوب للطلبة، لذا فعلينا أن ن      
الحاسوب بدور تعليم الطالب، ولكن أصبح سائداً لدى الكثيرين بأن التكنولوجيا هي مجرد تعليم مبحث الحاسوب، والتعامل معه، وهذا يختلف كثيرا عن الهدف                       

وحسب ما لاحظنا فإن الكثير من المعلمين بحاجة للتأهيل في المجال التكنولوجي، ويذكر أن هناك بعض الطلبة متقدمين في هذا المجال، لأن الكثير . سي لهالأسا
ترنت، وبعضهم لا يمتلـك      امتلاك خدمات التكنولوجيا، في حين لا يتاح للكثير من المدرسين اشتراك ان            - أكثر من المدرسين     -من الطلاب تتيح لهم الظروف      

خط تليفون في منزله أصلاً، ولا يتاح له مكتبة، ولا يتاح له مجلات متخصصة، في الوقت الذي يتاح فيه لبعض الطلاب، علاوة على أن موضوع الكمبيـوتر                           
 .يتجدد من حين لآخر

 -مليون دولار لإنشاء مختبـرات للحاسـوب        ) 5.8( مبلغ   -ارة المالية    أنا هنا ربما أدافع عن وز      - طلبت وزارة التربية والتعليم      2004بالنسبة لموازنة عام    
مختبر حاسوب، وإلى حاجة تلك المدارس لـ       ) 600(مدرسة تحتوي على    ) 150(أكرم حماد إلى وجود     .  أشار د  -هل توجد إمكانية لتحقيق ذلك؟      : أتساءل هنا 

) 600(مختبر حاسوب خلال عام واحد، في الوقت الذي استغرق فيـه إنشـاء              ) 700(هل يمكن إنجاز    : وهنا أتساءل مرة أخرى   . مختبر حاسوب آخر  ) 700(
مختبر حاسوب جديد يحتاج إلى حوالي ألف مدرس، فهل احتوت خطط وزارة التربية والتعليم علـى خطـة              ) 700(مختبر قرابة الأعوام العشر؟ كما أن إنشاء        

 أكثر دقة، بتوزيع إنشاء المختبرات التي تحتاجها المدارس على ثلاث أو أربع سنوات؟ ولكنني أوضح لتشغيل ألف مدرس للحاسوب؟ إذاً، لماذا لا تكون الوزارة  
بأنه تم الاتفاق بالفعل على ذلك، وطلبنا من وزير المالية رصد حوالي مليون دولار لتنفيذ هذا المشروع، وبالفعل تم رصد المبلغ، ولو أن ذلك المبلغ لم يرد في                            

 . ، إلا أنه سوف يندرج ضمن الموازنة التطويرية2004عامة لعام قانون الموازنة ال

 وسيلة للتقليل من معدلات البطالة؛ ولذا ينصح دائما بمعالجـة البطالـة             - بإحدى أشكالها    -إن الخدمات الصحية وتحسينها، وتحسين الخدمات بشكل عام، هي          
كمـا يمكـن أن     . م تخويل البلديات في مسألة معالجة البطالة؛ لأنها تقدم معظم الخدمات الأساسية           بمشاركة البلديات، ففي فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، ت         

 .تسهم مؤسسات التربية والتعليم والصحة في معالجة البطالة، فالتربية والتعليم والصحة والبلديات، هي التي من المفروض أن تشغل البطالة والتي تعالجها

خلات لمعايير أخرى، كالتعليم، لأن الصحة هي التي تهتم بالحفاظ على صحة المواطنين، وبالتالي تكون عاملاً مساعداً في                  إن مخرجات مشروع الصحة هي مد     
كيد على  والتعليم يقدم العلوم والمعارف للمواطنين، مما يؤهلهم لعملية الإنتاج والحفاظ عليه، في ضوء ذلك، يمكن التأ               . إدامة الإنتاج أو إدامة القدرة على الإنتاج      

أن قطاعي التعليم والصحة ليسا مجرد قطاعات للإنفاق، إنما هي بصورة أخرى تحمل في طياتها مردوداً مالياً، لذلك فإن هناك ارتباط وثيق فيما بـين حجـم                           
 .لدولةالإنفاق عليها، ومستوى الرقي العام الذي توفره لتهيئة ظروف الإنتاج الوفير، وبالتالي تحقيق المزيد من الإيرادات ل

 لم أسمع ببرنامج يتناول هذا الأمر، فـي         - على الأقل    -إن مستوى الرعاية الصحية، والطب الوقائي، والرعاية الصحية الأولية في فلسطين محدودة جداً، فأنا               
 . البيوت، للمجتمع ككلحين أن كل سيدة تعرف كيفية التعامل مع طفلها، ففي المدارس يجب أن يكون هناك توعية صحية، بدأً من المدرسة لربات

يجب أن تؤدي المنظمات الأهلية دورها في المجتمع، فربما يقصر القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وفي المقابل هناك الكثيرين ممن يستثمرون 
لأن السلطة : ن عن الاستثمار في البلاد؟ هنا أنا أقول     ملايين الدولارات في القطاع الصحي في الخارج فهناك مستشفيات في الأردن وغيرها مثلاُ، فلماذا يحجمو              

مليون دولار، ستجد وزارة    ) 30 - 20(الوطنية الفلسطينية غير ملتزمة نحوهم، لأنه لو تم افتتاح مستشفى بواسطة أحد المستثمرين وتحمل تكلفتها التي قد تبلغ                   
ومن الضروري تشجيع الجمعيات الأهلية لتقديم المزيد من الخـدمات          . د مع تلك المستشفى   ا لصحة ستستمر في التحويل للعلاج في الخارج، حتى ولو تم التعاق           

 .الصحية، فتشجيع الرعاية الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ربما يكون له دور في تطوير الرعاية الصحية في البلاد

جواد الطيبي وزير الصحة، فقد توقعت أن أسمع فيها عن الموازنـة القطاعيـة   . أسجل تحفظاً على كلمة د: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسـان    : خليل شاهين 
نادر . وفي نفس الوقت أقيم عاليا كلمة د      . لوزارة الصحية، بمعنى أن يتم تحليل البنود المتعلقة بهذه الموازنة، وتوقعت بأن نبحث في مقارنات مع سنوات سابقة                 

وهنا أود أن أذكر بأن هناك حالة من التدهور الشديد في حالة تمتع المواطن بـالحقوق الاقتصـادية              . ي واجتماعي سعيد، التي تناولت الموازنة من منظور تنمو      
 أن تشهد البلاد معدلات كارثية، تضاف إلى ما هـو           - 2004 في ضوء إقرار الموازنة لعام       -فمن المتوقع   . والاجتماعية والثقافية على مدار السنوات الماضية     

 مستوى تمتع المواطن بحقوقه الاجتماعية والثقافية والاجتماعية، وهذا يمكن ملامسته من خلال العديد من المؤشرات التي تم التطـرق إليهـا،                      موجود حاليا في  
ى المواطن، كما فهناك تصاعد خطير في معدلات البطالة، والفقر، وحالة الانكشاف لد.  في السياسات الاقتصادية والمالية- إلى حد ما -وهو ما يدلل على فشل 
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أن هناك تدهور في مستويات المعيشة بشكل غير طبيعي، وتدهور في مستوى خدمات الصحة والتعليم، وارتفاع بالمقابل في العبء الضريبي المفروض علـى                       
 . لدينا ارتفاع في معدلات الجريمة- على المستوى الاجتماعي -وبالمقابل . المواطن

واقع خطير في مجال الرعاية الصحية، وهو ما بدأ في التبلور فعلا، فنحن أمام مستويين من الخدمات الصحية، سواء علـى                     تشير كل المؤشرات إلى أننا أمام       
هناك شريحة من المجتمع قادرة على الوصـول        : مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، أو حتى على مستوى خدمات الرعاية الصحية الثانوية، بمعنى آخر              

من المجتمع، بينما نتحدث عن تدني مسـتوى  %) 25 - 20( تشكل - ربما -، وخدمات طبية بمستوى مرتفع وتكلفة مرتفعة، وهذه الشريحة          إلى رعاية صحية  
الخدمات الصحية لدى باقي شرائح المجتمع، وهو أمر يعود بالمسؤولية الأساسية على وزارة الصحة، باعتبارها الطرف الأساسي المشرف على تقديم خـدمات                      

 .رعاية الصحية الأولية والثانويةال

 حول انتشار سـوء     (*))هوبكنز(هناك مؤشرات تتحدث عن ارتفاع في وفيات الأطفال المواليد، وهناك حديث عن سوء في التغذية، وأذكركم ما أصدرته حامعة                    
 ارتفاع معدلات الإصابة بـأمراض السـرطان، والأمـراض          ، وارتفاع في تكلفة العلاج الصحي، بالإضافة إلى       %)38(التغذية بين الأطفال الفلسطينيين بنسبة      
 .الأخرى التي بدأنا نسمع الكثير حولها

أما بالنسبة لموازنة التعليم، نلاحظ أن هناك قفزا عن مكتسبات وحقوق يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني، يتجسد أولها في الادعاء بمجانية التعلـيم الـذي                          
 إذ أن هنـاك     - خصوصا في المرحلة الأساسية      -لتبرعات الطوعية، وهو ما تسبب في تسرب العديد من الطلاب من المدارس             ا: يتغلف بمسميات أخرى، مثل   

وهناك تدهور مسـتمر فـي الأوضـاع        ) ارتفاع معدل الكثافة الصفية   (مؤشرات حادة تتحدث عن ارتفاع في نسبة التسرب المدرسي، وارتفاع في عدد الطلبة              
 .اعية للعاملين في قطاع التعليم مقارنة بالعاملين في الوظائف العمومية الأخرىالاقتصادية والاجتم

أنا أربط كل : إن أخطر ما يمكن الإشارة إليه، هو التدهور في مستوى الاستثمار، أو تخصيص موازنة فرعية تتعلق بعملية البحث والتطوير العلمي، وبالخلاصة
نحو مشاركة أوسع، وهنا أنا أدعو السلطتين التنفيذية        : يشها السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً، فشعار المؤتمر اليوم هو        ما جاء في هذه الموازنات بالحالة التي تع       

والتشريعية بأن يقبلوا حق المواطنين في المشاركة، وأن يتيحوا لهم فرصة جديدة، من خلال ممثليهم، من أجل أن البحث عن حلول عاجلة قبل أن تلم بـالبلاد                           
 .رثة لا يحمد عقباهاكا

 راوية الشوا: مدير الجلسة
 لنا رأي واضح ومعلن تماما، وأتصور أن جل الحاضرين لديهم القدرة التامة على التعبيـر عـن                  1996لا أحد يمنعنا من أن نقول رأينا، ونحن منذ بداية عام            

كيد ستصل هذه الآراء للمعنيين، صحيح أن هناك أشياء كثيرة يـتم تجاهلهـا،              أنفسهم، وهذا هو المطلوب من مثل هذه المؤتمرات، فنحن نعبر عن آرائنا وبالتأ            
 .ولكنها في النهاية حتماً ستصل للمعنيين

هل التغيير المستمر لـوزراء     : سؤالي موجه للوزراء الحاليين، والذين يتوقع أن يتسلموا وزارات في الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة              : متحدث غير محدد  
 خلف كوارث مالية وإدارية من إدارة الوزير السابق؟ وفي          - الحيوية والمهمة والأساسية في حياة المواطن كوزارة التربية والتعليم والصحة            -زارات  بعض الو 

ة؟ ونأمـل مـن االله أن لا   حالة وجود مثل تلك الأزمات المالية أو الإدارية فكيف يتم معالجتها من قبل الوزير الحالي؟ وكيف يؤثر ذلك على موازنة هذه الوزار 
 .يحذو حذو الوزراء السابقين

أود أن أؤكد على أهمية إصلاح الخلل المتمثل في التوزيع غير العادل للمـوارد الماليـة، خصوصـاً فيمـا يتعلـق                      : وزير الصحة سابقاً  : رياض الزعنون . د
جواد . وأنا أسأل االله للزميل د    .  على صحة المواطن   - سلبا   -يع ينعكس   وهذا الخلل في التوز   . بمخصصات الأمن والرئاسة، وما هو مخصص للصحة والتعليم       

الطيبي العون، ليناضل من أجل زيادة مخصصات وزارة الصحة، فزيادة مخصصات وزارة الصحة هي قضيتنا الأولى في الموازنة العامة سواء الجاريـة أو                       
 .التشغيلية

مولود سنوياً، وإذا سمحنا    ) 100.000(، ونحن نتلقى حوالي     1999سنوياً من موازنة الصحة في سنة       دولار  ) 30(لقد كان يخصص للمواطن الفلسطيني حوالي       
 فإنهم يحتاجون إلى أسرة جديـدة، وأطبـاء         - كما تفعل وزارة التربية والتعليم       -لأنفسنا بأن نحسب احتياجات وزارة الصحة، لتلبية احتياجات القادمين الجدد           

إذاً، فالزيادة الطبيعية   . واستنادا على الزيادة السكانية فمن الضروري أن تزيد موازنة وزارة الصحة، وبشكل مدروس            . حتياجاتوممرضين جدد، وغيره من الا    
 (*).للسكان يجب أن تقترن بزيادة في المخصصات المالية

ألف جريح، يحتاجون للعلاج وإعادة التأهيل، وهـي        ) 40( حوالي   - كنتيجة لظروف الانتفاضة     -وعدا عن الزيادة الطبيعية للسكان، فقد استقبلت المستشفيات         
 .قضية ينبغي على وزارة الصحة الدفاع عنها، لأنها أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على وزارة الصحة

اً، فبنـاء المستشـفيات     دولار المخصصة للمـواطن سـنوي     ) 30(أما بالنسبة للموازنة التطويرية، فليس من المعقول أن يتم بناء مستشفى قلقيلية من مبلغ الـ                
مليون دولار، التي   ) 250(والإنشاءات الجديدة لوزارة الصحة تحتاج للتمويل من قبل الدول المانحة، لذلك لا بدأ ن تطالب وزارة الصحة بنصيبها من مبلغ الـ                      

 . زارة الصحةيتوقع أن تحصل عليها الحكومة من الدول المانحة؛ لدعم المشرعات التطويرية، التي تتضمنها أجندة و

                                                 
وتؤآـد إحصـائيات الجهـاز المرآـزي للإحصـاء      . تنمية من عدم قدرة الفلسطينيين من تلبية احتياجـاتهم الغذائيـة، نتيجـة ممارسـات الإرهـاب الإسـرائيلي      جامعة هوبكنز الأمريكية، بالتعاون مع جامعة القدس، والوآالة الأمريكية لل  ( لقد حذرت دراسة أجرتها      (*)

 )المحرر. (2003يوليو " 2وثيقة "إصدارات مرآز الإعلام والمعلومات، تقارير : في.  الطفل الفلسطينيشبح يطارد: فقر الدم: يمكن مطالعة تقرير: للاستزادة.  شهر يعانون من أمراض فقر الدم59 - 5من الأطفال في سن %) 49.5(الفلسطيني أن 

مليـون  ) 3(دولار في السـنة بحـوالي   ) 30(مليون دولار، آنا نضرب ) 90 - 100(فعندما آنا نحسبها في الماضي على . مليون نسمة) 3.6(دولار للمواطن، مضروبة في عدد السكان ) 30(أي ) 3.6*30(يجب أن لا تنخفض الموازنة العامة لوزارة الصحة عن     (*)

 )وزير الصحة السابق: رياض الزعنون. (مليون نسمة) 3.6(نسمة، والآن عدد السكان 
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ما هي تأثيرات سعر صـرف الـدولار        : أولها: سأطرح مجموعة من الأسئلة موجهة للدكتور نادر سعيد       : برنامج غزة للصحة النفسية   : مهندس إبراهيم العف  
، وعلى وجه )4.7(و ) 4.5(لي مقارنة بحوا) أي خمسة شواقل دفتريا(الدفتري في الموازنة، الذي كان أكثر من متوسط سعر الصرف الفعلي في العام الماضي               

كيف يمكن ضبط نسبة التضخم، وخفض حجم الاقتراض، في ظل زيادة حجـم الموازنـة، مـع الأخـذ                   : التحديد بالنسبة للتغيرات على نسبة التضخم؟ وثانيها      
 بالاعتبار الانخفاض العام في مستوى البنية الاقتصادية؟

 نشكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الـذي أتـاح لنـا هـذه            : الرأفة لرعاية المعاقين والتأهيل المهني    رئيس مجلس إدارة جمعية     : عبد الجواد هارون جودة   
 .الفرصة لنعبر من خلالها عما يجول في داخلنا، ولنلتقي بهؤلاء الخبراء

 خصوصا، وأننا نصنف من النخبـة       - كشعب فلسطيني    -لا أعرف إلى متى سنظل نتحدث في موضوع الفساد والإصلاح، الذي يجب أن لا يكون من الأصل                  
 .والمناضلين طوال عمرنا

من عدد السكان، وتعد هذه النسبة من أعلى النسب في العالم،           %) 3 - 2.5(تمثل حوالي   ") المعاقين"ذوي الاحتياجات الخاصة    (هناك شريحة مهمة في المجتمع      
طبيعيين يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وأصبحوا الآن معاقين، لـذلك فهـم             ونتجت معظم الإعاقات هنا عن إصابات الجيش الإسرائيلي، فكلهم كانوا           

 . في ضوء ذلك لا تجد دوراَ ملموساً أو أي نشاط يذكر، وأعتقد أن الجميع يوافقني الرأي في ذلك. يحتاجون للكثير من الرعاية، والاهتمام

 تجـري دراسـات جـدوى       - تقريبـاً    -تي يتم تدريسها في الجامعات، ففي كل دول العـالم           بالنسبة للتعليم العالي، فلا نجري دراسات جدوى للتخصصات ال        
: للتخصصات التي يتم تدريسها، ونحن لم نستطع التغلب على هذه المشكلة حتى الآن، فوضعنا مخالف وعدد السكان مرتفع، إلا أن هناك حلول كثيـرة، فمـثلا                  

وبة للتخصص، فلا يجب أن يكون التعليم كالتجارة، بمعنى أنه إذا زاد الإقبال على سلعة معينة تجـد الكثيـرين                 يمكن أن نرفع نسبة القبول، ونحدد النسبة المطل       
نفس الأمـر  .  إلى التخلص منها أو عدم الاهتمام بها كما ينبغي      - بالتأكيد   - تكدس هذه السلعة في السوق، مما سيدعو         - حتماً   -يشتغلون بها، والنتيجة ستكون     

 أن المؤسسات الأهلية ترغب بتوظيف خريجي تخصص التنمية بمرتبات مرتفعة فتجد معظم الطلاب يدرسون تخصـص التنميـة،           - مثلا   -فتجد  يحدث لدينا،   
 . لذلك فإن دراسة جدوى التخصصات سوف تساعدنا على القضاء على هذه الإشكالية. دون التخصصات الأخرى

اهج ممتازة، ورائعة، ولكن التنفيذ ضعيف، وكلنا نعرف مستوى خريجينا، وهو ضعيف جدا جدا جدا، لدرجـة أن  بالنسبة للمناهج لا أستطيع أن أعيبها، لأنها من  
 يخطئون في الكتابة الإملائية، لذلك لا يجب أن نقول بأن لدينا مناهج وخطط جيدة، بل يجب أن نرتقي بتدريس هذه المنـاهج؛                       - الآن   -خريجي البكالوريوس   

ل واعي ومتعلم، نفخر به، لا أن يقال بأن الجامعة الفلانية عليها تحفظ؛ لأنها تخرج طلاباً دون المستوى المطلوب، ونحـن كشـعب                 حتى نستطيع أن نخرج جي    
فلسطيني نعرف بأننا من النخبة، ولكنني أشعر بالأسف عندما أسمع أن موظفي الوزارات دون المستوى، وأجد كل شيء متدني، لا يضعون الرجل المناسب في                        

 . وهنا أتساءل عن مستوانا في الخارج، وموظفينا الذين يشرفون الوطن ويرفعون الرأس. كان المناسبالم

بالنسبة للهيكلية، تجد عدداً هائلاً من المدراء العامون، ويصل عددهم إلى عدد المدراء العامون في أكبر دولة في العالم، فتجد من يحمل ثانوية عامة مدير عام،                          
 .مجاله قد لا يجد له عمل في غالب الأحيانوتجد المتخصص في 

 :راوية الشوا: مدير الجلسة
 شكرا لك وأنا أوافقك الرأي في جزء كبير من حديثك، ولكنني أؤكد بأننا معجبون جدا بأنفسنا، ولكن آن الأوان لأن ننظر في المرآة، ونرى من نحن، وما هي                            

 .مشاكلنا، فهي كبيرة

 ليـدافع عـن الملاحظـات       أن يكون وزير المالية موجود هنا اليوم      أود تسجيل ملاحظة وهي ضرورة      :  بادر للتنمية والإعمار   مدير جمعية : عبد الحليم الغول  
ينبغي النظر إلى الاقتصاد على أنه أحد       . التشريحية والانتقادية التي جرت بالأمس، فقد كاد الدكتور سعدي الكرنز أن يبشر بكارثة اقتصادية واجتماعية بالأمس               

 .مليون دولار) 28(مليون دولار، لم يسدد منها إلا ) 1.257(بلغ مجموع القروض : ومات بناء استراتيجية وطنية؛ لبناء اقتصاد وطني مقاوم، فمثلامق

ل جسراً لإنقاذ ملايين إن الرضوخ لاشتراطات البنك الدولي والدول المانحة في موضوع التنمية، يفقد الاقتصاد أحد مقومات بناء الاقتصاد الوطني يمكن أن يشك 
وهنا لا يجب . من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل اليومي للفرد الواحد لا يزيد عن دولارين%) 80(الفقراء، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 

إذ يمكنها أن تنشئ صندوق شعبي للتنمية الاقتصادية . عأن نستهين بدور مؤسسات المجتمع، والمؤسسات الفاعلة فيه، التي يجب أن تتساند فيما بينها لإنقاذ الوض
وتأتي أهمية هذا الصندوق في ظل غياب الرقابة الجدية، والمحاسبة، واستشراء الفساد الذي             . والاجتماعية، ويمكن أن يتم الاتفاق على آلية عمل لهذا الصندوق         

من الموازنة العامة لمكتب الرئيس أحد الوجوه التي ينبغي إعادة النظر فيها، وأنـا              %) 8 - 7( من خلايا مجتمعنا، وتخصيص      - تقريبا   -وصل إلى كل خلية     
أطالب باستخدام كافة أشكال الضغط المجتمعي والمؤسساتي والتشريعي وهيئة الرقابة من أجل ترشيد توزيع بنود الإنفاق؛ حتـى نخصـص ميزانيـة للتنميـة                     

دمار، وحصار، وكل ما نتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، وأنا أؤكـد علـى أن              : جهة استحقاقات المرحلة من   المستدامة، وتطوير اقتصادنا، وموازنة أخرى لموا     
 .بإمكاننا أن نبني استراتيجية لبناء اقتصاد مقاوم، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

نة تحدد الاتجاه العام لتحقيق أولويات التنمية في المجتمع، إن موضوع الموازنة موضوع حيوي ومركزي، فالمواز: المركز العربي للتطوير: محسن أبو رمضان
التي ترتبط بقضية العدالة الاجتماعية، وآليات الصمود الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع، وبتقديري يجب على هذا المؤتمر أن يحدد نقطة                       

 . في اختصاصه، بمعنى أن يخرج من الطابع النخبوي، ليأخذ الطابع الشعبيالانطلاق، لنشاط وفعاليات الحركات الاجتماعية، والمدنية، كل 

أصبحت الأمور أكثر وضوحاً الآن، من خلال الأرقام التي سمعناها في الجلسة الأولى، وهذه الجلسة، لذلك فلا بد من مبادرة الحركات الاجتماعية والمدنية كل                        
والثقافة، من أجل الضغط المجتمعي، الحقيقي والجاد، باتجاه إعادة هيكلة، وتصويب الموازنة العامة بما يتفق في الصحة والتعليم المرأة والطفل، : في اختصاصه
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مع أسس التنمية الاجتماعية، وأسس العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، وكما أوضح الدكتور نادر سعيد بأن المسألة الأساسية تكمن في قضية التوزيع، وليس 
 .كما تكمن في أوجه الحريات في المجتمع، والقضاء، والقانون. دخلفي قضية ال

سعدي الكرنز أشار إلى    . وأرى أن هناك دور للمجتمع المدني في تحديد آلية مستدامة للرصد والرقابة المستدامة على منهج وتوجهات الموازنة العامة، ولأن د                   
أو ممكن لأية مؤسسة حقوق إنسـان مثـل         (يجب أن يتلقى العقاب القانوني، فلا بد من تشكيل هيئة           أن الموازنة هي عبارة عن قانون، ومن يخالف هذا القانون           
 .تعد بمثابة مراقب مستمر على بنود صرف الموازنة) الميزان أو غيرها ممن تهتم بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

تجاه زيادة حصة التنمية الاجتماعية، بحيث أن حالة التساوي بين موازنة الأمن والبعد وقبل إقرار الموازنة فهناك دور للحركات الاجتماعية كل في اختصاصه با
الاقتصادي والاجتماعي تشكل كارثة في حياتنا، في ظل الحاجة المتصاعدة للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ضمن الارتفاع الشديد في معـدلات الفقـر                      

 . التدهور في تلك القطاعاتوالبطالة، وهناك مؤشرات تشير لاستمرارية

 في إعداد الموازنة العامة وتقديمها في موعدها، إلا أن هناك العديد من الثغرات والفجوات الموجودة حتـى                  - النسبية   -وعلى الرغم من توفر المهنية الشفافية       
 عدم وجود هيكلية مالية وإدارية واضحة في وزارة الماليـة  -  كما اتضح في الجلسة الصباحية والجلسة الحالية-الآن، لا بد من ردمها وتجاوزها، من ضمنها     

وتترافق هذه المسألة مع وجود وحـدات       . نفسها، فالاعتماد فقط على مهنية ومنهجية وزير المالية لا يكفي بهذا الاتجاه، إذا ما أردنا تحقيق إصلاح مالي جذري                  
 .افية والمصداقية في عملية صرف المال العام للوزارات المختلفةللمراقبة الداخلية في كل وزارة من الوزارات، تؤكد على الشف

 فقد أصبح البنك الدولي - هذا السؤال مطروح على المستوى الوطني وليس على مستوى وزارة المالية ولجنة الموازنة بالمجلس التشريعي فقط -ما العمل الآن 
نية ومنظمات المجتمع، وهو الذي سيقوم بعملية الإشراف والموافقة والمصادقة، وتحديد أولويـات             هو حلقة الوصل بين الدول المانحة والسلطة الوطنية الفلسطي        

 .المجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن هناك حالة من الانكشاف في المجتمع الفلسطيني من خلال تحكم أحد الأدوات المالية الدولية في المسائل المالية الفلسطينية

 ستمرار العجز في الموازنة العامة، يمثلان خطراً داهماً على السياسة المالية للحكومة، إن استمرار الاقتراض وا
 : راوية الشوا: مدير الجلسة

تلـك  (فقد أوضحنا كثيرا بأن المجلس التشريعي       . بالنسبة للسؤال الموجهة إلىّ، المتعلق بحقيقة أن المجلس التشريعي نجح فعلا في تحويل الإنفاق إلى الموازنة               
لم يكن أبدا ممثلاً لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني، فالخلل في التوازن السياسي داخـل المجلـس، والمرحلـة السياسـية الحاليـة                     ) لمؤسسة السياسية المهمة  ا
ل ويجرب أن يفعـل، ولكنـه لا        فالمجلس التشريعي يحاو  . ، وانتقالنا من الثورة إلى الدولة، يجعل عملية التحكم في عملية تحويل الإنفاق صعبة جداً              )الاحتلال(

 .يمتلك القدرة على التنفيذ، فهو يراقب ويسن قوانين، ولكن لم يدع أحد فينا أننا نجحنا

 جواد الطيبي على الأسئلة والمداخلات . تعقيب د
 .أود بجمل قصيرة أن أجيب على الأسئلة التي طرحت موجهة حول وزارة الصحة، وآمل أن أتمكن من إقناع السائلين

هل لـم   : خ سعيد المدلل يتحدث عن التحويلات إلى الأردن ومصر وداخل الخط الأخضر، من أجل العلاج التخصصي، أو الذي لا يتوفر في فلسطين، وهو                      الأ
 تكن لدى وزارة الصحة سياسة للتقليل من هذه التحويلات منذ نشأة وزارة الصحة؟

 كل ما يستطيعون من أجل الحد من العلاج في الخارج، وكان الهدف من التوسع في الخدمات الصـحية                   الأول والأسبق والثاني والثالث كلهم بذلوا     : إن الوزراء 
وأود أن أشير إلى أن الكثير من الدول المتقدمة ما زالت تشتري خـدمات              . الإقلال من التحويل للخارج   ) التي استطاعوا فعلها  (افقيا ورأسيا ومن حيث النوعية      

 نستطع حتى هذه اللحظة أن ننتهي من التحويل للعلاج في الخارج، ولكننا نأمل بأن يمكننا االله التقليل من هذه التحويلات، وذلك                      فنحن لم . صحية من دول أخرى   
 سنعمل  من خلال استقدام الكفاءات والمهارات الفلسطينية إلى الوطن، أو من خلال تنمية مهارات الأطباء الفلسطينيين من خلال البعثات إلى الخارج، نحن أيضا                     

لا أقول أنني الأول الذي أفعل ذلك، بـل كـل           . على إنهاء التحويل، ليس بقرار، إنما من خلال توفير الاحتياجات الطبية التي نشتريها من الخارج في فلسطين                
ير متوفرة لدى المؤسسات الصحية     الوزراء فعلوا ذلك، لأن شراء الخدمات الطبية من الخارج هو إرهاق لموازنة وزارة الصحة، ويدل على أن هذه الخدمات غ                   

 .الحكومية، وغير الحكومية

أما بالنسبة للتوسع الأفقي والذي كان يحتاج إلى موظفين جدد في وزارة الصحة تم تعيينهم على بند المكافأة أو البطالة، ومن خلال التوسعات الأفقية في وزارة                          
، وتمت تلك التوسعات الأفقية بناء على التوزيع الجغرافي قدر الإمكان، ولكن لـم يكـن متاحـا                  الصحة استطعنا توصيل الخدمات للفلسطينيين أينما يتواجدون      

هذه المسألة اضطرت الوزراء السابقين إلى الاعتماد على بنـد المكافـأة، حتـى تتـوفر                . توظيف موظفين جدد، وتعيين اعتمادات مالية لهم من وزارة المالية         
 في تحويل الكثير من هؤلاء الموظفين ليصبحوا مـوظفين بكامـل الحقـوق              - ولا زلت أقوم بالواجب      - أحد ا لوزراء     - أيضا   -سبقني  . اعتمادات مالية لهم  

وأنا أؤكد بأننا . والواجبات، ومعتمدين من قبل ديوان الموظفين، وخاصة من تحتاج وزارة الصحة لخدماتهم، من أجل النهوض بمستوى الأداء في وزارة الصحة
 من قضية التوظيف على بند المكافأة والبطالة سواء المؤقتة أو الدائمة، ضمن الحدود المتاحة وقدر المستطاع، وحسب الاعتمادات المالية من                     سنعمل على الحد  

 .وزارة المالية

 فإننا بالتالي نهيئ الظروف     السيد محمود الحاج تحدث عن رفع المستوى الصحي من أجل التقليل من البطالة، بمعنى أنه في حالة الحفاظ على صحة المواطن،                    
المناسبة لهذا المواطن للإنتاج الجيد، ولكنني أوضح أن وزارة الصحة هي وزارة تخصصية، تهدف إلى تحقيق السلامة الصحية، ومنع المرض، وكبح جماحه،                      

 . وض بالمستوى الطبي والعلاجيفهذه الوزارة ليست وزارة تشغيل، إنما هي وزارة استثمار لكل الطاقات الطبية في الوطن، من أجل النه
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فحسب تقديرات الدوليين، أعتقد أنها تتقدم في فلسطين أكثر مما تقدم في دول مستقلة ذات سيادة، وموازناتها مستقلة، ولم أسمع كلمـة                      : بالنسبة للرعاية الأولية  
 .منحنى التقدم في تصاعد، وكذلك الخدمات الصحية الأخرىتدهور خلال هذه التقديرات، ولا أستطيع أن أجد لها مبررا، فالرعاية الأولية تتقدم، و

أما الإحجام في الاستثمار في القطاع الصحي، فله أسباب كثيرة، إلا أن وزارة الصحة تلتزم تجاه المستثمرين بالعناية باستثماراتهم، كما أنها تستفيد من خدماتهم، 
تري أي خدمات صحية لا تتوفر في المؤسسات الصحية الحكومية، ولكن إحجام المستثمرين             ونحن نرحب بأي استثمار في قطاع الصحة، ضمن الحاجة، وسنش         

عن الاستثمار في القطاع الصحي، يرجع بالأساس إلى تردي الأوضاع الأمنية، إضافة إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي مرتفع التكاليف، فهو ليس استثماراً                       
 . إنما هو استثمار بملايين الدولارات، فالأوضاع الأمنية حالت دون الاستثمار في هذا القطاعبعشرة ألاف دولار يمكن المخاطرة بها، 

ولكن ليس في   ) موازنة وزارة الصحة متوفرة معي الآن     (كان يمكن أن أحللها     . رغب السيد خليل شاهين أن يكون حديثي عن تحليل بنود موازنة وزارة الصحة            
وقد كان ما فهمته هو أن أتحدث عن سياسة الصحة، وموازنتها، واحتياجاتها، وطموحها، ومدى تحقق               .المتاح لي للحديث  الخمسة عشر دقيقة، هي مجمل الوقت       

ولكن . ذلك من خلال الموازنة العامة، ولكن الحديث عن أرقام يحتاج إلى جلسة تستمر لساعات؛ لأن كل بند يحتاج إلى تفنيد مدى التطور فيه، ومدى الاحتياج                        
 . ال أرجو منكم أن تلتمسوا لي العذر على كوني لم أتحدث عن بنود الموازنة وتفنيدهاعلى أية ح

تدني الخدمات الصـحية    (بالنسبة لمن يقول بأن هناك شريحة محدودة من المواطنين تحصل على العلاج المتميز، والأخرى لا تستطيع ذلك، أو بصورة أخرى                     
 كما  -لمواطنين هي خدمات جيدة، ولكن هناك شريحة من الناس تحصل على علاج متميز، ما نقوله أننا سنسعى                  أؤكد بأن الخدمات الصحية المقدمة ل     ) للآخرين

 ليكون هناك عدالة في توزيع الخدمات الصحية، فعندما نتعرض لتراكم الحالات التي تحتاج للتحويل للعلاج فـي الخـارج،                    -سعى الوزراء الآخرين من قبلي      
لمتخصصة التعرف على أولوية الحالات التي تحتاج للتحويل، والحالات التي يتوفر علاجها في الوطن، وهذه اللجان هي التي تقـوم                    نحاول ومن خلال اللجان ا    

نـاء  ولكننا نحتاج إلى وقت لتوسيع الخدمات الصحية المتميزة لأب        . ولا يمكنني أن أنكر وجود بعض الاستثناءات في هذه المسألة، فهي موجودة بالفعل            . بالتفنيد
 .شعبنا بعدالة، وإن شاء االله نستطيع الوصول إلى هذا المستوى

إن سوء التغذية الذي يتم الحديث عنه، هو انعكاس لمستوى المعيشة العام، والقضية ليست صحية بحتة، فهي قضية صحية في النتيجة، أما في السـبب، فهـي                           
 تغذي جميع الأطفال، ولكنها تستطيع أن تعطي زيادة في التغذية للحالات التي تصل إلى حالـة                 ترجع لمستوى الفقر السائد حالياً، فوزارة الصحة لا تستطيع أن         

المرض، حيث نقف للدفاع عنها في وزارة الصحة، وما تشير إليه الإحصاءات الدولية بهذا الخصوص ما هو إلا مؤشر على مستوى الفقر، وتراجـع فـرص                          
 .تي أدت في النهاية إلى عدم وجود تغذية مناسبة للأطفال، بسبب الفقر المنتشر في البلادالعمل، والإغلاقات التي يعانيها شعبنا، وال

أما بالنسبة لزيادة حالات السرطان وأسبابها، فأنا أعتقد أن لدينا الآن جمعية تعمل على تسجيل حالات السرطان، وتبحث في أسبابه ونوعياته، وترتيب مرضي                       
الات السرطان قد تكون زيادة عددية، ولكن يجب أن تعلموا أن زيادة اكتشاف حالات السرطان، هو دليـل علـى زيـادة                      ولأن ح . حالات السرطان في العلاج   

 يموتون، ولا نعلم أن السرطان - سابقاً -التشخيص، وحجم التشخيص في وزارة الصحة، مما زاد من قدرتنا على اكتشاف الحالات، فقد كان مرضى السرطان 
 أن زيادة التجهيزات والكفاءات في وزارة الصحة في تخصصات متعددة، زادت من القدرة على اكتشاف حالات السرطان، وهـذا إن دل                      هو سبب الوفاة، كما   

قد يكون هناك أسباب معينة سببت وجود حالات السرطان أو زيادتها إلـى هـذا العـدد،                 . على شيء، فإنما يدل على ما تقوم به وزارة الصحة في هذا المجال            
كم الآن بأن وزارة الصحة تشرع حالياً بإنشاء مركز لتشخيص الأورام بالإشعاع بمستشفى الشفاء بغزة، بتبرع من اللجنة السـعودية لـدعم الانتفاضـة                        وأبشر

 .ج الكيميائيوإن شاء سيصبح مركزا رائدا في المنطقة وإن شاء االله سنطوره ليكون مركز للعلا. والشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الأمير نايف بن سعود

حسيب الراعي يتساءل عن مدى حدوث أزمات في ضوء التغيير المستمر للوزارات، أن حالة الاستقرار ضرورة من أجل رسم السياسة والتنفيذ، وقـد يكـون                         
ستقرار الوزاري، كانـت فعـلا      لشخص سياسة معينة، ولم تمهله السياسة العامة لأن يطبق سياسته، أقول أن التغييرات السريعة في الوزارات، وحالة عدم الا                  

 ) ليس لكوني وزيرا للصحة الآن. (مؤثرة في الأداء، وأتمنى حصول استقرار وزاري

لقد أفادني الدكتور رياض الزعنون كثيراً، فما أوضحه من أن الزيادة الطبيعية، وزيادة العبء عليها نتيجة الإصابات تحتاج إلى زيـادة فـي موازنـة وزارة                          
 . أن بناء المؤسسات والمستشفيات والمستوصفات يتم باستقدام الأموال الخارجية، كما علمنا وفعل سابقاأؤكد على. الصحة

في سن  ) من خلال عملي في المجلس التشريعي     (أما بالنسبة لقضية المعوقين التي تحدث عنها السيد عبد الجواد هارون جودة، فأنا أفتخر بأنني أحد المساهمين                  
وزارة الصـحة،   :  وزارة الشئون الاجتماعية الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون، كما أنها تعتبر الجهة المسئولة عنه، بينما تشارك كل من                   وتعتبر. هذا القانون 

 .ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات كجهات معنية بخدمة المعوقين

يعني للإنصاف هي تسجل    . مليون شيكل منها  ) 83(نحصل على   ) وزارة الصحة (ن موازنة السيد الرئيس، فنحن      لقد لمست حديثاً كثيراً ع    : سأقول شيئا للإنصاف  
وهذا أقل ما أقوله، كما أنه لا بد من أن نكون منصفين، ففي كل دول العالم هناك . على موازنة الرئيس كموازنة طارئة، ونحن نأخذها في وزارة الصحة للعلاج

التي يتم تفصيلها في قانون الموازنة العامة، ولها        : الموازنة التشغيلية : ف موازنته ضمن ثلاثة أنواع، تسمى موازنة مكتب الرئاسة، وهي         موازنة للرئيس، وتصن  
تميـز بهـا   وهو ما يسمى بقاصة الرئيس من الموازنة، وهي لكل رؤساء العـالم، ولا ي        : وتكتب رقماً، والجزء الثالث   : قيمة، والجزء الآخر وهو موازنة الأمن     

الرئيس ياسر عرفات وحده، ونقول أن قاصة الرئيس من الموازنة، معلومة من قبل لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي، ويعلمها وزير الماليـة،                       
وأود أن أشير إلى أن مـا       . ارة الصحة نأتي إلى الرئيس ونأخذ جزء من هذه الموازنة لصالح وز         ) وزارة الصحة (وهي موجودة في كل أنحاء العالم، نحن دائما         

 . لوزارة الصحة، على أن يخصم من موازنة الرئيس2004، تم تخصيصه في عام 2003أخذناه من موازنة الرئيس في عام 

 نادر سعيد على الأسئلة والمداخلات . تعقيب د
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عليها جميعا، ولكن رغبتي الأشد تتجه نحو التعليق على تلك الأشياء التي    شكرا لكم كثيرا، كل المداخلات كانت رائعة ومهمة جدا، ولدي رغبة شديدة بأن أعلق               
 لأن هناك الكثير مما يقال حول ما تحدث به، وربما تحتاج إلى ورشة خاصة للتأكـد  - وأعتقد أن الكثير منكم يشعر بنفس الشعور  -تحدث عنها وزير الصحة     

 .جواد الطيبي بالمشكلة كوزير جديد من أجل مواجهتها. وأتمنى أن يعترف دوالتمحيص في بعض الإجابات والمقولات التي تم قولها، 

تم تخصيصها لمكتب الرئيس، هذا لـيس       ) مما نعرفه  (2002من الموازنة الجارية لعام     %) 14(بالنسبة لموازنة الرئيس فلكل منا رأيه الشخصي، ولكن الواقع أن           
يعطي فيها الرئيس ويأخذ، وهناك قانون، ومؤسسات، لكل وزارة فيها          : التصرف بهذا المبلغ؟ هناك دولة رعاية     ذماً أو مدحاً، فهذه حقيقة، ولكن المهم هو كيفية          

فلم يكن المقصود بما يخصص لمكتب الرئيس ذم أو مدح، مع أن هناك الكثيرين              .  لها مخصصاتها، وهذا حق للمواطنين     - مثلاً   -مخصصاتها، فوزارة الصحة    
 . عي له رأي في ذلك أيضالهم رأي في هذا، والتشري

بالنسبة لتقارير التنمية البشرية، أنا سعيد بالملاحظات التي سمعتها حول هذا الموضوع، فنحن قمنا بإعداد ثلاثة تقارير عن التنمية البشرية في فلسطين، وأعتقد                       
 .  بموضوع التنمية البشرية في مؤتمرات أو ورشات عمل أو ندوات متعلقة- بشكل أو بآخر -أن معظم الحاضرين قد شاركوا 

لا تعتبر ميزانية أي وزارة نهائية، فطالما أن المصادر المالية، والقدرة الإنتاجية في المجتمع محدودة، فلا يمكن لأي وزارة أن تطلب إلى ما لا نهايـة، وإلـى                            
زنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل أفضل، وخصوصا في         الأبد، فهناك حد، فبدل المطالبة بميزانية أكبر، يمكن اعتماد طريقة مناسبة لتوزيع الموا            

 .وزارة الصحة بالتحديد

بالنسبة لمسألة الزيادة السكانية، فمنذ زمن ووزارة الصحة مطالبة بوجود سياسة سكانية واضحة وملتزمة ومنتجة للمجتمع، بغض النظر عن رأينا فيها، ولكـن                       
 .والثاني، له علاقة بالزيادة السكانية. الميزانيةالأول، له علاقة بزيادة : هناك جانبين

 للإجابة على هذا    - من الناحية المهنية     -بالنسبة لسؤل المهندس إبراهيم العف حول سعر الصرف الدفتري ونسبة التضخم، فليس لدي جواب، فأنا لست مؤهلاً                  
 .السؤال

ة لمسألة الاحتلال، والسؤال الجوهري الذي طرحة السيد رأفـت أبـو وردة، حـول الحلـول                 بالنسبة للأوضاع الفلسطينية، فإنها تتميز بثلاث ميزات، بالإضاف       
 وربما أكثر من    -فهناك توجهين   . المنهجية، أتمنى عليه لو يتابع بعض التقارير التي أصدرناها في برنامج دراسات التنمية بجامعة بير زيت، والخطط المحددة                 

، وبدون نظـرة شـمولية      )سياسة الفعل ورد الفعل   (اك توجه قائم على الأزمات، وأخر على التعامل مع الأمور كما تأتي              ففيما يتعلق بإدارة الحكومة فهن     -ذلك  
. وبدون رؤية محددة، وغير قائم على المشاركة، وهذه منهجية غير قائمة على المشاركة المجتمعية، ولا يؤمن بأهمية المجتمع الفلسطيني، ولا أهميـة أفـراده                       

إن الاستثمار في الموارد البشـرية      .  آخر يعتمد على استثمار الموارد البشرية، وهذا يجعل قطاعي التعليم والصحة يحصلان على موازنات أفضل               وهناك توجه 
تظر حلولاً من هو أهم استثمار، لأن الحكومات تأتي وتذهب، ومؤسسات السلطة تقوى وتضعف، وهذا متغير، أما المواطن الفلسطيني فباق، وبالمناسبة، هو لا ين

إذا، . الحكومة، فهي لا تستطيع أن تعطي حلول بشكل واضح ومحدد في جميع المجالات، كما أن المواطن بوسعه تقديم مقترحات وبـدائل لصـناعة الحلـول                        
 . فالاستثمار في المواطن هو منهج مختلف عن منهج الحكومة الحالية

سة من جلسات المؤتمر نتيجة الآلية والمنهجية المتبعة في الدولة، ومن تحليل الواقع الـذي نعيشـه،    بعد حضوري لهذه الجل- كمواطن -أصبح لدي قلق أكبر     
والاعتراف الحقيقي به، ومن القدرة التحليلية للقائمين على بعض القطاعات الحيوية، فلا يمكن لوزير أن يأتي للدفاع وحسب، ولا يعترف بالمشكلات القائمـة،                       

 أشعر بـالخوف    - كمواطن   -لصحة أنجزت إنجازات هائلة الكل يعرف عنها، ولكن بعد تحليل وزير الصحة للواقع الصحي جعلني                وجوانب النقص، فوزارة ا   
 مسؤولية المطالبة والمساءلة والمناداة، كما ينبغي على المجلس التشريعي أن يتحرك صوب المراقبة والمسـاءلة،                - كمواطنين   -يقع على عاتقنا    . على صحتي 

 . أن يمارس أعماله وكأنه جسم غير شرعي، لذا فمن الضروري أن يعمل على تفعيل دوره كجسم مؤثرفلا يكفي

 أكرم حماد . تعقيب د
 على الأسئلة والمداخلات 

 منذ عام -تعليم بخطة أما عن استفسارك التوسع الرأسي، فقد بدأت وزارة التربية وال        . بالنسبة للإحصائيات التي ذكرتها فقد كانت عن القطاع التعليمي الحكومي         
 . لإنشاء المدارس بشكل رأسي، فكل المدارس التي يتم إنشاؤها حديثا مكونة من ثلاثة طوابق- 2000

أما عن ضرورة إنشاء مقر مستقل لوزارة التربية والتعليم، فمنذ سنتين تسعى وزارة التربية التعليم للحصول على مساحة أرض شاغرة؛ لإنشـاء مقـر لهـا،                          
بمدينة غزة، وجاري التفاوض بشأن تكلفة إنشاء المبنى، ونتمنى يتم الانتهاء من            ) تل الهوا (جحت في ذلك، وحصلت على قطعة أرض شاغرة في حي           وبالفعل ن 

 .المقر الجديد في العام المقبل

ألف شيكل ضمن موازنة عام     ) 200(تخصيص مبلغ   بالنسبة لمخصصات البحث العلمي ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، فقد طالبت وزارة التربية والتعليم ب              
 .ألف شيكل فقط، تم تخصيصها للبعثات الدراسية والدورات التدريبية) 100( لهذا البند، غير أن وزارة المالية وافقت على مبلغ 2004

 .ولكن الإمكانيات المتاحة حاليا تحول دون ذلكوحول تعزيز مفهوم التعليم الذاتي في المدارس، نحن نأمل بأن تتوفر الإمكانيات لترسيخ هذا المفهوم، 
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شيكل فقط في السنة، يعفى منها أبناء الأسـرى والشـهداء والجرحـى،             ) 50(وبالنسبة لما جاء حول مجانية التعليم، فإن وزارة التربية التعليم تتلقى من الطالب              
من وزارة الشئون الاجتماعية، فمن يتبقى ولا يحصل على إعفاء، فما هو حجم             والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك الذين يحصلون على إعانات            

الموارد المالية لوزارة التربية والتعليم، وللعلم إن ما يتبقى للوزارة من هذه الموارد المالية يستثمر أفضل استثمار، وإنشاءات المدارس في محافظات غزة لخير                       
 .دليل على ذلك

ألف طالب لامتحانات الثانوية العامة، وللأسف الشديد لدينا فكـرة          ) 45(يتقدم سنويا حوالي    . ات التي يتم تدريسها في الجامعات     أما عن دراسة جدوى التخصص    
مت قا%) 60(من الطلاب لا يرضى إلا بالتعليم الجامعي، وأذكر أن الوزارة عندما حددت هذا العام القبول في جامعة القدس المفتوحة بنسبة                     %) 90(راسخة بأن   

 .فهذه قضية لا تخص وزارة التعليم فقط، إنما تخص المجتمع بأسره، ووعي اجتماعي. مظاهرة ضد الوزارة طلاب الثانوية العامة، يعترضون على هذا القرار

 .المناهج ممتازة، وجاري إجراء دورات تدريبية لمعلمي المدارس في القطاع الحكومي على هذه المناهج

 . نحو مشاركة أوسع: شكرا للجميع، وأعلن عن انتهاء فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الموازنة العامة للسلطة الوطنية: اراوية الشو: مدير الجلسة
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

 انتهت فعاليات الجلسة الثانية
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 
 2004ول من فعاليات مؤتمر الموازنة العامة للعام ختام اليوم الأ

 نحو مشاركة أوسع
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 المساءلة والمراقبة والإصلاح في الموازنة العامة: الجلسة الثالثة
  

 

 

 

 

 

 (*) حسن الكاشف: افتتاح الجلسة
حوار لمتحدثين  . ، والمسؤولية المصاغة بقالب الدقة    أتمنى أن يكون حوار هذه الجلسة ساخناً لدرجة الدفء، ولا شيء يشيع الدفء أكثر من الوضوح، والصدق                

على أن يكون   . كمال الشرافي . زياد أبو عمرو، و د    . ومشاركين ومستمعين أهل لهذا المستوى، الذي يليق بهذا المؤتمر المتخصص، سأعطي الكلمة لكل من د              
 .سلام فياض. قيب دسلام فياض المتحدث الأخير؛ لأن ورقتي الزميلين تحتويان على ما يستحق تع. د

 قضايا الاحتكارات، وقوانين الاستثمار، وتوحيد الخزانة العامة: الموازنة العامة كأداة للإصلاح: سادساً
 (**)زياد أبو عمرو. د

وحتى تصبح كذلك، يجـب     .  يمكن أن تكون الموازنة العامة إحدى أهم أدوات الإصلاح في النظام السياسي الفلسطيني            
 . ع ما ورد بشأنها في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينيةأن تكون متطابقة م

يتوجب أن يقدم مشروع قانون الموازنة العامة في موعده المحدد للمجلس التشريعي، من اجل إقراره، الأمر الذي لم يحدث مع الموازنـات السـابقة للسـلطة                          
كما يجب أن يحظى مشروع قانون .  كحد أقصى، ولكن هذا لم يحدث2003 الأول من نوفمبر كان يجب أن تقدم للمجلس التشريعي في 2004التنفيذية، فموازنة العام 

الموازنة العامة بموافقة السلطة التشريعية عليه، حيث تقدم الموازنة العامة للمجلس التشريعي كمشروع قانون، وبعد إقرارها تصـبح قانونـاً ملزمـاً للسـلطة                        
 .التنفيذية

 أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة عند إعدادها كمسودة، وإشراك أوسع الشرائح المتأثرة بهـا  ك أداة للإصلاح، فلابد من إشراوحتى تكون الموازنة العامة 
وفي العادة يقوم المجلس التشريعي بهذا الدور نيابة عن هؤلاء من خلال الدراسة المستفيضة لمشروع قـانون الموازنـة العامـة،                     . في دراستها ومناقشتها  

، كما تعقد أحيانا المؤتمرات وورشات العمل التي تشارك فيها قطاعات ذات            )لو كان هنالك تعديلات   (راح على السلطة التنفيذية إجراء التعديلات عليه        والاقت
بعد إقرارهـا   وفي هذا السياق لابد من تمكين جميع الجهات المهتمة بالوصول إلى الموازنة وهي في طور المشروع، و                . اختصاص، أو مصلحة، أو اهتمام    

كقانون، لابد من خلق حالة من الوعي العام بموضوع الموازنة، وأهميتها كقانون، يضبط السلوك المالي للسلطة التنفيذية، وكأداة مهمة ومقررة من أدوات                      
العامة للسلطة، وأوجه الإنفاق، وأن     وحتى تكون الموازنة العامة أداة للإصلاح، لابد أن توضح بشكل شفاف جميع الإيرادات التي تدخل الخزانة                 . الإصلاح

 .يتم ذلك حسب قانون الموازنة العامة، ووفقاً لآليات واضحة ومفهومة، وينبغي أن تخضع للتدقيق، والمراجعة، والمسائلة، والمحاسبة

، بالرغم مما طرأ عليها مـن تحسـن فـي            هدفاً للإصلاح، من حيث السياسة المالية والاقتصادية       - في الوقت الراهن     -لا تزال موازنة السلطة التنفيذية      
الجوانب الإدارية والإجرائية، بمعنى أن وزير المالية أصبح باستطاعته الإجابة على الأسئلة المتعلقة بشفافية الدخل، والإنفاق، والإقـرار بوجـود بعـض                      

 من الإشـارة إلـى دور       - هنا   -ولا بد   . لسلطة الفلسطينية الثغرات، على اعتبار أن الموازنة هي جزء رئيسي من عملية الإصلاح المالي الذي اعتمدته ا              
 .الدول المانحة في مراقبة السلوك المالي للسلطة التنفيذية، كشرط للاستمرار دعمها وإعانتها

الذي يعزز ) ، والاستثماردعم الزراعة، والصناعة، والتجارة(ولكن لا تزال الموازنة العامة بحاجة للإصلاح من حيث الجوهر، كالاهتمام بالنشاط الإنتاجي              
والموازنة في فلسفتها، ومنهجهـا،     . والتأثيرات الداخلية والخارجية  قدرات الاقتصاد الفلسطيني، ويوفر له درجة مناسبة من المناعة في مواجهة المؤثرات،             

 بالمناطق والشرائح المهمشة، مـن خـلال        -لخصوص   على وجه ا   -وسياستها العامة، لابد أن تركز على التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والعناية            
 .تخصيص موازنات مناسبة للوزارات التي تهتم بتلك المناطق والشرائح

على القطاعات المختلفة، والعناية بالقطاعـات التـي تـوفر الخـدمات الأساسـية              ) من خلال الموازنة  (لابد من تحقيق التكافؤ عند توزيع الموارد المتاحة       
عليم والصحة، إذ لا يجوز أن تشكل الموارد المخصصة لمثل هذه القطاعات نسبة ضئيلة مقارنة مع الموارد التي تخصص للأجهزة الأمنية،              للمواطنين، كالت 

 .مثلاً

 (*)مة السـابقة،  فيما يتعلق بقضايا الاحتكارات، وقوانين الاستثمار، وتوحيد الخزانة العامة، فلا يزال الغموض يكتنف مصير القرارات التي اعتمدتها الحكو                 
 مخاطر حقيقية للتراجع عن مثل هذه القرارات، في ظل غياب المتابعة            - بالطبع   -عندما قررت إلحاق بعض الشركات الاحتكارية بوزارة المالية، وهناك          

                                                 
 .    رئيس تحرير جريدة الدار الأسبوعية(*)

 .عضو لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي (**)

 ).أبو مازن (محمود عباس حكومة  (*)

 سياسيالسيد حسن الكاشف، الصحفي والمحلل ال: افتتاح وإدارة الجلسة 
قضـايا الاحتكـارات، وقـوانين الاسـتثمار، وتوحيـد الخزانـة: الموازنة العامة آأداة للإصلاح    

 زياد أبو عمرو، عضو المجلس التشريعي: العامة
.د:  دور المجلس التشريعي في تعزيز الرقابة والشفافية في عمليـات الموازنـة العامـة      

 آمال الشرافي، عضو المجلس التشريعي
 سلام فياض، وزير المالية . د: ، وآلية إعدادها2004ة العام مكونات موازن 
 .مناقشات ومداخلات المشارآين 
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 -لسطيني، فقد وعد وزيـر الماليـة        كما لا توجد شفافية كافية، وإجابات مقنعة حول صندوق الاستثمار الف          . والرقابة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني     
 بتقديم كشف تفصيلي حول استثمارات السلطة، بعد حصـر وتقيـيم هـذه              - 2003عندما أتـى للمجلس لنيل موافقته على مشروع قانون الموازنة للعام           

حة عن تمويل أرباح صندوق الاستثمار للعام        يخلو من إشارة واض    2004والجدير بالذكر أن مشروع موازنة العام       . الاستثمارات، الأمر الذي لم يتحقق بعد     
 ) . لم ينته بعد2003أرباح تقديرية على الأقل على اعتبار أن العام  (2003

 هي أن مشـروع الموازنـة   - التي يجب أن تثير قلقنا -وإحدى القضايا الكبرى . 2004هناك العديد من القضايا المهمة في مشروع قانون الموازنة للعام         
 .  من إمكانية تحققها- بسبب الظروف السياسية المتغيرة -رادات لسنا متأكدين يشير إلى إي

فرصة نادرة لعقـد    ) كسلطة تشريعية   (أخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن ضرورة اضطلاع المجلس التشريعي بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة يعطيه                  
وبذلك . وتمرير قرارات سياسة إصلاحية، مقابل موافقته على إقرار مشروع قانون الموازنة العامة           المساومات المشروعة مع السلطة التنفيذية؛ لاستصدار       

 .تكون الموازنة أحد أهم أدوات الإصلاح، الإضافة لكونها هدفا لهذا الإصلاح 
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 "قضايا الاحتكارات، وقوانين الاستثمار، وتوحيد الخزانة العامة: الموازنة العامة كأداة للإصلاح" 
 ض وتحليلعر

لدي مجموعة من العناوين والملاحظات، وأخرى من الأسئلة المحددة في هذه الورقة، وأود شكر الدكتور سـلام                 
 أعتـرف   .على اهتمامه ومشاركته في هذا المؤتمر، من أجل توضيح الكثير من الحقائق المتعلقة بالموازنة العامة              

 والاقتصاد، فأنا عضو متدرب في لجنة الموازنة والشئون         بأنني لست ضليعا في أمور الموازنة العامة، والأموال       
 . المالية بالمجلس التشريعي، وهدفي من المشاركة في هذا المؤتمر هو أن أتعلم المزيد عن الموازنة وما يتعلق بها

أن تكون هذه الموازنة متطابقة مـع مـا ورد          يمكن أن تكون الموازنة العامة هي أحد أدوات الإصلاح في النظام السياسي الفلسطيني، وحتى تكون كذلك يجب                  
لإقرارهـا،  ) المجلس التشـريعي  (بشأنها في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويتوجب أن يتم تقديم الموازنة في موعدها المحدد للسلطة التشريعية                  

 كحد أقصى للمجلس التشريعي،     2003ي كان يجب أن تقدم في الأول من نوفمبر           الت 2004الأمر الذي لم يحدث مع الموازنات السابقة للحكومة، وحتى موازنة عام            
 .كما يجب أن تحظى بموافقة السلطة التشريعية عليها، حيث تقدم للتشريعي كمشروع قانون، وبعد المصادقة عليها تصبح قانوناً ملزماً للسلطة التنفيذية

ثم إشراك أوسع قدر    . إشراك أكبر عدد ممكن من الجهات ذات العلاقة، بداً من مرحلة إعدادها كمسودة            حتى تكون الموازنة أداة من أدوات للإصلاح، لا بد من           
 وفي العادة يقوم المجلس التشريعي بهذا الدور نيابة عن تلك           - ومن هنا تأتي أهمة انعقاد هذا المؤتمر       -ممكن من الشرائح المتأثرة بها، في دراستها ومناقشتها،         

 - أحيانا   -من خلال الدراسة المستفيضة لمشروع قانون الموازنة العامة، والاقتراح على السلطة التنفيذية إجراء التعديلات عليها، كما تعقد                  الشرائح والجهات،   
ة من الوصـول    ورشات العمل التي تشارك فيها القطاعات ذات الاختصاص والاهتمام بالموازنة العامة، وفي هذا السياق لا بد من تمكين جميع الجهات المهتم                    

للموازنة العامة، وهي في طور المشروع، وحتى بعد إقرارها كقانون، ولا بد من خلق حالة من الوعي العام لموضوع الموازنة، وأهميتها كقانون يضبط السلوك 
 شفاف جميع الإيرادات العامة التي تـدخل   المالي للسلطة التنفيذية، وكأداة مهمة ومقررة من أدوات الإصلاح، وحتى تكون أداة للإصلاح لا بد أن توضح بشكل                 

في الخزينة العامة للحكومة، وكذلك أوجه الإنفاق، وأن يتم ذلك حسب قانون الموازنة العامة، ووفق آليات واضحة ومفهومة، وأن تخضع للتدقيق والمراجعـة                       
 . والمحاسبة، والمساءلة

رق بينا وبين دول أخرى، هو أن الموازنة فيها تعتبر أداة للإصلاح، ولكنها في حالتنا الفلسطينية                لا تزال موازنة السلطة هدفا للإصلاح في الوقت الراهن، فالف         
فبالرغم من قدرة وزير المالية على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بشفافية الدخل والإنفاق، بسـبب  . تعتبر هدفا لعملية للإصلاح، فهي أداة وهدف في نفس الوقت  

ن تقني، إلا أنه ينبغي الإقرار بوجود ثغرات، على اعتبار أن الموازنة هي جزء رئيس في عملية الإصلاح المالي الذي اعتمدته السـلطة    ما طرأ عليها من تحس    
لموازنة بحاجة  التنفيذية، ولا بد من الإشارة إلى دور الدول المانحة على مراقبة السلوك المالي للسلطة كشرط لاستمرار تقديم الدعم والمعونات للحكومة، ولكن ا                     

للإصلاح من ناحية الجوهر، كالاهتمام بالجانب الإنتاجي، والتركيز على دعم الزراعة والتجارة والاستثمار، والصناعة، التي تعزز قدرة الاقتصاد الفلسـطيني،                  
 وتوفر له درجة مناسبة من المناعة في مواجهة المؤثرات الداخلية والخارجية، 

 بالمنـاطق والشـرائح     - على وجه الخصـوص      -ها وسياستها العامة، لا بد أن تركز على التنمية الاقتصادية والبشرية، والعناية             فالموازنة في فلسفتها ومنهج   
 .المهمشة، من خلال الاهتمام بموازنات الوزارات التي تهتم بتلك المناطق والشرائح

أعتقد أنها من الناحية الثانية بحاجة للمزيد من الإحكام، حتى تصـبح            .  فلسفتها ومنهجها  ثمة فرق بين المهنية في إعداد الموازنة كأرقام وإيرادات وإنفاق، وبين          
 .أداة للإصلاح، ليس في شكلها فحسب، إنما في أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، في ضوء أهداف السلطة التنفيذية

 على القطاعات المتعددة، والعناية بالقطاعات التـي تـوفر الخـدمات الأساسـية     -  خلال الموازنة العامة-لا بد من تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد المتاحة         
 .للمواطنين، كالتعليم والصحة، لا سيما وإنه لا يجوز أن تشكل الموارد المخصصة لهذه القطاعات نسبة ضئيلة بالمقارنة مع مخصصات الأجهزة الأمنية، مثلا

ازنات السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها، فقد كانت تعطى نسبة اكبر من الموازنة العامة للأجهزة الأمنية،                تعتبر هذه المشكلة من المشكلات المزمنة في مو       
  للسلطة - وما تزال    -وأنتم تعرفون الانتقادات التي توجه      . مما ترك انطباعاً لدى المواطن بأن السلطة جاءت بدور أمني فقط، وهذا الدور هو وظيفتها الرئيسة               

 ية، التنفيذ

 بإلحاق  (*)السابقة،أما فيما يتعلق بقضايا الاحتكار، وقوانين الاستثمار، وتوحيد الخزانة العامة، فلا يزال الغموض يكتنف مصير القرارات التي اتخذتها الحكومة    
يع أن يجيب على التساؤلات المتعلقـة بإلحـاق         من الجيد أن وزير المالية يشارك معنا في هذا المؤتمر؛ لأنه يستط           (بعض الشركات الاحتكارية بوزارة المالية      

وهناك بالطبع خطورة حقيقية نتيجة التراجع عن هذه القرارات، في          ) الشركات الاستثمارية بوزارة المالية، ويطلعنا على ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن             
أرجو أن أكون غير دقيق فـي  (إجابات مقنعة حول صندوق الاستثمار الفلسطيني، ظل غياب رقابة ومتابعة المجلس التشريعي، كما أنه لا توجد شفافية كافية، و          

 .)هذه النقطة
، وعد بتقديم كشف تفصيلي حول استثمارات السلطة الوطنيـة          2003عندما جاء وزير المالية للمجلس التشريعي لنيل الموافقة على قانون الموازنة العامة لعام              

 الذي لم يتحقق بشكل نهائي، والجدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامـة لعـام               - حسب علمي    -لاستثمارات، وهو الأمر    الفلسطينية، بعد حصر وتقييم هذه ا     
، الذي لم ينقضي بعد، وربما نحصل على فكرة عن هذا الموضوع خلال اجتماعنـا       2003 يخلو من أية إشارة لتمويل أرباح صندوق الاستثمار عن عام            2004

                                                 
 ).أبو مازن(  حكومة محمود عباس  (*)
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 وربما تكون هناك إشارات تقديرية للأرباح، فمشروع قانون الموازنة العامة المقدم للمجلـس التشـريعي، لا                 (**)لتشريعي مع وزير المالية،   اليوم في المجلس ا   
 .يشمل أية إشارة لأي أرباح تقديرية لتلك الاستثمارات

ستثمار؟ أنا لا أنكر الظروف الموضوعية القائمة في المجتمع الفلسطيني  عما حدث للا- أيضا -بالنسبة لقوانين الاستثمار، أود أن أسأل وزير المالية والحكومة   
 .ولكن نريد أن نعرف ماهية حالة الاستثمار) الاحتلال، والانتفاضة، والحصار(

ترددين، والعديـد مـنهم تركـوا    يعتبر القانون شيء، واحترامه شيئاً آخراً، ففي الفترة التي كان فيها مجال للاستثمار في الوطن، جاء المستثمرون للاستثمار م                 
 .الوطن ولم يكملوا استثماراتهم، وربما أن عدداً كبيراً منهم خسر في هذه الاستثمارات، وأرجو أن يتمكن الوزير من إيضاح هذا الموضوع

ها كلها، كما أن هناك أوراق عمل أخرى كلـي          ، ولا أعتقد أن هناك إمكانية لتناول      2004هناك العديد من القضايا المهمة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام            
 هي أن مشروع قانون الموازنة العامة يشير إلى إيرادات لسنا متأكدين مـن              - التي يجب أن تثير قلقنا       -ثقة بأنها سوف تتناولها، ولكن إحدى القضايا الكبرى         

  ؟2004حقق الإيرادات المتضمنة في مشروع قانون الموازنة العامة كيف سي: إمكانية تحققها؛ بسبب الظروف المتغيرة، وهذا سؤال آخر لوزير المالية

 فرصة نادرة لعقد المساومات المشروعة مـع  - كسلطة تشريعية    -وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن الموازنة وضرورة إقرارها من المجلس التشريعي يعطيه               
قابل موافقة المجلس التشريعي على إقرار مشروع قانون الموازنة العامـة، وبـذلك تكـون               السلطة التنفيذية؛ لاستصدار وتمرير قرارات سياسية إصلاحية، م       

 .الموازنة العامة أحد أهم أدوات الإصلاح، بالإضافة لكونها هدفا لهذا الإصلاح

في كل يوم؛ لكي نضغط علـى وزيـر          أن أحرض هذه اللجنة اليوم، و      -" الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي    "  كعضو جديد في لجنة      -وأنا حريص   
 للموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة، مقابل انتزاع سياسـات وقـرارات             -كما يحدث في كل برلمانات العالم        -المالية، وأن نساوم مساومة مشروعة      

طاع المجلس التشريعي أن يقايض إقـرار مشـروع قـانون           إصلاحية من السلطة التنفيذية، وأرجو أن نتمكن من ذلك، وأنا أعتقد أن الوزير سيسعد إذا ما است                
 . الموازنة العامة بمجموعة من القرارات والسياسات الإصلاحية

 حسن الكاشف: مدير الجلسة
 حول دور المجلس    كمال الشرافي رؤية  . زياد أبو عمرو الكثير من الأسئلة، وواضح أن عبء الإجابة عليها سيقع على وزير المالية، وفيما يلي سيقدم د                  . أثار د 

 .التشريعي في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وأساليبها، في ضوء مبدأ تعزيز الرقابة والشفافية في الموازنة العامة

                                                 
 .2003 ديسمبر 18 لقاء وزير المالية مع أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء لجنة الموازنة والشئون لمالية في (**)
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 تعزيز الرقابة والشفافية في عمليات الموازنة العامة دور المجلس التشريعي: سابعاً
 (*)كمال الشرافي

 مقدمة 
 أهمية كبرى في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية؛ لان إلـزام            -احية السياسية    من الن  -للموازنة العامة   

بمشروع قانون الموازنة العامة،    ) المجلس التشريعي ( للسلطة التشريعية    - كل عام إلى     -السلطة التنفيذية بالتقدم    
يعني إخضاعها للرقابة الدائمـة     ليعتمدها نواب الشعب، وليوافقوا على صرف النفقات، وتحصيل الإيرادات، مما           

لهذا المجلس، الذي تظهر رقابته لها عن طريق الموافقة من عدمها على إقرار مشروع قانون الموازنـة العامـة                   
 - ترجـع    - في العالم    -ولعل ما يزيد التأكيد على هذه الأهمية، أن معظم التغييرات الدستورية            . الذي يقدم إليها  

ب الأحوال المالية، مما يترتب عليه مطالبة الشعب بتوسيع سلطة البرلمـان  فـي                إلى سوء واضطرا   -غالبيتها  
 .الإشراف على الأمور المالية للدولة 

من الواضح أن حق المجلس التشريعي في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، لن تكون له قيمة فعلية إذا لم يخضع تنفيذ الموازنة ذاته لرقابة جادة؛ حتـى لا         
وسنتناول كل نوع   . وتنقسم الرقابة على تنفيذ الموازنة إلى ثلاثة أنواع       . وز الحكومة الاعتمادات التي وافق عليها المجلس التشريعي، أو تعمل على تعديلها           تتجا

 :منها، وذلك على النحو التالي
 الرقابة الإدارية: أولاً

 - أيضـاً  -سابات من موظفي الحكومة برقابة مرءوسيهم، وتمارسها وزارة الماليـة  يقصد بالرقابة الإدارية، أن يقوم الرؤساء والمديرون ومدققي الح 
على بقية الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية بوساطة القسم المالي في كل وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة، وتمتد هذه الرقابة لتطـال المـراقبين       

 :  مرحلتين، هماالماليين، ومديري الحسابات، ولهذا النوع من الرقابة
 )الرقابة الوقائية(الرقابة السابقة على تنفيذ الموازنة ) المرحلة الأولى(

 لأي وحدة تنفيذيـة صـرف أي        - وفقا لهذا الأسلوب     -يتمثل هذا النوع من الرقابة في أجراء علميات المراجعة، والرقابة قبل الصرف، إذ لا يجوز                
نفاق معين، قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة في الدولة على الإنفاق، إذ يجـب أن يكـون                   مبلغ، أو الارتباط بأية التزامات تتطلب إ      

 1998لسنة  ) 7(الصرف وفقاً للقواعد المالية والاعتمادات الواردة بقانون الموازنة العامة، وقد نص قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم                   
ديري الحسابات على صرف مخصصات مالية لبنود ليس لها اعتمادات مالية ضمن الموازنة، أو إذا ترتـب علـى تنفيـذ                     على وجوب عدم موافقة م    

 . الصرف تجاوز للاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة، أو نقل اعتماد من باب إلى أخر

إعادة تخصيص مخصصات الموازنة من بند إنفاق، إلـى بنـد أخـر فـي               كما نص هذا القانون على إجبار الوزارات والمؤسسات العامة على عدم            
موازناتها، إلا بالتقيد الصارم بالتشريعات المرعية، التي تحكم إعادة التخصيص بين البنود الفرعية للمخصصات، وبموافقة من السلطة المخولة بالسماح 

 .بإعادة التخصيص، كما حددتها التشريعات المرعية 

 الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة) يةالمرحلة الثان(

 كما هو الحال في     -وهذه الرقابة لا تقتصر على جانب النفقات فقط         . الدولة) الحساب الختامي (تتم هذه الرقابة بعد انتهاء السنة المالية، وإتمام ميزانية          
السلطة التنفيذية بتحصيل سائر الموارد العامة، وأن كل ما تم تحصيله، قد             ولكنها تتسع لتشمل جانب الإيرادات العامة، للتأكد من قيام           -الرقابة السابقة   

 : وتتنوع صور وأشكال هذه الرقابة، وذلك على النحو التالي. ورد بالفعل إلى حساب الخزينة العام للدولة
 .ت المالية التي ارتكبتقد تقتصر هذه الرقابة على المراجعة الحسابية المستندية لجميع العمليات المالية؛ لكشف المخالفا 

 بمـا يحقـق الأهـداف       -قد تمتد هذه الرقابة لبحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة، ولكي تكون الرقابة اللاحقة أكثر جدوى                     
ذيـة، وان تمـنح هـذه الجهـة مـن            فإنه من الأفضل أن تمارس هذه الرقابة بواسطة جهة خارجية، مستقلة تماماً عن السلطة التنفي               -المرجوة منها   

 .الصلاحيات والضمانات ما يجعل القائمين عليها بعيدين عن كل تعسف أو اضطهاد قد تمارسه السلطة التنفيذية عليهم

فـات، أو   إن مراجعة جميع أجزاء العملية الواحدة، ودراستها بدقة، يسهل من أسلوب الرقابة اللاحقة، كما انه يساعد على كشف ما قد يقع مـن انحرا                       
أخطاء فنية، ويدفع المسئولين في السلطة التنفيذية إلى توخي الدقة في تنفيذ الموازنة، بالحرص على تطبيق القوانين، واللوائح، والتعليمات، والأنظمـة                     

 .المالية، حيث يؤدي إلى المساهمة في منع الكثير من المخالفات التي كان من الممكن حدوثها، لو لم يؤخذ بهذا الأسلوب
 )رقابة المجلس التشريعي: (الرقابة البرلمانية: ثانياً

وتعد الموازنة العامة هي خطة الدولة لسنة مقبلة، تعدها السلطة التنفيذية           . التنفيذية والتشريعية في أمر تدبير الدولة لمواردها ونفقاتها       : تتعاون السلطتين 
) الحكومة(ومن ثم تقرها وتعتمدها، ثم تعهد إلى الحكومة بتنفيذها، غير أن السلطة التنفيذية ) المجلس التشريعي(، وتناقشها السلطة التشريعية )الحكومة(

قد تخرج عن الحدود التي وضعتها السلطة التشريعية عند إقرارها لعناصر النفقات، والإيرادات العامة، وهنا تظهر أهمية الرقابة البرلمانية على تنفيذ                     

                                                 
 .عضو المجلس التشريعي، وزير الصحة السابق،  عضو لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي (*)
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ه من نفقات وإيرادات، تتعلق بكافة أوجه النشاط المالي في الاقتصاد العام، حتى يتم هذا التنفيذ ضمن الحدود التي اقرها    الموازنة العامة، بما تشتمل علي    
 .أعضاء المجلس التشريعي، لأن رقابة المجلس التشريعي على الموازنة العامة لا تتوقف عند حد إقرارها، إنما تمتد لعملية تنفيذها

 من قبل أعضاء المجلس التشريعي، الذي أعطى الحق لأيٍ من أعضاءه بمساءلة             (*)قابة شكل الأسئلة والاستجوابات للوزراء،    ويأخذ  هذا النوع من الر     
الوزارة واستجوابهم عن أي أمر يرغبون بمعرفة حقيقته، أو للتحقق من حصول واقعه علم بها، أو للتعرف على الإجراءات التي اتخذت، أو قد تتخـذ              

 . كان مالياً أو إدارياًفي أي أمر سواء 

 :أحدهما، رقابة أثناء التنفيذ، وأخرى لاحقة له: تنقسم رقابة المجلس التشريعي على تنفيذ الموازنة العامة إلى قسمين
 :رقابة المجلس التشريعي أثناء التنفيذ) 1(

 لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي، التي يكون من          هذه الرقابة تكون معاصرة لتنفيذ الموازنة العامة خلال السنة المالية، وتقوم بها عادة            
ومتى كشفت هذه البيانات عن وجود مخالفات، فإنه يحق لأعضـاء           . حقها أن تطلب البيانات، والوثائق المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة أثناء السنة المالية           

تيضاح موقفهم تجاهها، وتحريك المسؤولية السياسية ضد كل من تثبت مخالفته للقواعـد             المجلس تقديم الأسئلة والاستجوابات للوزراء المختصين؛ لاس      
 .المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة، كما يمارس المجلس التشريعي رقابته على تنفيذ الموازنة العامة عند مناقلة الاعتمادات من باب إلى أخر في الموازنة

 :تنفيذ الموازنةرقابة المجلس التشريعي اللاحقة على ) 2(
، ما يلزم وزارة المالية بإعداد مسـودة الحسـاب الختـامي    1998لسنة ) 7(من قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم " 66"جاء في المادة  

لسنة المالية، ليتم اعتمادهـا، كمـا       وتقديمها لمجلس الوزراء للاعتماد، وإحالتها للمجلس التشريعي، على أن يتم ذلك خلال سنة من نهاية ا               ) الميزانية(
 .ترسل نسخة منها لهيئة الرقابة العامة

يلاحظ هنا أن الرقابة اللاحقة، تتمثل في مناقشة المجلس التشريعي للحساب الختامي بعد انتهاء السنة المالية، ويمكن لأعضاء المجلس التشـريعي أن                      
دة في هذا الحساب، بتلك التي سبق لهم إقرارها واعتمادها في الموازنة العامة، وكـذا مـدى                  مدى مطابقة الأرقام الوار    - خلال هذه المناقشة     -يروا  

فإذا أتضح للنواب سلامة الوضع المالي للحكومة، اعتمدوا هذا الحساب، أما تبين لهـم              . احترام السلطة التنفيذية للقواعد المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة       
حجب الثقة عن (لموازنة، فإنه يحق لهم تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزراء المخالفين، وربما ضد الحكومة بأكملها وجود مخالفات مالية في تنفيذ ا

 كلما كانـت الرقابـة      -  بعد انتهاء السنة المالية       -، ومن الواضح انه كلما تمكن المجلس التشريعي مناقشة الحساب الختامي بصورة مبكرة            )الحكومة
 .ليةاللاحقة أكثر فاع

 الرقابة المستقلة: ثالثاً
وهناك اهتمام كبير من فقهاء المالية العامة بهذا النـوع مـن            . تقوم هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية بهذا النوع من الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة             

 .الرقابة؛ باعتبارها تمثل أكثر أنواع الرقابة فاعلية

، ويتولى رئاسـة هـذه      )لجنة الحسابات العامة  ( خرى، ففي انجلترا تتكون من إحدى لجان البرلمان المتخصصة          ويختلف تكوين هذه الهيئة من دولة لأ      
 في -على ألا تمارس هذه اللجنة رقابتها منفردة، بل تستعين . اللجنة احد زعماء المعارضة، ممن يتمتعون بدراية واسعة في الشئون المالية والمحاسبية

، يعينه الملك، ولكنه لا يستطيع عزله من منصبة، إلا بناء علـى طلـب مـن البرلمـان، ويتمتـع                 )راقب أو المحاسب العام   الم( بموظف كبير    -ذلك  
 .بالاستقلالية التامة في عملة

المحكمة من عدة   ، وهي محكمة إدارية، يتم تنظيمها على نسق المحاكم القضائية، وتتكون هذه             )محكمة الحسابات (أما في فرنسا فتقوم بهذه الرقابة هيئة        
إداري : قضائي، وثانيهـا  : أولها: دوائر، يرأس كل منها مستشار، ويمثل الحكومة فيها نائب عام، ومحامون عاملون، ولهذه المحكمة عدة اختصاصات               

 ). الرقابة العامةهيئة(، وفي فلسطين تمارس من قبل )الجهاز المركزي للحسابات(أما في مصر فيمارس هذه الرقابة المستقلة جهاز مستقل .مالي

 " دور المجلس التشريعي في تعزيز الرقابة والشفافية في عمليات الموازنة العامة"
 عرض وتحليل

 عن دور المجلس التشريعي في تعزيز الرقابة والشفافية والمحاسبة في عمليات إعداد الموازنة، ودوره في المسـائلة والمحاسـبة والمراقبـة علـى       -للحديث  
حيث لا يمكن   . قد أنه من المفيد التطرق لجوانب أخرى لا تتعلق بموضوع الموازنة بشكل مباشر، ولكن لها تأثير مباشرة على الرقابة البرلمانية                    أعت -الموازنة  

 عديدة، لها   الحديث عن دور للمجلس التشريعي، دون إطلالة واضحة على مكونات هذا المجلس، من حيث التركيبة، والكتل البرلمانية، ومن حيث قضايا أخرى                    
 .علاقة بتركيبة المجلس التشريعي وأعضاءه، وعلاقته مع باقي المؤسسات التي تهتم بموضوع الرقابة، سواء المالية، أو الإدارية

ير الماليـة   وز. أنا لست هنا للدفاع بقدر ما أريد أن أوضح بعض القضايا، خاصة وأن د              -يكاد يتفق الجميع على أن هناك قصور في أداء المجلس التشريعي            
 أتحدث عن قصور ولا أتحدث عن إيجابيات، لأننا لو أدركنا أن            - وأنا أعتقد أن أحد أسباب هذا القصور         - حاضر معنا فياض للإجابة على الكثير من الأسئلة       

 تعود إلى الخلل القائم في الرقابة -الذات الفترة الماضية حملت قصور، وشخصنا هذا القصور فإننا من الممكن أن نتساند لتجاوز هذا القصور في هذه الموازنة ب

                                                 
 .ء في النظام الداخلي للمجلس التشريعي آما جا(*)
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 والمجلس التشريعي ولجنة الموازنة والشئون المالية، ينعكس سـلبا علـى الـدور    )2(المالية، والرقابة البرلمانية، بمعنى أن الخلل القائم بين هيئة الرقابة العامة،    
 .وعلى السلطة التنفيذية بشكل عامالرقابي الحقيقي للمجلس التشريعي على تنفيذ قانون الموازنة العامة، 

في الفترة السابقة اعترت العلاقة ما بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية الكثير من الإشكالات، وبالتحديد في الموضوع المالي، مما أضعف دور الرقابـة                        
باعتبارها الوسيلة التي يتم من خلالها تقييم وتقويم الجهـات          ) وفقا لقانون الموازنة  (البرلمانية، بعدم التزام وزارة المالية بتقديم التقارير المالية الدورية بانتظام،           

فمن أسباب ضعف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هو عدم حصول أعضاء اللجنة البرلمانية المهتمة بالمراقبـة                 . المنفذة للبرامج والخطط الحكومية   
لوسيلة الأفضل لرصد مدى التزام الحكومة بما تم إقراره من إيرادات، أو مصروفات ضمن بنود الموازنة العامة، مما كـان                على الحسابات الختامية، التي تعد ا     

 بعد تأخير أربعة أشهر عن الموعد القانوني المحدد، فإن ذلك قد       2002حينما قدمت موازنة    :  في تأخير تقديم الموازنة للمجلس التشريعي، فمثلا       - دائماً   -يسهم  
 . على الأداء الرقابي- بالتأكيد -ثر أ

لم تعرض الاتفاقات والقروض التي عقدت في الفترة السابقة على المجلس التشريعي، وبالتالي أتساءل عن كيفية أداء الدور الرقابي على تلك اتفاقيات والقروض 
كمـا أن المجلـس     ).  الحالة الفلسطينية التي كنا نمر بها في السـابق         نحن في غنى عن توضيح لماذا كان يحدث ذلك؛ لأننا ندرك          (التي لم تعرض عليه أصلاً،      

ولم يكن هناك محاسبة لكل من أكـد المجلـس بأنـه تحـت     . الوزاري السابق، لم يكن يضطلع بدوره كما يجب، حيث كان يذوب في اجتماع القيادة الأسبوعي      
تهم، عدا عن إعادة بعضهم مرة أخرى إلى المناصب التي كانوا يتولونها في السابق، وهـذا  الشبهات، فقد تم الاكتفاء باستبعاد بعض المسئولين فقط، دون محاسب  

 . يؤثر على دور الرقابة، ولا يعطيها المدى الذي يجب أن تحصل عليه- بالطبع -

: بمعنـى . يقها بسهولة، ولكن تأثيرها كان كبيرنتدخل، ونبذل جهداً كبيراً لقضايا بسيطة جدا، كان بالإمكان تحق) كأعضاء في المجلس التشريعي  (كنا في السابق    
أننا كنا نتدخل بالطلب من وزير المالية السابق صرف المرتبات في بداية كل شهر، كان هذا مطلب دائم للمجلس التشريعي، لم نتمكن من تحقيقه، لا نحن، ولا                           

 .وزارة المالية، لأسباب خارجة عن إرادة الجميع

الذي ينص على عرض رئيس سلطة النقد، ورئيس هيئة الرقابة على المجلـس    ) الدستور المؤقت (تزم بما ورد في القانون الأساسي        لا نل  - حتى الآن    -لا زلنا   
وجميعكم يدرك بأن المجلس التشريعي قد أصـدر  . التشريعي، ولكن حتى الآن لم يعرض عليه أي من الاثنين، وهذا يؤثر بدوره على مستوى الرقابة التشريعية    

بكل أسف هناك قوانين لا يوجد لها لوائح تنفيذيـة          !! كيف يمكن تنفيذ هذه القوانين؟ فهل يكفي سن القوانين فقط؟         : ، وصادق عليها الرئيس، والسؤال هنا       قوانين
 .  مراقبة آليات تنفيذ هذه القوانين- من خلالها -حتى الآن، حتى يمكن 

أقرت في الأول مـن    "وإن كانت بعد شهرين      (2003التشريعي مسؤوليتها، فلا يعقل أن يقر موازنة        ولا أنكر أن هناك جوانب أخرى من الخلل يتحمل المجلس           
 أؤكد على أن جلسة إقرار قانون الموازنة العامـة          (*).عضو فقط، اعترض منهم أربعة أعضاء، وامتنع عضوين عن التصويت         ) 45(في وجود   ") 2003فبراير  

ذا العدد من أعضاءه عن هذه الجلسة، أمر غير مقبول، ويعتبر خلل أصاب المؤسسة التشريعية، فهناك بعض الدول من أهم جلسات المجلس التشريعي، وتغيب ه
 . يعود فيها النواب من مهماتهم في الخارج؛ للمشاركة في جلسة إقرار الموازنة، نظرا لأهميتها

موضوع الاستقطاعات التي   :  تستجب إليها الحكومة حتى الآنومنها على سبيل المثال        هناك الكثير من الاستفسارات للمجلس التشريعي موجهة للسلطة التنفيذية لم         
حيث لم تكن الصورة واضحة لدى أعضاء المجلس التشريعي في هذه المسألة، فأين تذهب هذه الأموال؟ وكيف يتم التصـرف                    . كان يتم خصمها من الموظفين    

 .لتصرف بها؟بها؟ وعلى أي أسس يتم التصرف بها؟ وعلى أي أسس تم ا

سلام فياض بألا يكون للحكومة أي دور في مسألة التجارة، وجاء هذا الوعد في جلسـة الأول مـن                   . سعدنا في المجلس التشريعي عندما وعدنا وزير المالية د        
الآن؟ هل نفذ الوزير الوعد الذي قطعة        هذه الوعود لم تنفذ كلياً، فهل لا زالت الحكومة تشارك في أعمال تجارية حتى                - على ما يبدو     -ولكن  . 2003فبراير  

أمام البرلمان؟ ما هي العقبات التي حالت دون ذلك؟ وكيف يمكن متابعة الأنشطة التجارية للحكومة؟ وكيف تلتزم الحكومة بوعودها؟ هذه الأسئلة موجهة لوزير                       
 .سلام فياض. المالية د

. ، وأعطـي الـوزير د  (*)شريعي، وسمعتم بالأمس أن وزارة المالية ليس لها هيكلية حتى الآن أعاق الغياب المؤسسي وغياب هياكل الوزارات عمل المجلس الت        
 .فياض الفرصة ليجيب على ذلك، فربما لم يسمع ذلك بالأمس

ولـيس فـي اتجـاه      كانت هنالك أغلبية تتجه نحو الاسـتثناء،        ) حصيلة تجربة (كان نضال المجلس التشريعي ينطلق من مبدأ المشاركة وليس الاستثناء، ولكن            
 . المشاركة، وبالتالي لم نتمكن من تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، حتى يمكن أن نتحرك في اتجاه المشاركة

وعلى صعيد المجلس التشريعي فهناك خلل داخلي، فعندما تغيب لأحزاب السياسية المعارضة داخل المجلس التشريعي، فإن هذا من شـأنه أن يغيـب الكتـل                         
 عـن   - أيضـاً    - مما يضعف عملية المساءلة والرقابة، وغياب الأحزاب عن المجلس التشريعي، يغيبها عن مسائل الرقابة والمساءلة، كما يغيبهـا                    البرلمانية،

 .الشارع الفلسطيني

ي لحزب سياسي يرفع شـعار الصـحة   أما فيما يتعلق بمسألة مساومة السلطة التنفيذية، في ضوء تعدد الكتل البرلمانية، فإن عضو المجلس التشريعي الذي ينتم           
مثلاً، لن يمنح مشروع قانون الموازنة العامة ثقته، إلا عندما يتأكد له أن الموازنة العامة تلتزم بتخصيص حصة مناسبة للقطاع الصحي، وكل كتلـة برلمانيـة                          

                                                 
 .يترأس السيد جرير القدوة هيئة الرقابة المالية) 2(

 .نائبا من أعضاء المجلس التشريعي) 50(أشار وزير الصحة إلى أن جلسة إقرار الموازنة تمت بحضور  (*)

 .رة من قبل مجلس الوزراءأشار وزير المالية في نفس الجلسة إلى أن وزارة المالية تعمل وفق هيكلية مق (*)
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إذاً، فوجود الأحزاب السياسـية     . ها إلا إذا لبت احتياجاته ورغباته     ولن تعطي الثقة للحكومة، وموازنت    . تطالب بتعزيز القطاعات التي تعتبر تمثل مجال اهتمامها       
في البرلمان ينعكس إيجاباً على قانون الموازنة العامة، وسيبقى كأداة رقابية فيما بعد، والتأكد من مدى التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة، طبقاً لما تم                         

 .سلطة التنفيذيةالاتفاق عليه بين المجلس التشريعي، وال

كما أن تواجد الأحزاب السياسية ببرامجها وأجندتها ضمن الكتل البرلمانية، يدفع المجلس التشريعي باتجاه التأكيد على أهمية تخصيص قدر كاف من المـوارد                       
 - وبشـكل قـوي      -الأمن، يمكن الاعتـراض     من الموازنة العامة لقطاع     %) 35(بدل من تخصيص حوالي     : المالية لتطوير الموارد البشرية ورعايتها، فمثلاً     

والمطالبة بزيادة مخصصات الشئون الاجتماعية والمعاقين، وتخصيص مخصصات لإعادة الإعمار في رفح وجنين، فهذه المطالبات هي ترجمة لبرامج الكتـل                    
 .البرلمانية، وبالتالي لاحتياجات المواطنين

 لم  - في السابق    -لموضوعات أهمية وحساسية، ليس للموازنة فحسب، بل للاقتصاد الكلي، خاصة وأنه            موضوع الدين العام هو موضوع مهم جدا، ومن أكثر ا         
فطالما لم تعرض القروض على المجلس التشريعي، فإنه لا يستطيع أن يحـدد مبـررات             . تكن هناك سياسة واضحة معتمدة ومعلنة للحكومة في شأن الإقراض         

والقروض .  استخدام القروض، ولا يستطيع أن يحدد الجهات المستفيدة منها، وكيفية سدادها، والحدود العليا للاقتراض              للاقتراض، ولا يستطيع أن يحدد مجالات     
تمثل عبئاً كبيراً على الأجيال القادمة، فنحن نسد احتياجاتنا بهذه القروض لنلقي بتبعاتها على الأجيال القادمة، فهذا أمر غير مقبول، لأن القروض يجب أن تـتم                    

 بقانون، فهل يوجد قانون لذلك؟
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 وآلية إعدادها 2004مكونات موازنة العام : ثامناً
 (*)سلام فياض . د

فيما ورد في مداخلات، من حيث أهميـة        ) زياد أبو عمرو  . كمال الشرافي، د  . د(أتفق تماما مع السادة المتحدثين      
لإقرار، أو التنفيذ، أو المراقبة، وهي بالفعـل        الموازنة، ودورها في كافة مراحلها، سواء في مرحلة الإعداد، أو ا          

  (**).مهمة جدا، وأتفق معكم على أن الموازنة أداة للإصلاح والتنمية والتطوير

هة أخرى، وبالنسبة لكون الموازنة العامة هدفاً للإصلاح، فالفرق هنا هو فرق في التركيز على النواحي الإدارية من جهة، أو السياسة المالية والاقتصادية من ج                   
 لا بد أن يكون التركيز فيها على النواحي الإدارية، بدون إغفال للنواحي المالية أو الاقتصـادية،                 - في أوائل عملية البناء المؤسسي       -فمرحلة البناء المؤسسي    

 في فلسطين بدأ واستمر في ظروف موضوعية التي يجب أن تقودها تصورات وتوجهات محددة للسياسية المالية العامة، ولا يخفى على أحد، أن البناء المؤسسي
 وترتب على ذلك بأن تستغرق هذه العملية وقتاً أطول مما ينبغـي، أو أن لا يـتم                  - يعرفها الجميع، لذا فلا أريد أن نهدر وقت في ذكرها            -غاية في الصعوبة    

ما كان هناك تركيز أكبر مما ينبغي على النواحي الإداريـة، مقارنـة مـع               إنجازها على النحو المأمول منذ البداية، لأسباب معروفة للجميع، ونتيجة لذلك، فرب           
 .وفي نهاية المطاف يمكن الوصول إلى درجة أفضل من التوازن بين النواحي الإدارية والمالية. النواحي السياسية والمالية، أو التوجهات العامة للسياسة المالية

لية، هو أن تكون الموازنة العامة للدولة الأداة التي تتم من خلالها عملية إعداد الخطط وتنفيذها، وتنفيذ التوجهـات                 إن أسمى أهداف السياسة المالية والإدارة الما      
العامة للدولة بعد إقرارها من الحكومة، مصحوبة بمساءلة ومكاشفة مع المجلس التشريعي، والشعب من خلال ممثليهم بالمجلس التشريعي، وعندما نصل إلـى                      

 . نكون قد حققنا الدور المحوري للسياسة المالية) بأن يكون بالفعل للموازنة إعدادا وإقرارا وتنفيذا ومتابعة بشكل مهني(تحقيق ذلك 

زياد أبو عمرو حول عدم استغلال الفرصة خلال السنوات الماضية بشكل كاف لإعداد الموازنة وإقرارها على النحو الـذي تضـمن فيـه                       . أما ما أشار إليه د    
للمجلس التشريعي في مدينة غزة في أوائل ديسمبر        ) 2004( إلى أننا قد قدمنا مشروع قانون الموازنة للعام القادم           - على سبيل المثال     -كة، وهنا أشير    المشار
لعامة، ووصـل عـدد     ، وقد اضطررنا يومها للانتظار حوالي نصف ساعة أو أكثر، لتأمين النصاب الكافي لعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة ا                   2003

وأتأمل ألا يعكس ذلك حالـة مـن عـدم    ) ربما أن هناك ظروف موضوعية حالت دون حضور عدد أكبر من النواب (نائباً  ) 50(المشاركين في الجلسة حوالي     
 . الاهتمام بقانون الموازنة العامة، فبالفعل لمست اهتماماً كبيراً من النواب الحاضرين

س التشريعي، فإن نجاحه في هذا الدور يعتمد على نجاحه في الأداء بدرجة معقولة من الكفاية والكفاءة، كما يعتمـد علـى تـوفر                        أما عن الدور الرقابي للمجل    
ر يجب أن تتوفر لديه المعلومات والبيانات والتقاري      : الأدوات لذلك، وهي عناصر أساسية، يجب أن تتوفر للمجلس التشريعي، وهي كثيرة، وبطبيعة الحال، فمثلاً              

 كما يقتضي نجاح المجلس التشريعي في هذا الدور عوامل أخرى، منها دراسة هذه التقارير والبيانات، حيث تشكل عملية - وفقاً للقانون -بشكل دوري ومنتظم    
، التي تمثل دوراً رئيساً فـي تكـوين         دراستها ونقاشها أداة مساءلة وتقييم، ومن خلال دراسة هذه التقارير ومناقشتها تتبلور رؤية تحدد معالم الطريق المستقبلي                

وجهة نظر فيما يتعلق بالتعديلات اللازمة على مشاريع قوانين الموازنة العامة المستقبلية، وتكوين تصورات جديدة، والتساؤل عن أسباب إغفال بعض القضايا                     
سنة المالية في ضوء الأداء والمستجدات، فالدور الرقابي إذاً، يحتاج المحورية، ومدى إمكانية التعامل معها في وقت لاحق، وتعديل المسار بعض الشيء خلال ال

إلى بيانات، واستعداد من وزارة المالية لتقديم هذه البيانات، وذلك يعد التزاماً بالقانون، وليس منةًً من وزارة المالية، ويجب أن تتميز عملية دراسة ومناقشة هذه                         
 على عملية إعداد الموازنات المستقبلية، أو لتعـديل         - بشكل إيجابي    -لمجلس التشريعي تأدية دوره الرقابي، الذي يؤثر        البيانات، بالدقة، والعمق، حتى يتسنى ل     

 .المسار بعض الشيء خلال السنة المالية في ضوء المستجدات

 تعرفون أن وزارة المالية كانت ملتزمة بذلك التزاماً -ربما  -أما فيما يتعلق بتزويد المجلس التشريعي بهذه البيانات كعنصر مهم من عناصر التقييم، أعتقد أنكم 
وفي الواقع نحن في وزارة المالية لا نكتفي بتزويد لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي بتقارير فقط، إنما نهتم بعرض                    . كاملاً خلال السنة الحالية   

 التي تم إقرارها من قبل المجلس التشريعي، وكان يتم ذلك بصورة دورية ومنتظمة وكـل ثلاثـة شـهور                  تلك البيانات مقترنة بمؤشرات قانون الموازنة العامة      
 .وأحياناً لفترات أقل من ذلك) التقارير الربعية(

شريعي فقط، بل كنـا ننشـرها   ومن أهم إنجازات وزارة المالية خلال الفترة الماضية، هي أننا كنا نقدم البيانات عن الأداء المالي للحكومة بشكل منتظم ليس للت              
وقـد  .  وهذه المهلة الزمنية القصيرة    لعامة الشعب، مما كان يدفعنا إلى إعداد هذه البيانات بهذه السرعة،          ) في الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه      (بشكل شهري   

 أن ننشر بيانات تفصيلية عن نشاطات الحكومة من حيث الإيرادات والنفقات، وكافة مصادر الإيـرادات، بمـا فيهـا    - وبشكل روتيني -أصبح بمقدورنا الآن  
 متعارف عليه في برامج الإصلاح المدعومة من المؤسسات         الأرباح، ويتم هذا النشر بشكل كامل وتفصيلي وعلى درجة عالية من التفصيل، تفوق بكثير ما هو               

 .الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

والشفافية تحتاج اسـتعداداً لنشـر      .  يجب تكون موضع اعتزاز للشعب الفلسطيني الذي لطالما نادى من خلال ممثليه بالشفافية             - وبحق   -أعتقد أن هذه المسألة     
ات بشكل منتظم بحاجة لإمكانيات كبيرة، فالأسوأ من أن ننشر البيانات هو أن ننشرها بشكل غير منتظم، لأن هذا يحدث الكثير من البلبلة،                       البيانات، ونشر البيان  

ده بكل ما يحتـاج     فنحن كنا قد التزمنا للمجلس التشريعي بتزوي      . والحمد الله وبجهد موظفي وزارة المالية، تمكنا إلى الوصول لهذا الدرجة من الانتظام في النشر              

                                                 
 . وزير المالية (*) 

مة للعام القادم آما تراها الحكومة، فلن أهدر وقت المؤتمر بقراءة هذا البيان مرة ، وليس لدي ما أضيفة لهذا البيان، ولو آان لدي لضمنته في بيان الموازنة العامة، الذي تضمن فلسفة الموازنة العا2003 لن أقدم ورقة مكتوبة لأنني قدمت بيان مشروع قانون الموازنة العامة للمجلس التشريعي في الثالث ديسمبر (**)

حتى أستثمر آل ما يتاح لي من وقت للتعرض أو التوقف عند بعض القضايا التـي  . من هذا البيان أن يطلبولدى نسخة منه فعلى آل من يرغب بالحصول على نسخة ) الإنترنت(أخرى، أو تقرير مشابه له، وقد تم نشر بيان مشروع قانون الموازنة العامة على موقع وزارة المالية على شبكة المعلومات العالمية            

 .أعتقد أننا بذلك سنستفيد من الوقت بشكل أفضل. زياد أبو عمرو، والتي قد تثار من الحضور. آمال الشرافي، ود. د: أثارها آل من
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ولكن هناك عناصر أخرى لم تكتمل بعد،       ). 2003(من بيانات لإجراء عملية المحاسبة والمساءلة والتقييم، في سياق عملية إقرار قانون الموازنة العامة الحالي                
ى تعزيزها، إضافة إلى تعزيز قـيم الانفتـاح،         ويجب أن تكتمل، ونحن معنيين بأن نعمل على ترسيخ هذه المفاهيم، وتصبح جزءاً من الأعراف، وأنا أعمل عل                 

والاستعداد التام للمشاركة في صنع القرار، لأن هذا هو المطلوب أن يحدث، إذا ما كان للموازنة أن تعكس بشكل عام توجهات الشعب آماله وآلامه وتطلعاتـه                          
 . الغرضومؤتمر كهذا يمكن أن يحقق هذا) من خلال المجلس التشريعي(الأولويات كما يراها 

أؤكد لكم بأنه لا توجد دولة تعد موازنة باستفتاء شعبي، فعملية إعـداد الموازنـة لا تـتم                  . يقال أن العملية ليست ديمقراطية بما يكفي، وأن الشعب لا يستشار          
لكون هـذه العمليـة واسـعة       (عب  بمراجعة كل بلدة، وكل حي، للتوصل إلى تصور أولي يعرض كمقترح من الحكومة على التشريعي، إنما تتأتى مشاركة الش                  

 .من خلال المجالس المنتخبة، وتحديدا المجلس التشريعي، وأضم صوتي بقوة لما ذكره الأخوة فيما يتعلق بهذه المسألة) القاعدة

 أهم النقاشات التـي تـتم فـي    -أنا أرحب بالمقايضة، وهذا جزء من العرف البرلماني في العالم، حيث يتم خلال عملية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة    
 العديد من المقايضات، التي تأتي في إطار تفاعلي أكثر منه لتبادل صفقات معينة، وأنا أرحب بهذا النوع من المقايضات التي تساعد فـي ترسـيخ                          -البرلمان  

.  في إدارة الاقتصاد بشكل عام؛ لتحقيق الأهداف التنمويـة المفاهيم البرلمانية الصحيحة، من حيث المشاركة، وإيجاد تصور لأهمية الموازنة، ودورها المحوري    
 -وهذه المشاركة يسميها البعض بالصفقات، أو المقايضات، وبتجربتي فليست كلها ذات امتدادات إيجابية، وحتى تكون إيجابية ينبغي أن يكون هدف الصـفقة                       

الصفقات تأتي في إطار عملية إقرار الموازنة، بعد الكثير من عمليات البحث والنقـاش               معبراً عن مصلحة تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين، وتلك           -بالضرورة  
 لا يقره، ولا يتوقع بأن يقـره، وهنـا          - بطبيعة الحال    -إذا كان هناك مقترح لا يمثل ما يشكل مصلحة عامة، فإن المجلس التشريعي              : الخ، فعلى سبيل المثال   

تشريعي والحكومة أمراً وراداً، وهذه الظاهرة ليست فلسطينية محضة، فهي أمر شائع في أكثر الدول تقدما، فعندما                 تصبح مسألة وجود مقايضات بين المجلس ال      
 .تتم عملية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة تحصل مقايضات ومساومات ومحاولات لتعديلها، وتقييم ما يطلب من تعديلات وتصحيحات

 عندما يطرح مقترح لا يعتقد بأنه يهدف إلى خدمة المصلحة العامة، أو أنه مكلف جداً، ففي هذه الحالـة يضـطر                      -ل عام    بشك -وهذا يتم خلال عمل المجلس      
إذا، فالتفاعل والمشاركة على هذا النحو، هما عنصران أساسيان في عملية إعداد وإقرار             . المجلس بأن يجري مفاضلة ودراسة لما يمكن تعديله في هذا المقترح          

انون الموازنة العامة، كما يشكل التقييم والمساءلة أثناء السنة المالية عنصراً أساسياً في إعداد موازنات السنوات اللاحقة، وتعديل المسار كما ينبغي أن      مشروع ق 
 .يكون

بات محددة، للمساعدة في دفـع الأمـور   إذاً، لا خلاف على أن المقايضة موجودة، ومطلوبة، فلو طالب المجلس التشريعي من الحكومة أو من وزارة المالية طل       
 .بهذا الاتجاه، فنحن على أتم الاستعداد للتجاوب معه، بما في ذلك الإجابة على أية أسئلة

 (*)،عقد المجلس التشريعي جلسات عديدة لمساءلة وزارة المالية، ليس في مسألة الموازنة فقط، بل في عدد من القضايا، منها على سبيل المثال، موضوع الديون                       
إن . ، دون أن تحصل ا لحكومة على موافقة مسبقة من المجلس التشريعي2003ووجه لي سؤال كوزير للمالية من أحد الأعضاء بشأن قروض صرفت في عام 

ا لا يعفـي   إلا أن هـذ - وكما أجبـت سـابقا   -التجاوز الذي حدث في هذه القضية محصور بعدم حصول الحكومة على موافقة مسبقة من المجلس التشريعي          
. الحكومة من مسؤولية عرض كل القروض على المجلس التشريعي للحصول على موافقته وإقرار تلك القروض، لأن القانون الأساسـي يـنص علـى ذلـك                        

لدولي في برنامج دعم له علاقة بقروض ميسرة جدا من البنك الدولي، تشكل جزءاً من مساهمة البنك ا) الذي حدث(فالموضوع ليس اختيارياً، ولكن هذا التجاوز 
أو تمويل الطوارئ، الذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة، وعادة ما يقدم البنك الدولي جزء من موارده لتحفيـز                       

" أيضاً"حينها في المجلس التشريعي في ذلك الوقتـ أجيب          وكما أجبت    -فالمبالغ التي تم اقتراضها ليست كبيرة،       . المانحين الآخرين على تقديم منح ومساعدات     
بأن المجلس التشريعي لديه قائمة كاملة بتفاصيل القروض، ضمن وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة التي تم تقديمها للمجلس التشريعي منذ أسـبوعين،                      : الآن

 .أن نقدم للمجلس التشريعي أية وثائق يطلبها، شرط أن تتوفر لدينا) ةكسلطة تنفيذي(وفيها تفصيل لكافة القروض، ومصادرها، ونحن مستعدون 

قـروض  (ولكن التجاوز له علاقة بما ذكرت فقط        ) كما نص القانون  (إننا ملتزمون التزاماً مطلقاً بتقديم أي اتفاقيات قروض للمجلس التشريعي للمصادقة عليها             
قيد التصويب، ولن يتم لاحقا التعاقد على أي قروض، أو الاستفادة منها إلا بعـد أن يقرهـا المجلـس                    ، والموضوع   )ميسرة، ولتحفيز المانحين على تقديم منح     

 .التشريعي كما نص القانون

إن النظر إلى الموازنة العامة كهدف أو أداة للإصلاح، والتعرض لخطر التراجع في بعض المجالات، أو حتى الانتكاس في عملية الإصلاح بشكل عـام، تعـد          
قلق، ليس فقط للجهد الإصلاحي، فإن أي جهد إصلاحي ما لم يتم صيانته والاهتمام والعناية به من خلال التنفيذ المستمر والمحاولة المسـتمرة للتنفيـذ                         مصدر  

فكرة وكمبدأ وكمفهـوم    والإصلاح ك . بالتعاون التام مع كافة مكونات النظام السياسي ومؤسسات المجتمع المدني سيكون استمراره على نحو مرضي أمراً صعباً                
هو محاولة لتغيير وضع راهن، جاء لأسباب موضوعية، غير أن الإصلاح أو التغيير أمراً ليس سهلا، وبالتالي فإذا لم يكن هناك عملاً مستمراً للمضي قدما في                     

الإصلاحي بالفعل، من أجل دفع العمليـة الإصـلاحية         أي جهد إصلاحي، فإن خطر التراجع يعتبر احتمالا قائماً، لا يمكن تجاهله، لذلك يجب أن يقترن الجهد                  
 .للأمام، بمشاركة كافة المهتمين بهذه المسألة

 مرهـون   - الذي يعتبر جهداً وطنياً جماعياً     -الإصلاح يعني التغيير، والتغيير ليس سهلاً، ومقاومة التغيير تعرقل الجهد الإصلاحي، ولذلك فإن نجاح الإصلاح                
روع وبرنامج بناء، وإذا لم يتوفر هذا النوع من التعاون ، والتكاتف، والتعاضد، فإن كل الجهود الإصلاحية مهددة بالفشل، لأن هنـاك                      بتعاون المهتمين به كمش   

سب، بـل  ليس هذا فح. فئات لا يناسبها التغيير المنشود، لأنه يزعج البعض، وهذا الإزعاج من الممكن أن يؤدي إلى محاولة عرقلة الجهد، والتشكيك في جدواه               

                                                 
  .2003وائل ديسمبر  أثير هذا الموضوع في المجلس التشريعي في أ(*)
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هذا واجب على كـل المهتمـين والمعنيـين         (وأعتقد أننا بتكاتف الجهود وتفهم جوهر العملية الإصلاحية         .  إلى التشكيك في النوايا السليمة     - للأسف   -قد يمتد   
 .ا أن تحقق مصالح الجميعيمكننا أن نتصدى لكل هذه الأقاويل ولمثل هذه المحاولات البائسة لإفشال الجهود الإصلاحية، التي من شأنه) بالإصلاح

إن الإصلاح ليس مسؤولية وزير، أو وزارة، أو حتى الحكومة بكامل هيئتها، فنجاح أي مشروع أو جهد إصلاحي يتطلب تعاوناً على مستوى واسـع لتكليلـه                          
تضى تعاوناً كبيراً، ولا يجوز أن نفترض أن الأمور         بالنجاح، وبالتالي سأستغل هذه الفرصة لدعوة الجميع للمشاركة الفعلية في هذا الجهد ودعمه، لأن نجاحه يق               

وإذا كان هنالك بعض النقاط التي لا يوجد عليها إجمـاع أو            . تسير في كل الأحول، فالأمور لا يمكن أن تسير بشكل جيد بدون صيانة وعمل دؤوب ومشاركة               
مور، ويمكن تعديل أي خطة أو برنامج إصلاحي بما تراه الأغلبيـة، فهـذه               فليكن، فهناك أساليب للنقاش، والحوار بشأن هذه الأ        - وهذا شيء طبيعي     -توافق  

الديمقراطية كما أفهمها، ولكن ما لا أفهمه، وبالتالي أرفضه، هو محاولة فئة قليلة للتصدي للمشروع الإصلاحي؛ لأنه يضر بمصالحهم، لأن إلحاق أكبر قـدر                        
 .ن البرنامج الإصلاحيممكن من الضرر بمصالح هذه الفئة القليلة هو القصد م

إن جوهر الموضوع مطروح للبحث، ومكونات البرنامج الإصلاحي مطروحة للبحث، وكيفية التقدم على الدرب الإصلاحي مفتوح للنقاش، ولكن ما لا يجـوز                      
ل التراجع، ولمواجهة هذا الخطـر ينبغـي        إذاً، هناك خطر لاحتما   .  السماح للفئة المتضررة من هذا الإصلاح أن تفشل هذا الجهد          - على الإطلاق    -القبول به   

 .عليكم جميعاً المشاركة في هذا المشروع

إن الروح التي تحدث بها الزملاء هنا، فيما يتعلق بالدور الرقابي للمجلس التشريعي، فنحن ندعم عملية التقييم، كل الدعم بطبيعة الحال، ولا أتوقع، ولا يجوز أن 
لا فما معنى مشاركة التشريعي في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، إذا كان هناك تغييرات يرى المجلـس التشـريعي                    تقر الموازنة العامة كما قدمت، وإ     

إن مشروع  ) من باب التذكير في مجال إقرار موازنة العام الحالي، التي قدمت في أواخر العام الماضي              (انه لا بد من إدخالها، لقد حصل ذلك بالفعل          ) بأغلبيته(
 لم يقر كما قدم للمجلس التشريعي، فقد عدلت لجنة الموازنة والشئون المالية في المجلس التشريعي بعض البنود، وفي النهاية                    2003ن الموازنة العامة لعام     قانو

وقد شارك في   . ة مناقشتها تم الاتفاق على صفقة بين المجلس التشريعي والحكومة، وهذه الصفقة عكست رأي اللجنة والحكومة في آن واحد، بعد أن تمت عملي                    
المناقشات عدد من الأعضاء من خارج لجنة الموازنة والشئون المالية،وفي النهاية تم التوصل إلى صيغة معينة اشتملت على بعض التعديلات، أذكر منها إيجابيا 

 ).فهذا توجه صحيح، نحييه بطبيعة الحال(ة نواب المجلس، أن المجلس رأي أن سقف الحكومة المقترح للتعيينات الجديدة مرتفع، وقد تم تخفيضه بناء على رغب

لقد مثل التوسع الوظيفي مصدر خطر على الاستقرار المالي للسلطة الوطنية منذ البداية، لذا فلا بد من التعاون للحد من هذا الخطر، وكان الاقتراح مـن قبـل                            
 على تصور معين لاحتياجات بعض القطاعات في الحكومة، وقد تم تخفيضه، والاتفاق علـى               التشريعي بتخفيض السقف المقترح للتعيينات، الذي كان قائما بناء        

، حيث كان فيها التزام تام بما ورد 2003سقف أقل، ويسعدني أن أقول لكم اليوم انه تم الالتزام بهذا السقف، بناء على الكيفية التي تمت بها التعيينات خلال عام 
 .  أقره المجلس التشريعيفي قانون الموازنة العامة كما

لأول مرة بالفعل سيكون هناك التزام تام فيما يتعلق بمسألة التعيينات، فمجموع ما أضيف للخدمة المدنية من موظفين ووظائف خلال العام الحالي كان ضـمن                         
 كان هناك تجاوز ملحوظ، وذكرت ذلك في بيان مشروع السقف المقر من المجلس التشريعي، أذكر ذلك كمثال، وهذا لم يكن شأن التعيينات في قطاع الأمن، فقد      

كمـا  (أو في قطاع الأمـن      ) كما أثبتنا أننا بإمكاننا أن نفعل     (قانون الموازنة العامة، ونأمل أن نتوصل إلى آليات تكفل ضبط التعيينات سواء في القطاع المدني                
واء كانوا مدنيين أو عسكريين، فهم موظفو الدولة، وما يتصل بهذا الشأن من قرارات              ، لأن أفراد وضباط الأمن هم جزء من موظفي الدولة، س          )ينبغي أن يكون  

 .وتصورات هو واحد، سواء كان متعلقاً بالموظف المدني أو العسكري

 ـ - لنفس الأسـباب     -إذا كان ضبط التعيينات في القطاع المدني ضرورة وطنية بالفعل من أجل تحقيق استقرار مالي، فإن ذلك ينسحب                    ى مسـألة ضـبط      عل
 .التعيينات في القطاع العسكري، ولا بد من استحداث آليات كفيلة بتحقيق نفس الدرجة من الضبط التي تمت في القطاع المدني، وتعميها على القطاع الأمني

عف الذي يعتري الاقتصاد منذ ثلاث سنوات       الجميع يعرف أن مسألة التعيينات كانت تمثل هاجساً فعلياً يضر بالاقتصاد الوطني، ويضعفه، والناس تعتقد أن الض                
، فقد كان هناك طلب كبير على الوظائف العامة، بسبب ضيق في أحـوال              2000فقط، هذا ليس صحيحاً، فالاقتصاد الفلسطيني لم يكن بحالة جيدة جدا قبل عام              

وهذا توجه من الممكـن أن يحصـل   (محاولة حل مشكلة اجتماعية، الناس الاقتصادية، وغيره، وقد استجابت الحكومة لذلك من خلال اعتماد سياسة التوظيف، ل   
ولكنه بالتأكيد أصبح يشكل عبئاً مالياً لا طاقة للحكومة به على المدى البعيد والمتوسط، والأرقام المقدرة تثبت ذلك للمجلس التشريعي فيما يتعلـق                       ) عليه نقاش 
 . بالموازنة

 تفوق الإيرادات المتوقعة للحكومة، وهذا وضع غير سليم من الناحية المالية، إذ يجب أن               2004 وموازنة   2003 إن كلفة الرواتب والأجور كما جاء في موازنة       
تحكم عملية إعداد الموازنة أهداف وسياسات مالية رشيدة، فلا يمكن أن تكون هناك سياسة مالية رشيدة قائمة على أساس أن تكون تكلفة الرواتب والأجور أكبر                         

 أوقعتنا في مطب كبير، يتطلب الخروج منه الكثير مـن الوقـت،      - الناتجة من سنوات ماضية      -طبعا هذا خلل هيكلي، وتلك الإشكالية       . المحليةمن الإيرادات   
يـف الـدائم    إضافة إلى أننا لجأنا إلى سياسـة التوظ       . لأننا لا نعرف كيف نتصرف تجاه هذا العدد الكبير من الموظفين، سواء في القطاع المدني، أو العسكري                

لمعالجة مشكلة البطالة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي نعتقد أنها ليست أسلوباً ناجحاً للتعامل مع مشكلة البطالة، فنحن بذلك قد نحل مشكلة آنية، ولكـن مـن                       
ى، عندما تسمح بوصول كلفة الرواتب والأجور       الممكن أن نتسبب في مشكلة على المدى البعيد، فأية حكومة يتعرض استقرارها المالي للكثير من الخطر والأذ                

لذلك فإن عملية إقرار الموازنة وتنفيذها ومراقبتها، يشكل إطاراً عاماً، يعكس تصورات الحكومة فيمـا               . فيها لحد أعلى مما يمكن جبايته من الإيرادات المحلية        
 .يتعلق بهذا المتغير المهم
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شكلة قد استفحلت وزادت، ويعتبر الحرص الشديد في التعيينات الجديدة أحد المكونات الرئيسية لحل هذه المشكلة، إذا لا يمكن حل مشكلة البطالة بشكل آني، فالم    
وأن تحرص الحكومة على أن تكون هذه التعيينات موجهة للمجالات الحيوية، وأن لا يتم إشغال الشواغر الوظيفية بشكل تلقائي، بمعنى أن لا يـتم شـغل كـل         

 .وظيفة شاغرة

فإنه يجب علينا أن نقف عنـد كـل شـاغر       ) كنا نرغب بعلاج هذه المشكلة، وصادقين في ذلك       (ا كنا قد وصلنا إلى عدد موظفين في الدولة أكثر مما نحتاج             فإذ
 فربما أن دائـرة  وظيفي ونتساءل عن مدى ضرورة شغل هذا الشاغر، فإذا كان الجواب بنعم فإن كل وزارة مدعوة لأن تشغل هذا الشاغر بما لديها من كوادر،  

معينة بحاجة لمهندس، ودائرة أخرى لديها مهندس لا تحتاج لخدماته، وإذا وإن لم يتوفر ذلك يمكن محاولة الحصول على هذه المهارة أو على من يشغل الوظيفة 
وموافق عليها  (ناك مخصص لمثل هذه الوظيفة      المطلوبة من خلال وزارة أو مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، وإن لم يتوفر البديل الأول أو الثاني، وكان ه                  

يتم تعيين موظف جديد، مع الحرص الكامل على الالتزام بالأسس الموضوعية، وتجنب المحسوبية والمحاباة والمجاملات، وأن يتم                 ) من قبل المجلس التشريعي   
الوظيفة، في ضوء بيئة تتوفر فيها شروط التنافس العـادل والشـريف،            الاختيار على أساس تقييم أمين ونزيه وحسب الإمكانيات المهنية للشخص المتقدم لهذه             

 . لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وانسجام الكفاءة المتوفرة لدى هذا الشخص مع ما هو مطلوب، وإذا لم نفعل ذلك لن نستطيع أن نحسن أداء الحكومة

علق بالموارد البشرية، التي تقوم على هذا التصور، لذلك أؤكد على أهميـة اسـتغلال كـل    ولولا البرنامج الإصلاحي لما كنا قد انتهجنا السياسة الجديدة فيما يت   
 فإنه من الصعب أن نحقق فيها نتائج - على أهميتها -فرصة وظيفية جديدة تتاح للتأكد من أن هذا التوظيف يسير باتجاه إحداث التغيير المطلوب، وهذه المسألة 

نهج ونستمر عليه، ونصر على الالتزام به، إذا ما كان لنا أن نحسن من الأداء الحكومي؛ لأن الأداء الحكومي يتم من خلال سريعة، لكن لا بد من أن نسير على 
 .الجهاز الإداري والوظيفي

دقيق وصعب، فإعداد بكل ما ينطوي عليه إعداد الموازنة من عمل فني و(من الممكن أن نجتمع ونناقش برامج واستراتيجيات محددة للإصلاح، وحتى موازنات     
لأنه إذا لم يتوفر لدينا الجهاز الإداري القادر والكفؤ لتنفيذ ذلك، فمن الصعب أن تحـدث                ) الموازنة هو عملية صعبة وشائكة ومعقدة، ولكن يمكن أن نفعل بذلك          

 أن يكون هناك تطور في الأداء، فتطور الأداء مقترن          النقلة النوعية المطلوبة من حيث تطوير الأداء، بمعنى أنه لو أن هناك إصلاح فعلي، فإنه من الضروري                
 .بالإصلاح الفعلي

، بضرورة إتاحة الفرصة لموظفين جدد، وضمان توفير المعاشات لكل من بلغ سن التقاعد، وما زال                2003لقد وعدنا المجلس التشريعي في سياق موازنة عام         
لصياغة قانون التقاعد والمعاشات، وقد أنجزت هذه اللجنة الدراسات الكافية للمساعدة في            " ة وطنية لجن"العمل جاريا في هذه المسألة حتى الان، حيث تم تشكيل           

التوصل إلى صياغة مسودة لمشروع قانون التقاعد، وأعتقد انه قد تم إحراز تقدم مقبول في هذا الشأن، يسمح لي بأن أؤكد على وجود قانون تقاعـد عصـري                            
ويراعي هذا القانون خصوصية الشعب الفلسطيني،      .  يتعامل مع كل الاحتياجات لموظفي الدولة، مدنيين كانوا أو عسكريين          ،2004خلال النصف الأول من عام      

وتحديدا أولئك الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد بموجب قانون الخدمة المدنية وليست لهم حقوق تقاعدية من حيث استحقاق ما يكفي من سنوات الخدمة، حيـث                         
م حقوق تقاعدية، إما بأنظمة التقاعد الحالية، أو عندما يقر القانون الجديد، فلن يكونوا مطالبين باستيفاء الحد المطلوب من سنوات الخدمـة للحصـول          ستكون له 

 .على الحقوق التقاعدية

ي على نحو قانوني ونظامي، وخلال العـام الحـالي   إذا، أؤكد للجميع على أن هذا القانون سيعمل على التعامل مع احتياجات هؤلاء العاملين في القطاع الحكوم             
 - أعتقد أن إعداد صيغة لقانون التقاعد، قد تستغرق الكثير من الوقت والنقاش، حول موضوع التقاعـد، فـدائما                    - لأسباب موضوعية وفنية     -ولكن  ) 2003(

 فالاعتقاد السائد لدى الحكومة هو أن صياغة هذا القانون - الموضوع وكما تعلمون من تجارب الدول الأخرى يحدث نقاش حاد لدرجة السخونة عند مناقشة هذا      
قد تستغرق وقتا طويلاً، خصوصاً وأنه سيهتم بضمان حقوق العاملين في القطاع الحكومي ممن لا تتوفر لديهم سنوات خدمة كافية لمنحهم الحقوق التقاعديـة،                        

 .التقاعد الحالية، إلى أن يتم إقرار قانون التقاعدوفي البداية سيتم تخصيص مبلغ يعادل ما يمنح ضمن أنظمة 

الإحـلال  (لسنوات طويلة مضت، كان موضوع التقاعد مثاراً للجدل، خاصة وأنه مقترن بمحاولة إعطاء فرصة لموظفين جدد للدخول إلى الجهـاز الـوظيفي                     
ل في معادلة الإحلال والتجديد، هو أن الكثير ممن بلغوا سن التقاعد يرفضون             ، حيث لا بد من تقاعد من بلغ السن القانونية للتقاعد، ولكن ما يسبب خل              )والتجديد

التقاعد، بسبب عدم وجود نظام تقاعدي يضمن لهم حقوقهم التقاعدية، إلا أننا حاولنا من خلال نظام معين أن نجد صيغة تساعد في حل هذه الإشكالية، خصوصاً               
فر حقوقا للمتقاعدين، فالقصد من هذه الصيغة سد الفجوة القائمة، إلى أن يتم سن قانون التقاعد، الذي أؤكد لكم بأنه لا يو) كما هو مقر(وأن قانون الخدمة المدنية 

 .سيكون كافيا للتعامل مع هذه الفئة من الموظفين

، بهدف تسييس هذه القضية، فقـد قيـل بهـذا    لقد تم تأويل هذا الموضوع إلى أكثر بكثير مما هو مقبول، كما وصل النقاش إلى درجة كبيرة من الحدة والتاويل      
عندما يخرج شخص ما من وظيفتـه بـدون   : كيف سيخرج شخص ما من وظيفته ولا حقوق تقاعدية له، ولا يوجد قانون يحمي حقوقه التقاعدية؟ أقول                : الصدد

ق بكل تأكيد، والخروج بمخصص يساوي ما يمنح لمـن  مخصص مقر بشكل نظامي، لا ينتقص من حقوقه، فقانون التقاعد الذي سيتم إعداده سيكرس هذه الحقو    
لهم حقوق تقاعدية لا ينتقص من هذه الحقوق على الإطلاق، ولكن سوء تأويل هذه النقطة بالذات بالادعاء بأن الحقوق ليست محمية بقرار يعطي هذا الموظـف               

على أي أساس سيتم حماية الموظـف       : مول به في الضفة الغربية، وهنا أتساءل      ما يوازي ما يقدمه صندوق التأمينات والمعاشات في غزة، أو نظام التقاعد المع            
 . إن بقي في وظيفته، طالما انه لا يتمتع بحقوق تقاعدية

كما قلت في موضع سابق، إن مكونات كل برنامج إصلاحي يجب أن تكون محل نقاش وجدل، وجدل حاد وساخن، إلا أنني لا أعتقد أنه من المقبول أن يصـل                           
هناك بعض القضايا لتـي أحـدثت       : فمثلا) هذا غير مقبول، وأنا أرفضه جملة وتفصيلا      ( إلى درجة التشكيك في النوايا       - على الرغم من سخونته      - الجدل   هذا
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ا أؤكد بـأن الـوزارة      وقضية هيكلية وزارة المالية، وأن    . الكثير من الارتباك من خلا ل الطريقة التي عرضت فيها وتم تسيسها، مثل قضية التأمين والمعاشات               
 .قدمت هيكليتها لمجلس الوزراء، بعد أن طلبت من كل الوزارات، فالهيكلية موجودة، وليس صحيحا عما يدور حول عدم وجودها

مويل الخارجي،  ذكرت بشكل عام موضوع الرواتب، وهذا توزيع وظيفي، ومهم جدا من أجل السلامة المالية على المستوى المتوسط والبعيد، ولتقليل الحاجة للت                    
ويجب أن يكون هذا التوجه أحد التوجهات الضرورية للسياسة المالية، خصوصاً وأن ذلك من شأنه أن يكرس ديمومة الاعتماد على العالم الخـارجي لتمويـل                         

مة، فإن أول نقطة يجب أن ينبهوا لها الحكومـة          فعندما يقيم المجلس التشريعي الموازنة العامة للحكو      . الموازنة العامة، فهذا توجه خاطئ للسياسة المالية الحالية       
هي مسالة التمويل والقروض الخارجية، حيث يمكن أن تكون السياسة المالية رشيدة، إذا كانت قائمة على الموارد المالية الخارجية للأبد، وخصوصا فيما يتعلق                       

 .بالنفقات الجارية، فالنفقات الجارية يجب تمويلها من مواردنا الذاتية

 فـي   - بشـكل عـام      - محل بحث ونقاش، وهنا لا بد من الاعتراف بأن هناك زيـادة              - وليس الوظيفي    -وقع أن يكون التوزيع القطاعي للموازنة العامة        أت
الموازنـة  مخصصات القطاعات الاجتماعية الأكثر حساسية وأهمية، كالصحة والتعليم والشئون الاجتماعية، فقد بلغت حصة تلك القطاعات في مشروع قانون                   

هذه الزيادة تشير إلى تغيـر      . 2002لعام  %) 35(، و 2003من النفقات الجارية لعام     %) 38(من النفقات الجارية، بالمقارنة مع      %) 48(العامة المقترح حوالي    
تها بالإضافة للوزارات والمؤسسات    إيجابي باتجاه تخصيص حصة أكبر من الموارد المتاحة للقطاعات الاجتماعية، التي تشتمل على أنشطة الوزارات التي ذكر                

 .أخرى

الخلل القـائم المتصـل بحصـة       : فيما يتعلق بكفاية الموارد، أعتقد أننا نثق في توقعاتنا فيما يتعلق بالإيرادات، أو مدى تحققها، وهنا أذكر بموضوعين، الأول                  
 - عند إعداد وتنفيذ الموازنـات       -مما يطالبنا   . ادة الهيكلة من أجل الإصلاح    الحاجة لإع : الرواتب والأجور والعبء الذي تشكله على الموازنة العامة، والثاني        

هو عدم كفايـة    ) إضافة للكلفة المرتفعة للأجور   (بالوصول إلى توازن أفضل، ولكن الإيرادات المحلية لا تكفي للتعامل مع الرواتب والأجور، والسبب الرئيس                
 فإننا متأكدون من إمكانية تحقـق توقعاتنـا لعـام           - من باب التطمين     -وعلى الرغم من ذلك     . لتي نعيشها الآن  الإيرادات في ظل الحالة الاقتصادية المتردية ا      

مليون دولار فقط، إلا أن ما تحقق كـان         ) 700(كانت  ) 2003(مليون دولار، فتقديراتنا الأولية لإيرادات العام الحالي        ) 800(، والتي تصل إلى حوالي      2004
 متوقع في قانون الموازنة العامة، وربما يرجع ذلك إلى أننا كنا متحفظين إلى أبعد الحدود عندما أعددنا تقديرات إيرادات العام الحالي، كما                       أكثر بكثير مما كان   

رنة الأداء في الإيرادات    عند مقا .  مما ساهم في ارتفاع الإيرادات العامة، وزيادتها عما كان متوقعا          2003أننا أدخلنا بعض التحسينات في الإدارة الضريبية عام         
 مع الإيـرادات المقـدرة، ومـا        2003 يتضح أن هناك تحسن، كما يلاحظ أن هناك تحسناً كبيراً عند مقارنة الإيرادات الفعلية لعام                 2002 و   2003بين عامي   

 .2004 تحقق توقعاتنا للإيرادات في عام ، وهذا ما يجعلنا واثقين من)2003(يطمئننا هو الأداء الجيد للإيرادات من شهر لآخر خلال العام الحالي

مليون دولار كانت مقدرة    ) 49 - 48(مليون دولار شهرياً، بالمقارنة مع      ) 54(حوالي   2003لقد كان معدل الإيرادات شهريا خلال الأشهر الستة الأولى لسنة           
نجد أن هناك تحسناً مضطرداً، فقد كان المعدل الشهري         )  يوليو حتى أكتوبر   من(في الموازنة العامة، وعند تحليل الأداء خلال الأشهر الستة الأولى، وما بعدها             

 2002مليون دولار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، فما تحقق هذا العام مقارنة مع ما تحقق خلال عام                 ) 58(مليون دولار، فيما تراجع ليصبح      ) 68(للإيرادات  
 .  وزيادته على هذا النحو من شهر إلى الذي يليه، يطمئن بإمكانية تحقق إيراداتنا للعام القادموبالمقارنة مع ما كان متوقعاً في الموازنة العامة،

جزء من هذا التحسن في الإدارة الضريبية جاء كنتيجة للتحسينات الإدارية التي ركزت على ضبط ومعالجة قضايا التهريب في قطاع النفط، مما ترتب عليه من 
كومة من هذا القطاع الحيوي والمهم، وقد استمرت هذه الزيادات، إضافة إلى إجراءات أخرى كالمتابعة مع المكلفين، والبحث في                   زيادة ملحوظة في عائدات الح    

 خصوصا أننا في حالة ضعف وركـود وكسـاد          -ومن الجدير بالاهتمام في هذا التحسن أنه لم يتحقق بزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين               . ملفاتهم بهدوء 
 . من خلال الإصلاح، فالإصلاح، أو تطوير الأداء هو ما أدى إلى هذا التحسن- بحمد االله - إنما تحقق -صادي، لا يسمح بزيادة العبء الضريبي اقت

لفعل هذا هـو توجـه      با. طالب الدكتور كمال الشرافي بتخلي الحكومة عن النشاط التجاري        ). النفط(فيما يتعلق بالنشاطات التجارية، ذكرت أنا للتو واحدة منها          
 ليس لها دور تجاري     - حالياً   - في تنظيم العملية الاقتصادية إنتاجا وتوزيعا، والحكومة         - بشكل رئيسي    -الحكومة، فالحكومة ليست تاجرا، إنما يتركز دورها        

 مـن قبـل     - بشكل معقول    -ثمارية يتم إدارتها    مؤثر، إلا في ا لإسمنت والبترول، فما تبقى لها من مصالح، عبارة عن مساهمات في نشاطات تجارية أو است                  
، وقد نشرنا وزودنا المجلس التشريعي بما توصلنا 2003القطاع الخاص، وقد نفذنا ما وعدنا المجلس التشريعي بالتخلي عنه من أنشطة تجارية، بدءا من فبراير 

 كذلك في ذلك الوقت، فعملية التقييم للموجودات استمرت طوال العام ومـا زال              إليه من حصر وتقييم للموجودات، ولقد كان الحصر كاملاً، ولكن التقييم لم يكن            
سـوف يـتم    %) 10(أننا سوف ننتهي من عملية التقييم بشكل كامل، فلم يتبق منها سـوى              ) 2003قبل نهاية شهر ديسمبر     (العمل بها جارياً حتى الآن، وأعد       

ره في تقارير الواحد تلو الآخر، ولم يتبق منها سوى القليل، سيتم نشره أيضا خلال أسبوع أو عشرة أيام إنجازه، وما تم إنجازه من شهر فبراير حتى الان تم نش          
 . على أقصى تقدير،وقد وصلنا في هذه المرحلة إلى ما كنا نصبو إليه

تالية، أي مرحلة إدارتها بما ينسجم مـع التوجهـات          الخ، لنصل للمرحلة ال   ...كان الهاجس في البداية يتمثل في حصر هذه الأنشطة التجارية وقيمتها وأماكنها،             
الذي .العامة للدولة، كما أقرها المجلس التشريعي، وقد استطعنا تحقيق ذلك، والآن هناك إدارة تامة للأنشطة التجارية من خلال مجلس إدارة صندوق الاستثمار                     

لمجلس إدارة الصندوق، وذلك بناء على النظـام الأساسـي للصـندوق، وهـو الآن     يعمل على تحريك الأموال والاستثمار واتخاذ القرارات بتوقيعات مشتركة     
والنظام الأساسي الخاص بها يرقى بمضمونه ومواده المختلفة إلى أفضل ما هو متبـع              ) وزارة الاقتصاد الوطني  (مسجل كشركة مملوكة للحكومة     ) الصندوق  (

 .ء كانت حكومية أو غير حكومية دوليا في إدارة النشاطات التجارية أو الاستثمارات، سوا

بالنسبة للإسمنت والبترول الذي للحكومة ما زال فيهما دور فاعل، فلا يزال للحكومة دور مؤثر جداً في قطاع الإسمنت، وهذا الدور أكثر مما هو مطلوب من                          
 . لا يوجد سبب استراتيجي للحكومة يدفعها لاحتكار هذا النشاط تأثير كبير في مثل هذا القطاع، أي- أي حكومة -الدولة، فليس هناك مبرر لأن يكون للحكومة 



 

 
 
 
 

60

ربما ترجع أسباب احتكار الحكومة لقطاع الإسمنت، لموجب الترتيبات التجارية القائمة حاليا مع إسرائيل، وللمخالفات، والعراقيل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، فـإن                  
 عالية جدا ومطلقة بالاحتكار الإسرائيلي لتجارة الاسمنت، فهناك شركة إسرائيلية تحتكر قطاع الإسمنت السوق الفلسطيني في مجال تجارة الاسمنت متأثر بدرجة

 . في إسرائيل، إنتاجا واستيرادا

فعندها يكون من   ) لهذا أسباب لها علاقة بالعراقيل الإسرائيلية     (من ناحية علمية وفنية محضة فإذا كانت إسرائيل هي الشريك التجاري الأكبر في قطاع الإسمنت                
الأفضل وجود مشتري واحد للسلعة، حيث يكون باستطاعته الحصول على شروط أفضل، لأنه بذلك يحصل نوع من التوازن في التفاوض، وهذا حل ما يسمى                        

كون جهـة أخـرى، لتحقيـق    الأفضل أن تكون الحكومة، ومن الممكن أن ت     : من يجب أن يكون المحتكر؟ الجواب هو      : بالاحتكار، ففي هذا الظرف السؤال هنا     
النتيجة الأفضل، أو السعر الأفضل، أو شروط التعاقد الأفضل مع البائع، ومن الممكن أن تكون جهة غير الحكومة، حيث يمكن أن يأتلف مجموعة من التجـار                          

هذا فإننا سوف ننظر لهـذا الموضـوع بكـل          ويشكلوا شركة واحدة ويتعاقدوا مع إسرائيل على شراء الإسمنت منها مباشرة دون وساطة الحكومة، وإن توفر                 
إيجابية، إذا ما توفر من يقوم بهذا العبء، ولكن في الحالة التي نحن فيها الآن، فإنه يجب علينا، أن نراقب الموضوع، حتى نستطيع الاتفاق على عدم استمرار                           

 .ارتفاع الأسعار

تاج الإسمنت على شراء الإسمنت منها ساهم في إضعاف إمكانية التنافس فـي هـذا السـوق،                 إن الاتفاق الحصري للحكومة الفلسطينية مع الشركة الأردنية لإن        
وبموجب ذلك الاتفاق الحصري لا تستطيع الشركة الأردنية لإنتاج الإسمنت أن تبيع الإسمنت إلا من خلال الحكومة الفلسطينية التي أعطت الشركة الأردنية حق 

ي تاجر فلسطيني، ولم تعد تلك العلاقة الحصرية قائمة، فقد حررنا هذه الشركة من هذا الالتـزام، والقصـد مـن هـذه                       بيع الإسمنت أو توريده لأية جهة أو أ       
وقد عملت الحكومة على تخفـيض أسـعار هـذه السـلعة،            . الإجراءات زيادة إمكانية التنافس في هذا السوق، وأعتقد أن هذه الإجراءات تعد إجراءات سليمة             

) سبب المشـكلة الأساسـية    (لمحتكر لا يستطيع السيطرة بشكل كاف على تلك الأسعار، مما أغضب الإسرائيليين، فالشركة الإسرائيلية               خصوصا إذا كان هذا ا    
 .أقامت الدنيا ولم تقعدها، بسبب مرونة الحكومة الفلسطينية في مسألة الأسعار، لأنها ترغب لأن يظل هامش التحرك للحكومة محدوداً ومرتبطاً بهم

كحكومة لا يجب أن يكون عملنا وتوجهنا في الإدارة هو تحقيق الربح، لأن الربح وظيفة القطاع الخاص، لكن نحن وخصوصا في الظروف الحالية يجب                        فنحن  
د خفضنا مـن    أن نكون معنيون بأن تتوفر الخدمة للمستهلك أو للمواطن بأحسن سعر ممكن، فمهمة الحكومة هي جباية الضرائب، وليس تحقيق الأرباح لذلك فق                     

 .هامش الربح، مما سبب لنا مشكلة كبيرة، ولكننا بقينا على موقفنا هذا، والوضع الآن في السوق أفضل مما كان عليه في السابق

مرين، أما في حالة تحسن ظروف الاستيراد بحيث تكون فرصة المستوردين أفضل، فإن الحكومة على استعداد لبيع هذا النشاط لمجموعة من التجـار والمسـتث           
 .بشرط تقديم ضمانات بتسيير هذه التجارة بشكل معقول وسليم

ويعتبر قطاع البترول النشاط التجاري الثاني الذي ما زالت تسيطر عليه الحكومة بشكل مؤثر، ولكنة الآن أصبح أكثر فائدة للدولة من ذي قبل، فقد تـم ضـم                            
 أصبح هناك تغييرا شاملاً في طريقة إدارة هذا القطاع على نحو أصبح واضح وشفافاً، وقد تمت معالجة                  إيرادات الهيئة العامة للبترول لوزارة المالية، وبالنتيجة      

التجاوزات التي كانت تحصل في هذا القطاع، وتوجهنا الأساسي منذ البداية كان قائما على أساس معالجة كل أوجه الخلل في هذا القطاع من تهريب وخلافـه،                          
 أنا  -لسر في ذلك هو أنه ليس هناك مراقبة أفضل مما كانت عليه في السابق أو تحسن الظروف الأمنية، عما كانت عليه في السابق                        وبالفعل نجحنا في ذلك، وا    

 فهدفنا ليس - كحكومة وانسجاما مع ما ذكرت الآن - فالإجراءات كانت واحدة، وكانت تتم من خلال التسعير الصحيح، ونحن      -هنا أتحدث عن الضفة الغربية      
لربح، فهو ليس الدافع أو الحافز لنا، وإذا كان هناك حاجة استراتيجية للحكومة بأن يكون لها أنشطة معينة فليكن، ولا بأس من ذلك، وعلى ذلك فقد انخفضـت                            ا

إلى السياسة الرشـيدة التـي      وقد جاء تراجع التهريب     . أسعار المحروقات، لدرجه جعلت استمرار المهربين في تهريب المحروقات أمراً غير مجدٍ بالنسبة لهم             
اتبعتها الحكومة في مسألة تسعير المحروقات، وليس إلى زيادة فعالية قوات الأمن، والنتائج كانت مذهلة والتهريب تراجع لدرجة كبيرة، أهمهـا أن إيـرادات                        

ار أصبحت أفضل مما كانت عليـه، إضـافة إلـى          ضرائب المحروقات أصبحت تورد إلى الصندوق الموحد، كما شعر المواطن بنوع من الارتياح، لأن الأسع              
 .التحسن في نوعية وجودة المحروقات

لا تزال الحكومة تسيطر على هذا النشاط لتوفير الخدمة الجيدة للمواطنين، وليس بهدف الربح، صحيح أنه ليس من الضروري أن تستمر الحكومة في إدارة هذا           
و كتاجر جملة يحدد هامش الأسعار وفق سقف معين للبيع للجمهور، ولكن عندما يتحسن الوضـع الأمنـي،                  النشاط، إلا أنها تتصرف وكأنها ليست موجودة، أ       

سنضمن عدم وجود محتكرين لنقل البترول في الضفة الغربية، فإننا على أتم الاستعداد لأن نسمح للتجار باستيراد البترول مباشرة، وفي هذه الحالة ستحصـل                        
وم المتحققة والعائدات الضريبية تكفي وتزيد، فعندما ننظر للإيرادات بشمولية فإن هذا يساعد في اتخاذ قرارات إصلاحية بهـذا                   الحكومة على ضرائبها، فالرس   

ه الشأن، فتوجه الحكومة حالياً لا ينصب نحو تحقيق الربح الكلي، وإيرادات ضريبية وغيرها كالرسوم، فبتحليل احتكار الحكومة لهذا القطاع نجد أن ما خسـرت                       
 . كبير جدا مقارنة مع ما كسبته وستكسبه من العائدات الضريبية
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 : حسن الكاشف: مدير الجلسة
شكرا للدكتور سلام فياض وزير المالية على هذه الساعة الغنية، وأحسب وأتمنى أن يكون قد أجاب على كثير من الأسئلة التي طرحها السادة المتحـدثون، ولا                          

سلام والأخوة أعضاء المجلس    . ريق على أي سؤال أو مداخلة من السيدات والسادة الحضور، وأتمنى أن يتم مراعاة الوقت لأن د                أقدم هذا الافتراض لأقطع الط    
سلام فيـاض، لأن    . وكعامل في حقل الرأي العام، أشجع الزملاء الصحفيين بأن يجروا المقابلات مع د            . التشريعي ملتزمون بجلسة المجلس التشريعي بعد قليل      

 .هذا النقاش للرأي العام مهم جدا، ويعمم الفائدة ويضع الرأي العام أمام الكثير من الحقائقنقل 

 مناقشات ومداخلات 
 المساءلة والمراقبة والإصلاح في الموازنة العامة: الجلسة الثالثة 

 هذه الفرصة الثمينة لمناقشة قضية الموازنة العامة، التي تعد          أشكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي أتاح لنا       : وزير المالية السابق  : محمد زهدي النشاشيبي  
من أهم القضايا التي تعنى الرأي العام، وأتوجه بالشكر للدكتور سلام فياض على إفاضته في شرح بعض الأمور المتعلقة بالموازنة العامة، والشكر ممتد للسادة                        

 .زياد أبو عمرو. كمال الشرافي، ود. د

فقد عقـدت   . من هذه القروض  %) 80(أن الأجيال القادمة تستفيد بحولي      : الأول: الي الدين العام لا يشكل عبئاً على الأجيال القادمة، لسببين         إن القروض أو إجم   
كانت ) في السابق (وزارة المالية قروضا طويلة الأجل، من أجل بناء وترميم البنية التحتية، وليس لتغطية نفقات جارية، لذا فإن كل القروض التي حصلنا عليها                       

أي قروض لا تغطي مصالح واحتياجات الأجيال القادمة، وأنا لا أذكر أننا قد اقترضنا لتمويـل                ) في وزارة المالية  (لمصلحة الأجيال القادمة، ولم نكن نقترض       
 . النفقات الجارية

ألف عامل عاطل عن العمل،     ) 120(ألف عامل شهريا، من أصل      ) 22(كانت الاقتطاعات التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين تدفع بموجب شيكات لحوالي             
 في هـذه    -وكان هذا لا يكفي لشيء، إلا أنه كان يمثل أعظم مؤشر على التكافل الاجتماعي، وكنا نعلنه للعالم، ونقول لهم نحن لا نستجيدكم، ويجب أن نعتبر                          

 .وأعتقد أن ذلك يجب أن يكون موضع تقدير واحترام. فين، لنوفر دخلا محدودا للعمال نموذجاً يحتذى به، فنحن نقتطع جزءاً من رواتب الموظ-المسألة 

 لزيادة عدد الموظفين، لأن هناك زيادة في عدد السكان، وهذه           - سنويا   -عندما تنتهي وزارة المالية من تحديد الوظائف اللازمة لعام مقبل، تجد نفسها مضطرة              
 تستوجب بدورها زيادة عدد الموظفين، ولكن ينبغي أن تكون بالنسبة التي تقررها الحاجة الفعلية لهذه الزيادة، الزيادة تستوجب زيادة الخدمات، التي 

الذين أنفقنا على دراستهم الجامعية ) غير المتعلمين يمثلون عبئا اجتماعيا(يقع على عاتق الحكومة والمجلس التشريعي مسؤولية توفير العمل لخريجي الجامعات، 
 وكأسر، كحكومة 

سلام فياض يراجعها ويقرها، بصفته ممثل الصندوق الدولي في فلسطين، وكان يتم تقديم هذه التقارير للدول المانحة،                 . تقارير النفقات كانت تعد دوريا، وكان د      
 .وتقدم منها نسخة للمجلس التشريعي

 .قديمها للمجلس التشريعياستراتيجية للاقتراض وتم ت) ضمن الحكومة السابقة(لقد وضعت وزارة المالية 

إن هـذه   : زيادة على الأسـعار، وقـال     ) وزير المالية   : سليفان شالوم ( فرض   2002أود أن يهتم وزير المالية بإنهاء احتكار إسرائيل للبترول، لأنه في أواخر             
 أن  - منذ ذلـك اليـوم       -لعدوان على شعبنا، فقد كان يجب       الزيادة في الأسعار تأتي لتغطية المجهود الحربي الإسرائيلي، أي انه كان يطلب منا أن ندفع ثمن ا                

وقد يقول البعض أن اتفاقية باريس لا تسمح لنا باستيراد البترول من الخارج ولكن العكـس هـو الصـحيح، فالاتفاقيـة                      . نوقف استيراد البترول من إسرائيل    
 متوفرة في منتجات البترول التي تنتجها مصفاة البترول الأردنية، وأنا الآن أناشد             تسمح لنا باستيراد البترول، ولكن بشروط واضحة، وهذه الشروط        ) بتفاصيلها(

 لا نسـتطيع اسـتيراد      - في السـابق     -لقد كنا   .  على إنهاء استيراد البترول من إسرائيل، وخفض سعره        -" والقادر" من خلال موقعه المسئول      -وزير المالية   
نت فيه مصفاة البترول الأردنية قد تعهدت بتكرير البترول العراقي الخام بدون مقابل، وهذا كان من شأنه يخفـض                   البترول من الخام العراق في الوقت الذي كا       

 أن تهتم بهذه باستيراد البترول إما خام ويكرر في الأردن، أو مكرر وجاهز للاستهلاك، لأن كليهما                 - سيادة الوزير    -سعر البترول بشكل كبير، لذا أرجو منك        
 .مواصفات التي حددتها اتفاقية باريس، وهو بأسعار مناسبةيتفق مع ال

 كشعب فلسطيني نعد من أكثر الشعوب التي تحتاج إلى تسـييس الموازنـة              -إننا  : عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      : جميل المجدلاوي 
أنا أعتقد أن أي موازنة يجب أن يكون هدفها الأول تحقيق صمود            . حقيقها أو خدمتها  العامة، كما نحتاج للتعرف على الأهداف التي تسعى الموازنة العامة إلى ت           

كما أعتقد أن الموازنة العامة لا بد أن . هذا الشعب، وتخفيف الأعباء الناتجة عن الاحتلال، وتوفير أعلى مقومات ممكنة للأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي              
 بأعلى مرونة، تمكنها من المناقلة والاستجابة للطوارئ التي تفرضها مواجهتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، ) في حدود الإمكانيات المتاحة(تتمتع 

في إطار صندوق الاستثمار، وتوجيه استثماراتنا، وفي ضوء عدم توفر الأمن والاستقرار الكافيين والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشاريع استثمارية، خاصة فيما                     
) التسـييل (الاستثمارات سـهلة    : وأقصد بالاستثمارات . صول الثابتة والمكلفة، فمن الطبيعي أن تكون استثماراتنا موجهة للأمن الاقتصادي والغذائي           يتعلق بالأ 

ر الظروف، وحتى   حتى يمكن أن نحصل على مواردها بسهولة، ونعيد استثمارها في الداخل عندما تستق            ) التسييل(خصوصاً استثماراتنا في الخارج، أقول سهلة       
 .لا تكون خسائرنا كبيرة عندما تتحسن الظروف
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الخ ما زال ضعيف للغاية، فلم نر سوى تقرير واحد لهيئة الرقابـة             . ,..إن التواصل بين مؤسسات الرقابة المختلفة، ومؤسسات الحكومة من هيئات ووزارات            
يئة، فالشفافية لا تكتمل إلا إذا قدمت هيئات الرقابة ذات الاختصاص كل ما لديها، لأن الفرصة العامة، وقد تم نشره، وبعد ذلك لم نر أي تقارير أصدرتها هذه اله

 . غير متاحة أمام معظم المواطنين لمعرفة ما يجري في مؤسسات الحكومة

لإنفاق في الأجهزة الأمنية معدومـة، كمـا        يجب معالجة قضية إنفاق الأجهزة الأمنية، لأنها تمثل جرحا عميقا في الجسد الفلسطيني، لأن السيطرة على أوجه ا                 
تشكل عبئاً على كبيراً الموازنة العامة، وبالمشاهدة العامة، يدرك المرء عدم وجود شفافية، ويستطيع أن يجزم بوجود الكثير من الهدر فـي الأمـوال العامـة،                          

 .ووجود نفقات غير مبررة، وليست في موضعها

سلام فياض إجابات لها، حيث في الإجابة . زياد أبو عمرو ولا زالت معلقة، ولم يقدم سيادة الوزير د         . ئلة التي طرحها د   أود التذكير بأن هناك مجموعة من الأس      
 .عليها فائدة كبيرة

كما (ج، فقد عرفت    ما قيل عن الاستثمار والعراقيل التي حالت دون استقدام استثمارات منظمة التحرير الفلسطينية من الخار              : مدير عام بوزارة العمل   : أبو معن 
أن هناك مليارات الدولارات خرجت من البنوك الفلسطينية للخارج، فإذ كنا نبكـي علـى               ) عرف غيري في السنوات السابقة، وأرجو أن يكون هذا خطأ شائع          

تثمار الأموال المستثمرة في الخارج في البلاد،       استثمارات تأتي من الخارج، فالأجدر بنا أن نحافظ على الموارد المالية المتوفرة في الداخل، ألا يمكن أن يتم اس                  
 .وحسبما أعتقد فإن هذه المسألة يتم التغاضي عنها باستمرار

في الموازنة العامة أضعاف ما يخصص للنفقات التشغيلية نجد أن هنـاك مشـكلة              ") الوظائف"الإحداثات الجديدة (بدون شك، عندما يخصص للتشكيلات الجديدة       
المفيد أن ننظر لعملية التوظيف ببعديها الاجتماعي إضافة للبعد المالي، فهذا التوظيف يقتطع جزءاً من أموال الدولة، وأحيانا يأتي في غيـر                      كبيرة، لذا فإنه من     

تصـرفين  شخص، والم) 2000( بدون وجه حق، والتي تتمثل أحد تجلياتها في توظيف - بأشكال مختلفة  -مكانه، ولكن عندما نرى الملايين في أيدي أشخاص         
فكيـف  . بتلك الأموال ليسوا أصحاب استثمارات، حتى نقول أنهم حصلوا عليها من أجل ذلك، فهم أصحاب وظائف حكومية رسمية، أليس هـذا مـال الدولـة          

ف، وجدية غيـر    نتغاضى عن هذا الجانب، في ضوء شعارات الإصلاح التي تنادي بها الحكومة، حيث يفترض أن تكون هناك سياسة حقيقية في مسألة التوظي                     
عادية، وأن تتم مراقبة المال العام؛ لأن الإنفاق على تلك الوظائف الجديدة يتم إما على حساب الموازنة العامة للدولة، وإما بالتهريب، وإمـا بالتغاضـي عـن                           

 - ما احترامي للجميع     -نا عن الإصلاح    لذا يفترض أن يكون هناك سياسة جادة في هذا الموضوع، وإلا فسوف يظل حديث             . الضرائب، وإما بالرشاوى، وغيره   
 .غير مفيد

 تسمى بالقطاع العام، أما الآن فقد تحولت بقدرة قادر إلى مسمى الدولة التاجرة، ونحن لا نريد هذه الدولة التاجرة، لأنهـا                 - في الماضى    -كانت الدولة التاجرة    
ن الضروري في بعض الأحيان على الدولة أن تكون تاجرة، ولكن شرط أن يكون هناك قد يكون م. تربي ثروات أفراد على حساب احتياجات المجتمع ورفاهيته

كما يحدث في بعض الدول الأوروبية الرأسمالية التي تشرف على بعض القطاعات، مثل المناجم وغيرهـا، حيـث               ) سلام فياض . كما قال د  (حاجة استراتيجية   
أهناك حاجة استراتيجية حكومية فلسطينية لامتلاك الحكومة لـبعض         : قتصادها، لذا يمكننا أن نتساءل    ترمي بذلك إلى سداد نفقات الدولة، ووضع صمام أمان لا         

ومن هذا المنطلق، فما    . كيف يمكن أن يكون الجواب بالإيجاب، ونحن ما زلنا نتسول نفقاتنا من الدول المانحة تارة، والقروض تارة أخرى                 . القطاعات الربحية 
 . تاجرة لطالما أنها تربح من أجل الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات؟ وإذا كان الهدف غير ذلك، فإننا نرفض هذه الدولة التاجرةالعيب من أن تكون الدولة

تساعده على كنت أود أن نناقش الكثير من القضايا مع وزير المالية، لكن ظروف عمله الكثيرة لا : مستشار تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية: محمود الحاج
 .ولكن ها هي الفرصة سانحة ليستمع منا في ظل هذا الحضور الجماهيري. أن يسمع مناقشاتنا لتلك القضايا

 على سبيل   -هنالك فرص ضائعة كثيرة من مشاريع الدول المانحة، وهنالك الكثير من المشاريع التي خلقت ميتة، بعد أن أنفق عليها ملايين الدولارات، فهناك                       
 مشروع تكلف مليونين ونصف المليون دولار، ولم يشتغل نهائياً منذ اليوم الأول لإنشائه منذ سبع سنوات، وقد كتبنا لهيئة الرقابة العامة تقريراً عن هذا -المثال 

 مسارها الطبيعـي مـن حيـث        المشروع، التي حققت بدورها في ملابسات قضيته، وأنجزت ملفاً كاملاً عنه، ولكن على ما يبدو فإن مثل هذه الملفات لا تأخذ                    
 .ومثل هذه المشاريع ينبغي مراجعتها. المحاسبة والمساءلة، وهناك الكثير من المشروعات مثل مشروع طابعة البريد، وغيره من المشروعات

لكثير من الأراضـي التـي يـتم        يشكو مندوب وزارة التربية والتعليم من عدم وجود أموال لبناء المدارس أو لشراء أراضي لهذا الغرض، في حين أن هناك ا                    
توزيعها على بعض الجمعيات التي تتسم بالصفة الشخصية أو العائلية، والتي لا يكون لها المردود الاجتماعي الذي يقابـل المـردود الإجتمـاعي للمـدارس،                         

، لمواكبة الزيادة السكانية، والارتفـاع النسـبي لعـدد          وباعتقادي فأن المدارس، أحق بتلك الأراضي، وخاصة أنه لا بد من التوسع الإجباري في التعليم سنوياً               
 .الملتحقين بالمدارس

إذا حق لنا أن نقول بأن السلطة الوطنية هي امتداد لمنظمة التحرير الفلسطينية، فهذا يعطينا الحق بأن نتساءل عن استثمارات منظمة التحرير الفلسطينية التـي                         
دونـم  ) 48(كما أن هناك أموال أرسلت باسم دعم الصمود بعشرات الملايين أيضاً، ومنها أموال أرسلت لشـراء             . تقدر بعشرات ملايين الدولارات في الخارج     

إضافة إلى أن هناك أناس حصلوا على أموال لتوسيع مصانعهم من اجل خلق المزيد              . أراض لبناء مساكن اقتصادية للشباب، وقد حصلت عليها نقابة المهندسين         
والمثير للدهشة في هذه المسألة أن مشاريع منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تعود ملكيتها لنفس الأشخاص الـذين تـم تسـجيلها                      من فرص العمل للشباب،     

 .بأسمائهم إبان الاحتلال الإسرائيلي، ولم تتحول ملكيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى الآن

أي خطأ من هنا أو هناك، أو من هذا الموظف أو ذاك، أو من هذا ( التوظيف، ليست عقبات إجرائية  الحكومة في مسألة- وما زالت -إن العقبات التي واجهت     
 أخطاء منهجية وهيكلية، فلا يوجد معايير للتوظيف، فكل له حساباته، وعشائريته، حتى أن البعض يقول أنـه                  - منذ البداية    -الوزير أو ذلك المسئول، إنما هي       
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وتمتد هذه الإشكالية .  من الرئيس، إلا أن هناك الآلاف منهم لم يتم تعيينهم بموجب كتاب من الرئيس، هذا لأن لهم منفذ أو سطوةمعين في وظيفته بموجب كتاب   
، ففي حالة تم منح موظف في الخامسة والعشرين من عمره، خمس عشرة سنة كخدمة، مع العلم بأنه لم يكن طوال عمره منضوياً                       )سنوات الخدمة الوهمية  (إلى  

 تترجم لأموال، وتشكل عبئاً على أي صندوق تقاعـد قـد يـتم              - المؤسفة   -هذه الحوادث   . في منظمة نضالية في الخارج، أو في منظمة التحرير الفلسطينية         
 .تأسيسه

ات نزيهة، وتوصيف وظيفـي  إذا أردنا أن نصلح الخلل الهيكلي في الوظائف العمومية، فهناك فرصة واحدة فقط، بأن تكون عملية إحلال الوظائف حسب مسابق      
استقال من إحدى الوزارات مهندسين، ومحاسب، وتـم        : مثال(واضح، وأن لا تكون الوزارة ذات الحاجة للتوظيف هي المسؤولة عن عملية التوظيف برمتها،               

 ).توظيف موظف جديد لغسيل السيارة وآخر سائق للزوجة

ة للموازنة نعرف أنها تتبع الخطة، أو البرنامج الاقتصادي للدولة، الذي تبنى علـى أساسـه السياسـة                  في الظروف الطبيعي  : وزارة المالية : خالد أبو القمصان  
الاقتصادية في إطار أدواتها من سياسة مالية ونقدية وغيرها، كما تتبع الخطة الموارد المالية للدولة، وقد كان لدينا مشكلة تتمحور في كون السياسية المالية لـم                          

نفاق، بمعنى أنها وجهت جهد السياسة المالية تجاه الإنفاق الجاري وحسب، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الارتباك في إدمـاج البعـدين                        تتبع أولويات الإ  
 .الاقتصادي والاجتماعي ضمن السياسة المالية

نا أعتقد أننا لا نستطيع أن نضع سيناريو للموازنة العامة في ضـوء             لذا فأ ) الرواتب والأجور (لا تلبي الإيرادات المحلية الاحتياجات الأساسية والنفقات الجارية         
التشـريعية،  : كما أن هناك فجوة كبيرة بين السلطتين      . لأنها عبارة عن مراهنة، لا يمكن أن نرسم سياسة مالية في إطارها           ) المنح والقروض (التمويل الخارجي   

  (*). يةوالتنفيذية، اللتان تتحملان مسؤولية القوانين الانتقائ

الذي حدث حاليا كان ينبغي أن      ) التسكين(تحصل الرواتب والأجور على أعلى نسبة من الموازنة العامة، و         : مستشار قانوني بوزارة الداخلية   : عز الدين شاهين  
ويذكر أن التسكين أحدث اضطرابا     . قانونيراعي عدة قوانين، أهمها قانون الخدمة المدنية، وقانون التأمين والمعاشات وغيرها، حتى لا نتعامل بشكل مخالف لل                

 .في المراكز المالية للمؤسسات المالية مثل صندوق التأمين والمعاشات، وصندوق حوداث الطرق

 بعدم  -سة   في هذه الجل   -هناك خلل واضح أوجدته الموازنة العامة في موضوع دور وزارة المالية في إدارة المال العام بالطرق القانونية، وهذا يجعلنا نطالب                     
 .  إلا بعد اعتمادها على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع2004إقرار موازنة 

أتأمل ) 2004حتى يونيو   (سلام فياض إلى التعاون من أجل إنجاح الجهود الإصلاحية، وأكد أنه يضمن وجود قانون التقاعد خلال الستة أشهر القادمة                    . دعى د 
 .ديد، حتى لا يكون مثل موضوع التسكين الذي انفردت به وزارة المالية وأسقطت فيه التسلسل الوظيفيأن يساهم الجميع في هذا القانون الج

 من الموازنة العامة مبالغ يمكن أن ترصد لتنمية اقتصاد وطني مقاوم؛ لمواجهة استحقاقات هذه المرحلة مـن                  :جمعية بادر للتنمية والإعمار   : عبد الحليم الغول  
 .حصار وقتل وتدمير

  هناك نية لاستصدار قانون للدين العام وضبط هذا الجانب؟هل
 هل تضمنت الموازنة العامة مخصصات للوفاء باستحقاقات تطبيق قانون الخدمة المدنية؟

 ؟2003هل سيطبق قانون الخدمة المدنية على من تم إحالتهم للتقاعد، اعتباراً من أيلول 
أمـا بالنسـبة    . قائمين على إعداد الموازنة العامة، لما بذلوه من جهد كبير في إعدادها في ظل الظروف القائمة               أثمن جهود جميع العاملين وال    : بيان أبو شعبان  

لتجارب إعداد الموازنات السابقة، وتنفيذها، تقييمها، فينبغي الاستفادة من كل تلك المراحل، واستخلاص العبر والعظات من الانحرافات التي تعرضـت لهـا،                      
 فإعداد الموازنة العامة، عملية تخضع للتقدير، حيث يتم تقدير الإيرادات الحكومية، والنفقـات              - حيث نمر بتجربة جديدة      -روف القائمة   خصوصا في ظل الظ   

لتنفيذ الفعلي، وأحياناً المتوقعة لعام مقبل، غير أن تنفيذها يصطدم بواقع مخالف لما تم تقديره، وهذا يعتبر انحرافاً للموازنة العامة، أي انحراف ما بين التوقع، وا      
غير أن المهم في هذا الأمر، هـو اسـتخلاص العبـر            . يكون الانحراف قد بدأ عند وضع التقديرات الأولية للموازنة العامة، وقد يكون انحرافاً بدأ عند التنفيذ               

 .والعظات، وعدم الوقوع في نفس الأخطاء بشكل متكرر

ويمكـن  . ، أمر مهم، ويقلل من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، سواء كانت قروض أو منح ومسـاعدات                مما لا شك فيه، أن تقليل العجز في الموازنة        
لا توجد إمكانية للتقليل من النفقات؛ لأن إعداد الموازنة يعتمد على مبدأ الحد             "تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتقليل النفقات، ولكن             

صحيح أن الوضع الاقتصادي سيئ، ولا يسمح بزيادة الإيـرادات  ) سعدي الكرنز، جلسة الأمس : هامش"(في المقابل، فيمكن زيادة الإيرادات    . ن الإنفاق الأدنى م 
 والمؤسسـات   بشكل ملموس، لكن يمكن التقليل من التهرب الضريبي، وتوسيع دائرة المكلفين بجباية الضرائب، وهذا الأمر يحتاج لمساعدة كافـة الـوزارات                    

 .الحكومية

إن احتياج الوزارات الأخرى من الموظفين أمر وارد، وحصر التعيينات الجديدة لثلاث وزارات فقط يحتاج لإعادة نظر، فهنـاك حاجـة ضـرورية لـبعض                         
 .الموظفين الجدد في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية

دى صورها شكلاً من أشكال العدالة، فمسألة توزيع الموارد والثروات بعدالة على مواطني السـويد               تعد الموازنة العامة في إح    : جمعية أهالي يافا  : هاني بركات 
في هذا السياق فأنا أشعر أن الموازنة العامة تهمل قطاع الشباب، من الناحية التشغيلية، لذا، فإنه من الضروري تشجيع هـؤلاء                     . هو ما يميزها عن باقي الدول     

                                                 
 .تلك القوانين المستوردة من دول أخرى، ولا تنسجم مع خصوصية الواقع الفلسطيني": القوانين الانتقائية"يقصد المتحدث بكلمة (*) 
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ل، من خلال إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، وأتمنى على وزير المالية أن يعمل على إعفائهم من الجمارك والضرائب، ولو لمدة                     الشباب وتحفيزهم على العم   
لا تعطني سكمة ولكـن     : "بمعني. محدودة، لأن ذلك سيساعد على تشغيل الطاقات الشبابية المعطلة، وربما أن ذلك يحل جزءا من العجز في الموازنات القادمة                  

 (*)"ني الصيدعلم

 رغم أن هناك محاولات للإصلاح الحقيقي، إلا أننا لم نجد أي مسؤول قد عوقب أو حوسب، أو ردت الأموال التـي نهبـت                        :أستاذ جامعي : أسعد أبو شرخ  . د
التجاوزات، بل أن التخاذل تجاه هذه حتى الآن، فبدون محاسبة ومساءلة ومعاقبة لمن نهب المال العام أو من تواطأ أو ساعد أو ساهم في ذلك، سوف تستمر تلك 

 .القضية من شأنه أن يشجع على المضي قدماً نحو المزيد من التجاوزات

أتساءل عمن كان يهرب البترول، أهي السلطة الوطنية، أم هم رجال من الحكومة؟ لقد أخبرني رئيس جمعية مستوردي البترول عن محاولات الجمعية لاستيراد           
ن الخضوع لجهة الاحتكار، جاءت هذه المحاولة في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة، على أن هناك شركة إسمنت واحـدة، ويجـب أن                       البترول بشكل حر، ودو   

) دور للبترول(يكون هناك مشتري واحد، إلا أن واقع الحال بالنسبة للبترول مختلف، فهناك عدة شركات تبيع البترول، وأقلهم جودة، وأكثرهم فسادا، هي شركة 
لتي تستورد الحكومة منها البترول، إذا يمكن للحكومة أن تستورد البترول من أكثر من مكان؛ لتحقيق صالح المواطن بتخفيض الأسعار، وتوفير وقود ذو جودة     ا

 .أكبر

، ويعمـل   "مدير عـام  " بمنصب   موظفاً يعيشون خارج البلاد، ويعملون في مؤسسات السلطة التنفيذية، وقد قابلت أحدهم، وهو موظف             ) 30.000( هناك حوالي   
وقد أخبرت الوزير عن تلك الواقعة، ووعد باتخاذ خطوات عملية تجاه هؤلاء، فهم يقتطعون جزءا معتبـرا مـن الموازنـة                     (مديراً لأحد المطاعم في الخارج      

 . ةالجارية، وأموال المواطنين بغير وجه حق، وهم يعدون من ضمن الكادر الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطيني

 من هي مرجعية هيئة الاستثمار؟ ومن يعين موظفيها؟ وهل هناك دور للمجلس التشريعي أو لهيئة الرقابة العامة في مراقبتها؟

أطالب وزير المالية بإرسال جهات مختصـة بعمـل كـل مؤسسـة، أو وزارة               : مدير عام مركز المعلومات الوطني بالهيئة العامة للاستعلامات       : هدى حمودة 
على عملها، حتى تتعرف بدقة على أنشطتها، واحتياجاتها من الموظفين، والأجهزة والمعدات، وذلك حتى لا يكون هناك ازدواجية في صرف نفقـات                      للاطلاع  

 .لأنشطة متشابهة في مؤسسات ووزارات مختلفة، لأن وزارة المالية لا تعرف تماماً ماهية أنشطة كل المؤسسات الحكومية) من المال العام(

 فهل من الممكن تنفيذه عمليا،      - هذا نظريا رائع     -يقول وزير المالية بأنه سعيد لخفض سقف التعيينات في الموازنة الجديدة            : بكالوريوس اقتصاد  . . . : أكرم
فلم يقدم الوزير سياسة    . مجتمعوهل يتماشى ذلك مع الأوضاع الراهنة، في ظل ما نعانيه من سياسات الاضطهاد الإسرائيلية، وما نعانيه من بطالة متفشية في ال                    

 شـعور الـوزير والسـادة       - مثلما عرفنا    -أو آلية بديلة للتعامل مع هذه القضية، خصوصاً بالنسبة للشباب الخريجين العاطلين عن العمل، وأحب أن أعرف                  
شريحة كبيرة من خريجي الجامعات عاطلة عن العمل، وهـي          الوزراء عندما تنتشر الآفات الاجتماعية الناتجة عن البطالة كالسرقة والجرائم والانتحار، فهناك             

ونتيجة لارتفاع بطالة خريجي الجامعات، فقد تظاهر المئات منهم قبل أسابيع للمطالبة بإيجاد وظائف لهم، وجاء رد أحد الوزراء عليهم قاسـياً، ولا                       . في ازدياد 
 !!! على شهاداتعمن طالبهم بالتعلم والحصول: مبالياً، عندما رد عليهم متسائلاً

على الرغم من تصريحات وزير المالية المتعلقة بالشفافية فيما يخص صـندوق الاسـتثمار،         : )المحرر(باحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان       : علي برغوت 
 ؟2004فلماذا لم ترد إيرادات الشركات المملوكة للدولة في موازنة 

وصلت في هيئة الموسوعة الفلسطينية على سـبيل        ) رواتب وأجور (لماذا تم تخصيص موازنات جارية لها       هناك بعض الهيئات التي لا تضم فيها أي موظف، ف         
 ألف دولار؟ ) 270(المثال إلى 

زنـة أن هنـاك     والموا) الحساب الختامي (التي تعتمدها وزارة المالية في بناء الموازنة العامة، فالحاصل عند المقارنة بين الميزانية              ) التقدير(ما هي آلية التوقع     
 فارق كبير، بين ما هو مقدر، وما هو فعلي، بشكل سلبي لصالح المؤسسات الاجتماعية، وبالإيجاب لصالح الإدارة العامة؟

 على الأسئلة والمداخلات) وزير المالية(سلام فياض . تعقيب د
فيفترض أن خطاب الموازنة تحدث عن توجهات السياسات المالية، وبعض ليس صحيحاً أن موازنة العام المقبل لم تتطرق إلى أرباح الشركات المملوكة للدولة،    

 الذي تـم تقديمـه      2004ما تم أخذه بالاعتبار انسجاما مع تلك التوجهات، وعادة لا يتم تناول كل شيء في هذا الخطاب، فمشروع قانون الموازنة العامة لسنة                       
قانون تضمن أرباح الشركات، وهي مدرجة فيها، وهي جزء لا يتجـزأ مـن مشـروع قـانون                  للمجلس التشريعي قد تضمن كل الوثائق، وأؤكد أن مشروع ال         

 .الموازنة

 نسير في برنامج - وزارة المالية -أؤيد كل ما قيل بالنسبة للرقابة ودورها، ويجب أن تتم معالجة قصور الجهد في الرقابة على التنفيذ وعلى المال العام ونحن                      
والتدقيق، وسيكون لدينا جهازين للرقابة والتدقيق، وهذا أمر فريد، وعلى درجة عالية جدا من التطور، في ضوء آخر المعطيات في                    لتطوير عمل دائرة الرقابة     

 النوع من هذا المجال الحيوي والمهم في إدارة المال العام، والجهد القائم في هذا المجال ليس من النوع الذي يمكن مشاهدته بشكل سريع أو عابر، إنما نتائج هذا
 لإنجاز نظام رقابة داخلية وتدقيق تام ومتمكن؛ لأن هنـاك حاجـة   - وبشكل جدي -فالجهد قائم  . النظام ستكون ملموسة، وسيلمسها الجميع في الوقت المناسب       

 .فعلية لذلك

                                                 
 )المحرر. ( مثل للحكيم الصيني آونفيشيوس، يدل على أفضلية التعلم عن تلقي المساعدة(*)
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رير تعد وتنشر من قبل الخبراء هنا وهناك، وبكل تأكيد فـإن            وأنا أؤيد وأساند نشر التقارير المتعلقة بالرقابة على المال العام، من قبل أية جهة كانت، فهناك تقا                
 تكون قيمتها محدودة، ما لم تقدم لممثلي الشعب في المجلس التشـريعي؛ ليتمكنـوا مـن المراقبـة                   - التي لها علاقة بالرقابة على المال العام         -هذه التقارير   

ولكن ينبغي أن ندرك أن ليست كـل        . التقارير فمن الصعب أن تتطور عملية الرقابة والمساءلة       وإذا لم تنشر هذه     . والمساءلة، ومن تحسين عملية الرقابة نفسها     
التقارير صحيحة، أو ذات منهجية سليمة، ولهذا السبب فقد قيلت الكثير من الأقاويل، ونحن نشدد على أهمية وضرورة الشفافية؛ لأنها تضع حـدا لمثـل تلـك                           

 .رر، فجزء كبير من هذا، سببه أن المنهجية غير سليمةالأقاويل والشائعات، التي ليس لها مب

فكيف يمكن أن يتم التوصل إلى استنتاجات محددة في هذا المجال، إذا لم تكن المؤسسات والوزارات نفسها مفتوحة للمراقبة والمسائلة والتقييم؟ أتفق مع كل ما                         
 .قيل في هذا الموضوع

 . ، وأصبحت موارده المالية تدخل الصندوق الموحد2003ونيو ألغيت العمل في الهيئة العامة للبترول في ي

لا يوجد مواطن في البلاذ له اهتمام بالمال العام، إلا ويعرف أن هناك خلل هائل، وتجاوزات كبيرة في هذا المجال حصلت طوال السنوات الماضية، وجـاء رد        
حاولة حل المشكلة التي كانت قائمة، فقد كانت مشكلة شائكة ومستعصية، حيث اشـتملت              فعل المجلس التشريعي على ذلك بسن قانون اسماه قانون البترول، لم          

على كل أوجه الفساد والتسيب، إذ تعرض تجار البترول لضرر في منتهى السوء، ولكن أين كان هؤلاء خلال الفترة، التي كان فيها هذا القطـاع غارقـاً فـي                             
 .وذاك، وعن هذه الشركة وتلك، وعن هوامش الربح، وغيرها من التجاوزات التي كانت تضر بمصالحهمالفساد، فقد كان حريُ بهم أن يتكلموا عن هذا 

أثيرت عدة انتقادات من بعض هؤلاء التجار وأجبناهم عليها، وقلنا بأن هناك خصوصيات بفعل الوضع القائم، إلا أن هناك اهتماماً كاملاً بـالتنويع والتوزيـع،                         
 . أية مصلحة في الاستمرار بإدارة قطاع البترول- كحكومة -عيه، فليس لنا وفتح هذا القطاع على مصرا

فإنني أذكركم بأننا ورثنا دينا كبيرا على الهيئة العامة للبترول، وحالما ننتهي من سداد هذه الـديون، سـوف     . أما فيما يتعلق باستيراد البترول من جهات أخرى       
تساءل عن أسباب شكوى أولئك الشاكون الباكون، الذين يعرفون تمام المعرفة أن الوضع الحـالي فـي قطـاع                   نفتح هذا السوق على مصراعيه للجميع، وهنا أ       

 .البترول أفضل بكثير عما كان عليه من قبل

شامل للخطـر   أما وقد تم إصلاح الخلل بشكل رئيس وجوهري، وللجهد الذي تم بذله من أجل إصلاح هذا الملف بشكل عام، فقد تعرض البرنامج الإصلاحي ال                       
وأعتى وأشد وأقسى أنواع الهجوم والتشكيك الشديد، حتى من حيث النوايا، ويأتي هذا الخطر من قبل القطاعات المستفيدة مباشرة، أو التي مـن المفتـرض أن                          

 .تكون مستفيدة من استمرار هذا الخلل، ولا أرغب بتحديد تلك القطاعات

بترول، وظهر أن هناك حالة من عدم الرضى، وتأتي هذه الحالة من عدم الرضى كون بعضهم كان مستفيدا                  وردت عدة شكاوى من بعض العاملين في قطاع ال        
 .بقدر أكبر من النظام الذي كان سائدا في السابق

كنة، ولكن مـن    ليس للحكومة أية مصلحة في التعاون مع جهة واحدة حصرياً، بل نحن نؤمن تماما بالتنويع في المصادر، حتى نحصل على أفضل صفقات مم                      
 .فهذا ما وجدناه، وهذا ما نسعى لإصلاحه. أين لنا تسديد ما ورثناه من الهيئة العامة للبترول من ديون؟ نحن مضطرون لتسديدها

ئب الخاضـعة  إن عدم اهتمام الحكومة بتحقيق الأرباح لا يعني أن الإيرادات لا تهمها، بل على العكس، فهي تكسب من الأرباح التي تحصل عليها من الضـرا          
للإشراف والمراقبة، والتي لا تقر إلا بقانون، فالحكومة تفضل أن تجبي الضرائب وتحصل الرسوم القانونية على أن يكون لها دور تجاري ربحي في السـوق؛                

 .لأن هذا الدور ليس على درجة كافية من الفعالية بالنسبة للحكومة

 بالمشاركة في المشروع الإصلاحي الذي يعد مشروعاً وطنياً يتطلب تعاون الجميع، لأن             -ما قلتموه إيجابي     وأعتبر أن كل     -أناشدكم جميعا من باب اهتمامكم      
 سببه تلك الأصوات المتضررة من هذا البرنامج، حيث تقاومه بضـراوة، لـذا فـإن نجـاح                  - للأسف   -هناك صعوبات تواجه هذا البرنامج، جزء كبير منها         

وأرجو أن لا تعتبروا أن القصور الحاصل في أداء بعض المؤسسات هنا أو هناك سببا في فتور . ضافر جهود المستفيدين منهالمشروع الإصلاحي يتوقف على ت
الهمة والعزيمة، وأدعوكم إلى تجديد العزم، والوقوف جنباً إلى جنب والتكاتف لدعم هذا الجهد، بغض النظر عن الأشخاص أو المؤسسات القائمـة عليـه، لأن                         

في مجتمعنا، بما فيهم العـاطلين عـن        ) ذوي الاحتياجات الخاصة  ( يصب في مصلحة الجميع، وخاصة الفئات الأقل حظاً          - في النهاية    -ا إصلاحيا   هناك جهد 
ذا المجـال،   فمشكلة البطالة مشكلة كبرى، ولكن حلها قد يكون من خلال توفير وظائف دائمة في مؤسسات القطاع العام؛ إلا أن هناك حدا للتوسع في ه                       . العمل

 .خاصة وأن حجم فاتورة الرواتب والأجور مرتفعة، فلا يمكننا التوسع في هذا المجال أكثر من ذلك

لقد حاولنا توفير مخصصات مالية لأولئك الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد، وليس لديهم حقوق تقاعدية، حتى يكونوا أكثر إقبالا على التقاعد، لإتاحة الفرصـة                        
دد بالدخول ضمن الكادر الوظيفي الحكومي، ولكن للأسف الشديد تعثر هذا الجهد، ولم يتحقق الهدف المطلوب كما كان متوقع، وأعترف بأن عرضنا لموظفين ج

 .لهذا الموضوع كان غير موفق، وتم بشكل غير كافٍ

دعونـا نقـر    (قطاع المعلومات والإعلام فكم مؤسسة في فلسـطين         أما بالنسبة للازدواجية وتداخل وتشابه الأنشطة في بعض المؤسسات الحكومية، وبالنسبة ل           
قائمة على قطاع المعلومات والإعلام؟ وما هو الجهد الذي بذل لتحقيق نوع من الدمج والتوحيد، والاستفادة الفعليـة منهـا، أو                     ) بالمشكلات حتى نستطيع حلها   

 أن البعض ينظر لـه مـن زاويـة          - للأسف   -موارد المتاحة؟ كلما حاولنا أن نعمل شيء، نجد         لزيادة الفعالية، والاستفادة منها على نحو أمثل كونها إحدى ال         
أنا أتمنى أن نتغلب على مثل هذه الازدواجية، فهناك أكثر من مؤسسـة             . محدودة، فكل ما يفكر فيه هو ما يحدث في مؤسسته، أو مجال تطورها ونهوضها فقط              

 يجب أن نستغل هذه الفرصة عند النقاش حول الموازنة، فلماذا تتعدد مرجعيات عدد من المؤسسـات الحكوميـة؟                   تقوم بنفس العمل على نحو غير متكامل، لذا       



 

 
 
 
 

66

ولماذا تستمر هذه الدرجة من الارتباك، وما يترتب عليها من استخدام غير أمثل للموارد المتاحة؟ إن كل ما سبق صحيح، وأدعوكم جميعاً إلى النظر إلى مثـل                           
 .موقعههذه الأمور كل من 

الإصلاح أولا وثانيا، ويجب أن ينتقل الحديث عن الإصلاح من الدعوة والحديث إلى حالة ضغط مجتمعية وسياسية تصر علـى                    : حسن الكاشف : مدير الجلسة 
 .هذا الإصلاح، فدون ذلك سنلتقي مرة أخرى هنا لنشكو مرة أخرى

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
  الجلسة الثالثةانتهت فعاليات

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 أهمية الوعي والتدخل المجتمعي في وضع الموازنة العامة: الجلسة الرابعة
 

 

 
 

 

  (*):مازن شقورة: مدير الجلسة
نة، رغم أنها تستهدفهم، وتأتي هذه الجلسة لمناقشـة         يمكن إجمال حصيلة اليومين الماضيين، بأن هناك تغييب للسواد الأعظم من المواطنين عن موضوع المواز              

دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيـز الـوعي         : "مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة وإقرارها، من خلال التعرف على             
 لاحتياجات المجتمع، فيناط بها دور رئيس في عملية توعيـة المـواطن بالجوانـب               ، فكون المنظمات الأهلية تنشأ تلبية     "المجتمعي للتأثير على الموازنة العامة    

المتعددة للموازنة العامة، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقه كمواطن، ليس فقط كأرقام، إنما من خلال ترجمتها إلى كنفقات على الصحة والتعليم والمـرأة والشـباب                  
 .والمناطق المهمشة

 ع المدني في التأثير على قانون الموازنة العامةدور مؤسسات المجتم: تاسعاً
 (*)عدنان الحجار: المحامي

 مقدمة 
مما لا شك فيه أن مؤسسات المجتمع المدني تسعى إلى تحقيق أهدافها المتعددة الرامية إلى تطوير المجتمع والوصول به إلى أعلى درجات الكفاية فيما يتعلـق                          

هام مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجل تحقيقها من خلال معرفتها ومساهمتها وتأثيرها                 بحقوقه المتعددة، لذا الكشف عن مدى إس      
 في موازنتها العامة السنوية، من خلال التأثير على الحكومة فيما يتعلق ببناء الموازنة العامة، والمجلس التشريعي - بشكل مالي -ببرنامج الحكومة الذي يظهر     

 .يتعلق بإقرارها والمصادقة عليهافيما 

 في دور المجتمع المدني في الإسهام في تحقيق احتياجات المواطن، وتحقيق مصالحه من خلال دعم الحكومة ومشـاركتها                   - إن لم يكن انعدام      -ويلاحظ تدني   
المجلـس  "لمستقبلية للمواطن، من خلال مساندة الجهة التشـريعية         في اتخاذ القرار وبناء موازنتها العامة، وتشكيل قوة ضغط كبيرة لتلبية الاحتياجات الآنية وا             

في تحقيق هذا الهدف، والتأثير في أعضاء المجلس التشريعي لدفعهم نحو إقرار موازنة تلبي احتياجات المجتمع الأساسية، أو إعادتها لمجلس الوزراء " التشريعي
 .لتعديل لما لا ينسجم فيها مع الاحتياجات الاجتماعية

ما بين مؤسسات حقوق إنسان، وأحزاب سياسية، ومراكز للأبحاث والدراسات، والعديـد مـن     (لى الرغم من أن هناك المئات من مؤسسات المجتمع المدني           وع
 .امة ومراقبتها الموازنة الع- بالطبع -إلا أن عددا محدودا جدا منها يسهم بشكل أو بآخر في المسائل المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ومنها ) الجامعات

وينحصر اهتمام المجتمع المدني بالموازنة العامة في بعض مؤسسات حقوق الإنسان، في الوقت الذي نجد فيه مساهمة الأحزاب السياسية معدومة؛ لأنها توجـه               
وواي ريفر وغيرها من القضايا الخلافية بينهـا     جل اهتمامها للقضايا السياسية، فمعظمها ما زال يعيش في المناقشات الدائرة حول اتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد                 

وبين الحكومات المتعاقبة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فهي ما زالت في طور جدوى عملية السلام، وقليل من اهتمامها موجه لخدمة المواطنين فـي المجـالات                        
زاب ما زالت تراوح مكانها، ولا تسعى إلا للحصول على المزيد مـن التأييـد   هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الأح   . الصحية والتعليمية والاجتماعية  

ولا تسعي تلك الأحزاب للبحث عن حقـوق        . والمساندة الجماهيرية، بعيداً عن تحقيق أي مكاسب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية من الحكومة لصالح المواطن               
 .برنامج الاقتصادي والاجتماعي الحكومي، الذي ما زال يتخبط بمحاولاته للخروج من الأزمة الحاليةالمواطن في ثنايا البرامج الحكومية، ولا تبحث في ال

. أن توفر ضوابط على سلطة الحكومةوعلى ما يبدو أن ثقافة المجتمع المدني لدى مؤسسات المجتمع المدني ما زالت ضعيفة، كما يبدو أنها لا تدرك أن بوسعها 
كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسـات  . لبرنامج الحكومةأن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية  - لدورهذا ا من خلال - ويمكنها

 ـ.  لأوسع قطاع ممكن، وإيصال الخدمات الاجتماعية الحكومة والمواطنينبين مصالح العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق اركة وبعملها هذا، تعزز الفاعلية والمش
بقدر معقـول مـن    إذا ما تمتعت - أحياناـ -وسائل الإعلام يمكن لفمثلا، . الحكم الصالح في الشئون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة

ا المؤسسات العاملة في مجال حقوق ومثله. على المواطنين التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدةة الرأي وحري
الإنسان، إضافة إلى ما إذا ما تمكنت من إدراك المتغيرات والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، واتجاهات الحكومة نحو تلك الأبعاد أن تسـاهم                       

                                                 
 .ة لحقوق المواطن مدير الهيئة الفلسطينية المستقل (*)

 .منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد بمرآز الميزان لحقوق الإنسان (*)

 .مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: مازن شقورة: افتتاح وإدارة الجلسة 
المحـامي عـدنان    : دور المنظمات الأهلية في تعزيز الوعي المجتمعي في عمليات الموازنـة العامـة             

 .جار، مرآز الميزان لحقوق الإنسانالح
طـلال عوآـل،   : تعزيز الـوعي المجتمعـي وتـوفير المعلومـات    : دور وسائل الإعلام في الموازنة العامة  

 .خبير إعلامي
 . مناقشات ومداخلات الحاضرين 
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ما بين الفرد والحكومة، كالمجلس التشريعي، مثلاُ، أو بأنشطتها بالمشاركة          وبشكل فاعل في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية، عبر المراكز التي تتوسط العلاقة             
 . مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة

 الأحزاب السياسية والمؤسسات غير الحكومية
قد بدأ يتراجع أمام المؤسسات غيـر       بالرغم من الاعتراف بأهمية الأحزاب السياسية كأداة للتغيير وتداول السلطة وتعزيز المشاركة، إلا أن الواضح أن دورها                  

الحكومية وأصبح الاعتماد الاجتماعي عليها بشكل أكبر عما سبق في تحقيق وظائف المجتمع المدني، ويمكن القول بأن هذه المؤسسـات أصـبحت التجسـيد                        
القيود : يان تحقيق الوظائف المرجوة منها، ومن هذه القيود       المعاصر لمفهوم المجتمع المدني، فالأحزاب السياسية الناشطة تحكمها قيود متعددة، قد تعوق في الأح             

 .الفكرية، وقيود العلاقة مع الحكومة، التي اتسمت طوال الفترة الماضية ما بين التضاد التام والتضاد الجزئي

بالإضافة إلى ذلك، إلا أن الرأي يتباين حول        . رهوعلى الرغم مما يمكن للمجتمع المدني أن يسهم فيه من تحليل للواقع الفلسطيني العام والإسهام في درجة تطو                 
إمكانية وجود مجتمع مدني فلسطيني فاعل في ظل انعدام السيادة وغياب الدولة، وحول طبيعة ووظيفة ودور المؤسسات غير الحكومية الفلسـطينية وعلاقتهـا                       

 .بالسياسة والحكومة والأحزاب

دوار الواجب على مؤسسات المجتمع المدني تأديتها لصالح المجتمع، والهدف الأساسي مـن وجودهـا،               على أية حال، سنحاول توضيح الدور، أو مجموعة الأ        
 .والقوة الاجتماعية التي تستمدها من المواطنين

 :، حسبما حددها رواد المجتمع المدني المعاصرون، وهيالمجتمع المدني ثلاثة أدوار رئيسية وهى التنشئة والتمثيل والضبطإن لمؤسسات 

ها بقدر لا بأس به من المهارات التنظيمية والسياسية ءفهي تزود أعضا تعتبر مؤسسات المجتمع المدني هي مدارس للتنشئة السياسية على الديمقراطية،       : لتنشئةا
 في القضايا التـي تتعلـق   - في بعض الأحيان محاسبة   وال - قشاتوالمناات  فبحكم ما تنطوي عليه من حرية نسبية في تنظيم الاجتماعات والحوار          .والاجتماعية

. نطاقات أخرى تاح عادة في    تلا  القانونية والحقوقية، التي    يتلقون ويمارسون قدرا من الثقافة      المؤسسات  فإن أعضاء هذه    بأدق تفاصيل الحياة اليومية للمواطن،      
للاستفادة من هـذا القـدر مـن        استعدادا  سسات يكونون هم الأكثر     في المجتمع، فان أعضاء هذه المؤ     ات  لذلك ففي الحالات القليلة التي يتاح فيها قدر من الحري         

  .وجودهيطالبون به ويحرصون على فإنهم  وحتى حينما لا يتاح هذا القدر ، المتاحةاتالحري

مع المدني، فهناك عشرات الأحزاب وأعتقد أن مجتمعنا الفلسطيني يتميز بأنه من المجتمعات القليلة في منطقتنا العربية الذي يتمتع بهذا القدر من مؤسسات المجت             
السياسية، ومئات المؤسسات الحقوقية والبحثية، والمؤسسات التي تعمل في مجال الخدمة الاجتماعية، مما يسمح لنا بأن نزعم بأنه نادراً ما تجد مواطنـاً غيـر                         

 وعي مدني لدى نسبة لا بأس بها من المواطنين، ولكن السؤال هنا             هذا يمكننا من التأكيد على وجود     . منخرط في إحدى تلك المؤسسات الاجتماعية أو السياسية       
 ؟ الجواب من وجهة نظري الشخصـية هـو          - أحياناً   -لماذا لا نلمس أية قوى ضاغطة في مجالات متعددة، وتمس حياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر                 

 الأساسية وهي درجة مساهمة تلك المؤسسات في صناعة القرار، والتأثير في مجريـات              ضعف البرنامج الشامل لتلك الأحزاب، وهذا بالتأكيد يعيدنا إلى النقطة         
فما دام المواطنون على درجة مناسبة من الوعي والثقافة المدنية، فلماذا تسـتبعد تلـك               . الحياة الاقتصادية والاجتماعية للوطن، أو في دعم المجتمع الديمقراطي        

 .وازنة العامة ضمن خارطتها، أو أجندة عملهاموضوع الم" المجتمع المدني"المؤسسات 

 والتعبير عن هالمجتمع المدني باختلاف أنواعها بتوسط العلاقة بين الفرد والدولة، فالفرد لا يستطيع وحده مواجهة الدولة وتحقيق مصالحمؤسسات تقوم : التمثيل
اجتماعيـة  تنظيمـات   مهنيـة كالنقابـات و    تنظيمـات   ت سياسية كالأحزاب و   من خلال عضويته في تنظيما     - لكنه يستطيع    ،على نحو فردى  ومشكلاته  آرائه  

 وأن يتحقق الصالح الخاص بشكل أفضل من خـلال تحقيـق   هأن يعبر عن رأيه وأن تصان مصالح  -والجمعيات  كالمؤسسات غير الحكومية والثقافية كالأندية      
د تلك الأحزاب أو المؤسسات، ويمكن تفسير هذه المسألة بدرجة الوعي الاجتماعي والسياسي              ولهذا نجد المواطنين كثيراً ما يسعون للالتحاق بأح        .الصالح العام 

العام لدى المواطن، إضافة إلى الرغبة الشديدة في التغيير، والمساهمة في رسم واقعه ومستقبله، إلا أنه من الأمور التي قد تفاجئكم فيمـا يتعلـق بالمؤسسـات                         
لبلاد، أنها لا تنسجم كل الانسجام مع رغبة قاعدتها الجماهرية، بل تجدها بشكل أو بآخر تفرض عليها أجندة أخرى، لا يجـد                      والأحزاب السياسية الناشطة في ا    

ة أو فالبرنامج الأساسي للأحزاب الفلسطينية هو برنامج سياسي صرف، قليلاً ما يتطرق إلى القضايا الاجتماعي. فيها المواطن انغماساً وهدفاً على المستوى البعيد
الاقتصادية، على العكس تماماً من المؤسسات المهنية كالنقابات، والمؤسسات غير الحكومية التي تحمل برنامجاً اجتماعياً خالصـاً، لا يتطـرق إلـى القضـايا        

اعية والحقوقية، التي قلما تؤديها مكتملة السياسية، وربما أن الطبيعة والهدف من نشأتها فرضت عليها أجندتها الاجتماعية الحالية التي تتركز في الأنشطة الاجتم           
 .الأركان، وهذا ما ساهم في بعدها عن المشاركة الفاعلة في السياسة العامة، وأنشطة الحكومة، ومنها الموازنة العامة بالطبع

واطن يقدم تفويضاً ضـمنياً لحزبـه أو جماعتـه    وفيما يتعلق بمسألة تمثيل مؤسسات المجتمع المدني للعامة، فإن ذلك يلقى عليها مسؤولية شديدة وحساسة، فالم        
مـاذا  : فالتساؤل هنـا  . لتتفاوض نيابة عنه، لتحصل له على الأفضل، ولكن على ما يبدو وتكراراً لما سبق وأوضحناه أن تلك المؤسسات لا تدرك هذه الحقيقة                     

الحقوقية على صعيد قانون الموازنة العامة؟ فهل سبق أن سعى إحداها قدمت أو ماذا فعلت مؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً الأحزاب السياسية، والمؤسسات 
إلى تحليل تلك الموازنة، وأدرك من خلالها حجم اهتمام الحكومة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها؟ لا أعتقد أن حزباً سياسياً فعل ذلك، وأقر بـأن                         

مركـز الميـزان لحقـوق      (نسان حاول أن يفك لوغاريتمات قانون الموازنة العامة للحكومة، وهذا ما سعينا في              هناك عدداً محدوداً جداً من مؤسسات حقوق الإ       
 .لتحقيقه من هذا المؤتمر، لسد ذلك الفراغ الذي نشأ نتيجة الخلل الذي ساد دور مؤسسات المجتمع المدني) الإنسان

 فمـن  من ناحية، وتحصن الدولة ضد الاضطرابات الاجتماعية العنيفة مـن ناحيـة أخـرى،   سطوة الدولة من المجتمع المدني الفرد  تحصن مؤسسات   : الضبط
المدنية أو الاقتصادية    -  من الحماية في حالة انتهاك أحد أجهزة الدولة لحقوقه الإنسانية          اريكب هذه المؤسسات تتيح للفرد قدرا    في إحدى   عضوية  المفترض أن ال  

آي أنها تدير الصراع الاجتماعي الذي يكون اعضاؤها طرفا فيه          ة،  قنن السلوك الاحتجاجي لأعضائها في مواجهة الدول      كما أن هذه المؤسسات ت     - أو السياسية 
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لمجتمـع  مؤسسـات ا  وهذا بعكس فئات المجتمع الأخرى غير المنخرطة في         .حتى لو لجأت للإضراب أو الاعتصام والتظاهر والمقاطعة          منظم،وبشكل سلمى   
الشغب وغير منظم يصل في بعض الأحيان إلى مستوى عنيف وبشكل عشوائي تعمد إلى التعبير عن ذلك ر عن سخطها أو إحباطها فأنها المدني، والتي حين تعب

 . والتدمير

 مـع مؤسسـات     -ة   عاد -هذا الدور الذي يعتبر دوراً مسانداً للحكومة ويهيئ لها الأجواء السلمية لممارسة أعمالها، تجده لا يلقى أي اعتبار في علاقة الدولة                      
فهي من خلال هذا الدور باستطاعتها أن       . المجتمع المدني، وما تزال الدولة تتعامل بحساسية معها، في الوقت الذي لا تستثمره تلك المؤسسات الاستثمار الأمثل                

، ولكن على ما يبدو أن الأجندة       )المواطن( دوماً   تشكل قوة ضغط هائلة على الحكومة بما تمتلكه من قوة اجتماعية، وهي المؤسسات التي تمتلك الورقة الرابحة                
 .المتباينة بين مؤسسات المجتمع المدني الاجتماعية، والسياسية تقف عائقاً أمام تشكيل قوة ضغط فعلية على الحكومة

تقنن سلوك هؤلاء الأعضاء، ومـن ثـم        ضد أعضائها فأنها بنفس القدر تضبط و      أو مؤسساتها   المجتمع المدني قيدا على تعسف الدولة       مؤسسات  ما تمثل   فبقدر  
صمامات الأمـان المضـادة     إحدى  ن عضوية المواطنين في تنظيمات المجتمع المدني العلنية هي          إتجنب الدولة الاحتجاجات العشوائية العنيفة،وبنفس المعنى ف      

ة والاقتصادية والثقافية والسياسـية، وبمـا يسـمح لهـا           ، مما يعطي مؤسسات المجتمع المدني شرعية التحرك على كافة الأصعدة الاجتماعي           لنزاعاتلنشوب ا 
تنظيم وقصر التعددية السياسية والحد من التعبئة السياسية للجماهير والحد من في مدى تدخل الدولة ومن هنا فإنه ينبغي التساؤل عن . المشاركة في صنع القرار

السارية في  " التشريعات" ولكن ربما أن المساندة القانونية       .ري المستقل عن أجهزة الدولة    أنشطة المؤسسات غير الحكومية والجمعيات التطوعية والحشد الجماهي       
سبق أن أشرنا في موقع سابق أن إشـراف  (البلاد لا تعطي مساحة من الحرية لمؤسسات المجتمع المدني في ممارسة أنشطتها وتأدية وظائفها بالشكل المطلوب    

 ). يعتبر معيقاً لهاوزارة الداخلية على المؤسسات الأهلية

وتأسيساً على ما سبق، فإن مؤسسات المجتمع يمكنها أن تكبح من عنفوان المواطنين ضد الدولة، فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية غير جيـدة علـى                        
ومع . ة، لحين زوال ظروف عدم الاستقرار الحالية      الإطلاق، وهذا يفسح المجال أمام اضطرابات وقلاقل لا أول لها ولا آخر، ولكنها مؤجلة في المرحلة الحالي                

مرور الوقت فإن الشعور بالقهر والظلم الكامن سيتراكم في الشعور الداخلي للمواطن، بما ينذر بثورة اجتماعية ليست هينة، وليس سهلا على الحكومة ببنيتهـا                        
رة الحالية أن تعمل على رسم استراتيجية محددة للتعامل مع المرحلة القادمـة التـي              لذلك فمن الواجب على مؤسسات المجتمع المدني في الفت        . الحالية استيعابها 

مركـز  (ستكون أقوى وأشد من المرحلة الحالية، وهذه الاستراتيجية يجب أن يتم بناؤها على أساس ما تفعله وستفعله الحكومة حالياً وفي المستقبل، ونحن فـي            
 .ة العامة هي الوثيقة التي يمكننا الاعتماد عليها في المرحلة الحالية والقادمة، لتحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادينعتبر أن الموازن) الميزان لحقوق الإنسان

 ينبغي التساؤل عن دور الكثير من المؤسسات الاجتماعيـة، لمعرفـة   - من جانب آخر -وفي حالة توفر المناخ الملائم لتلك المؤسسات لممارسة أنشطتها فإنه      
دور الجامعات ومراكـز     و دور المؤسسات المدنية،   و دور الأعلام،  في دعم ثقافة المجتمع المدني وبالتالي إداركها لكونها أحد معاول التغيير في الدولة، ك              دورها

صادي المتـردي، والـذي     فكل هذه المؤسسات يجب أن تسهم في بناء تلك الاستراتيجية للخلاص من الواقع الاجتماعي والاقت              . والمؤسسات الاجتماعية البحث،  
 .يزداد سوءاً يوما بعد يوم

 مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة
 ـ           تضم مؤسسات المجتمع المدني جمعيات     الحـرة، والمؤسسـات    ن  الصناعيين، والنقابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، وجمعيـات المه

إذ أن الدستور الفلسطيني يجيز     . وتعتبر الأحزاب السياسية أيضا من عناصر المجتمع المدني       .  الإنسان الإعلامية، والمؤسسات غير الحكومية، ومؤسسات حقوق     
الإطار القانوني  إلا أنه من الضروري لتلك الأحزاب أن تحدد         ،  حرية ممارسة الحقوق المدنية والسياسية عبر الأحزاب السياسية، فتعدد الأحزاب أمر مفرغ منه            

للمواطنين يمكنها أن تسهم في التشريع بشكل أو بآخر، حيث أن لديها حق تلقائي في الترشح والانتخـاب      برامجها وتمثيلها   بزاب السياسية   الأحو. تعمل فيه الذي  
ما انعكس سلباً    تناقضاً أيديولوجياً بين الأحزاب الناشطة وبين الحكومة، ب        - وما تزال    -نيابة عن أعضائها لتمثيلهم في المجلس التشريعي، هذه المسألة واجهت           

لـذلك فإنـه مـن      . على المواطن، وعلى الهيئة التشريعية، فأصبحت الجهة التشريعية لا تتميز بالتنوع المطلوب، ولا تمثل الشارع الفلسطيني تمثيلاً متوازنـاً                  
 واجتماعي واقتصادي محدث، يتماشي      فإنه ينبغي على الأحزاب السياسية أن تشرع في صياغة وبلورة فكر سياسي            - ولتحقيق مصلحة المواطن     -الضروري  

وعدا ذلك يعد ظلماً للمواطن في النهاية، الذي لا يجد سوى كفة الحكومة الراجحة، ولا يرى أي فاعلية لمؤسساته المدنية في                     . مع متطلبات واحتياجات المواطن   
ن اعتراض أو مساءلة، ثم تنفذها الحكومة بالطريقة التـي تراهـا            مواجهة الحكومة، فالحكومة تضع الموازنة، ويقرها مجلسها التشريعي بكل يسر وسهولة، دو           

مناسبة، وفي النهاية فإن المواطن مضطر للخضوع لها، ويحصل على الفتات أو أقل القليل مما يحتاج، والسبب الوحيد الذي يجعله يصمت هو كفاءته العالية في 
 .تفرغ للهم الأكبر وهو طرد الاحتلالتأدية دوره كمواطن صالح، يعطي الفرصة الكاملة لحكومته كي ت

 دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية
يمتد دور مؤسسات المجتمع المدني ليطال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الحالة الفلسطينية فإن عبئاً كبيراً يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني فـي                       

 لذلك فإن هناك حاجة لتضافر الجهود وتعزيز قيم المشـاركة والتطـوع             - غير واضحة المعالم     -ات عملية تنموية    هذا المجال، كون المجتمع ما زال في بداي       
 .والإسهام في بناء القاعدة الأساسية للمجتمع، من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

 وبرنامج تنموي إيجابي من شأنه تحسين مستوى حياة المجتمع، وسـد الاحتياجـات   ويجب أن يتركز اهتمام المجتمع المدني في الربط ما بين السياسة والتنمية، 
أن تطـور مفهومـاً حقيقيـاً    ) وبالذات الأحزاب السياسية( على مؤسسات المجتمع المدني - أيضاً -ويجب . الأساسية للسكان وخاصة في ظل سياسة الاحتلال 

 .وواقعياً للتنمية
 ني ودورهالاختلاف حول ماهية المجتمع المد
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إلا أن تلـك العلاقـة      . لا يختلف اثنان على أن المجتمع المدني في الفترة الحالية يحظى بفضاء واسع من الحرية، وهناك حالة من التهادن بينها وبين الحكومة                     
 وصوته ورأيـه، ويعكـس اتجاهاتـه        ليست علاقة مستقرة وثابتة، والمجتمع المدني من القيم الراسخة في أصل المجتمع، لأنه من المفترض أن يمثل ضميره                 

وكونه يمثل شبكة واسعة ومتضامنة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تعمل في مجالات واسعة سياسيا              . وطموحاته، بحكم علاقته وروابطه الاجتماعية القوية     
كما يجب على قوي المجتمع المدني .  مخالف لمصالح المواطنواجتماعيا واقتصادياً، وتعمل في ضوء احترام القوانين، وفضح الأيدي الخفية التي تعمل في تيار

أن تقف بالمرصاد لكل شخص يحاول احتكار لسلطة العليا، أي أنه من الخطأ على مؤسسات المجتمع المدني أن تعزل نفسها عن الصراع الاجتماعي والسياسي                        
ويفترض أن تتعامل تلك المؤسسات مع      . ومة، وتراخيها تجاه المصلحة العامة للمجتمع     الذي يدور في المجتمع، فمن ابرز أهدافه النبيلة الحد من تجاوزات الحك           

وهذا لا يعني أن تصـبح      . قانون الموازنة العامة على أنه صراع دائم بين الحكومة وسقفها المالي، من ناحية، وبين المصالح الاجتماعية العليا من ناحية أخرى                   
 أننا نعيش في دولة ديمقراطية تقوم علـي مبـدأ الشـفافية،             - نظرياً   -قيضا للدولة، أو معادياً لها، فمن المفترض         ن - بالضرورة   -مؤسسات المجتمع المدني    

أي أن إدارة الصـراع فـي   . واحترام القانون، والمؤسسات الدستورية، لذلك يمكن التأكيد على أن هناك ثمة تعاون وتكامل بينها وبين قوي المجتمـع المـدني      
 بتوحيد الكفاءات والخبرات    - ينطلق من المصالح العليا للوطن والمواطنين        - بين الدولة وبين المجتمع المدني يجب أن يكون عقلانياً ومهنياً            موضوع الموازنة 
 .الأكاديمية والمهنية

في عملية الإصلاح، لأن لها دور لا بد أن تضطلع به، يقال أن القيادة العليا تمتلك برنامجاً إصلاحياً، إلا أنه ليس بالضرورة للدولة أن تقوم مقام المجتمع المدني 
لأنه برنامج لا يجب أن ينطلق من رغبات شخصية، بل لا بد من إشراك المجتمع بكل فئاته، وهذا يقتضي إزالة جميع العوائق السياسية والقانونية والأمنية التي                          

كثير من الدولـة، وكثيـر مـن        "ولكنني أدعو لرفع شعار     " ة اضعف ومجتمع مدني اقوي    دول"أنا بذلك لا أرفع شعار      . تمنعه من المشاركة في عملية الإصلاح     
 "المجتمع المدني معا

 التساند بين قوى المجتمع المدني والدولة من أجل المواطن
راقبة الأداء الحكومي، والعمل على تحقيق وفي النهاية يمكن التأكيد على ضرورة تساند مؤسسات المجتمع المدني بتنوعها القائم حالياً، لتشكل حلقة متكاملة في م

مبدأ الشفافية، والمحاسبة، فهذه المبادئ لا يمكن تحقيقها بالأنشطة الثقافية والفكرية فحسب، بل تحتاج إلى عمل في الميدان نفسه، وفي النهايـة يكـون الهـدف       
 فيها الدولة الخدمات الكاملة للمواطنين، أي أنه هدف لا يتعارض مع أهـداف              فالعلاقة النظرية بين الحكومة والمواطن هل علاقة خدمية تقدم        . مصلحة المواطن 

 .إذ أن على مؤسسات المجتمع المدني أن تعيد صياغة أهدافها بحيث تنسجم مع هذه الرؤية المستقبلية) الدور(المجتمع المدني، المهم في هذه المسألة هو 

 على تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،    سيظل يعمل ) مركز الميزان لحقوق الإنسان   (ونؤكد أن   
وسيستمر المركز في الاهتمـام     . وذلك من خلال جملة من النشاطات التي تعتمد على مشاركة المجتمع في بلورة التصور العام لدوره في تعزيز حقوق الإنسان                   

لعامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في كل عام، من أجل دعم مشاركة المجتمع المحلي والجمهور في عمليـات إعـدادها ومراقبتهـا،                     بدراسة وتحليل الموازنة ا   
تمامهـا  بقـدر اه  ) الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  (لا تهتم بالشئون الفلسطينية الداخلية      ) وبالذات الأحزاب السياسية الفلسطينية   (خصوصاً وأن المجتمع المدني     

 .بالشئون السياسية والعسكرية، مما سبب فراغاً كبيراً في النظام الديمقراطي الفلسطيني

بقانون الموازنة العامة من خلال مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى شرح وتحليل وتبسيط كل ما يتعلق بقانون الموازنة العامة، كي                     ) الميزان(ويتمثل اهتمام   
 خصوصاً فيمـا يتعلـق بشـئونه        - التعرف على ما تسعى الحكومة لتنفيذه في عامها المقبل           -بجانب قادة الرأي والصفوة السياسية       -يتسنى للمواطن العادي    

صادية إصدار دليل لقانون الموازنة العامة وتوزيعه على الجمهور والمهتمين، ودراسة حول الأبعاد الاقت            : الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأبرز هذه الأنشطة     
الإنفاق الصحي  "والاجتماعية في موازنات الحكومة، ومؤتمر الموازنة العامة نشهده في هذه اللحظات، ودراسة أنهتها وحدة الأبحاث والدراسات بالميزان حول                   

جلس التشريعي، وبالـذات لجنـة      هدفت إلى عرض واقع الرعاية الصحية الأولية والثانوية على النخبة السياسية، خصوصاً أعضاء الم             " في موازنات الحكومة  
الموازنة والشئون المالية، ومن ثمَّ المواطن الفلسطيني، الذي يجب أن يشارك مشاركة فاعلة في تنظيم شئون حياته الاجتماعية والاقتصادية على الأقل، بجانب                      

 .شئون حياته السياسية والثقافية

كل ذلك  . بموضوع الموازنة، بما ينسجم مع أهميتها وتأثيرها على المواطن والدولة على حد السواء            وجاء ذلك المؤتمر، وتلك الدراسة لتعبر عن حجم الاهتمام          
من أجل تحديد وتعزيز آليات أكثر شفافية والاعتماد على المشاركة في وضع الموازنة العامة، وتوفير مادة أساسية تعكس الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد؛                       

 .ار من قبل أعضاء المجلس التشريعي عند مناقشة قانون الموازنة العامة للعام المقبل، ومن ثمَّ إقرارهليتم أخذها بعين الاعتب
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 "دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي المجتمعي للتأثير على الموازنة العامة "
 عرض وتحليل

ر على الموازنة العامة، باعتبار مـا       تنبع أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي المجتمعي للتأثي          
إذ يلاحظ  . يفترض على الموازنة العامة أن تلبيه من احتياجات أساسية للقطاعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني             

 .أن دور منظمات المجتمع المدني دور ضعيف في التأثير على الموازنة العامة

ر نفسها بعيدة عن هذا الموضوع، ولا تعتقد بضرورة الاقتراب منه، وما نود التأكيد عليه، هو طالمـا أن                   والحقيقة، إن العديد من مؤسسات المجتمع المدني تعتب       
الموازنة العامة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين، من خلال ما تتضمنه من سياسات اقتصادية واجتماعية، وباعتبارها خطة الحكومة وفكرتها واتجاهاتها نحـو                     

ولكنها في الوقت ذاته لا تقيس مدى اهتمام الأحزاب السياسية وقوى المعارضة بالمواطن، . الي تقيس مدى اهتمام الحكومة بهؤلاء المواطنينالمواطنين، فهي بالت
لي اهتماما   تو - منذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية       -فالأحزاب السياسية   .  للأحزاب عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين      - فاضح   -فهناك غياب   

 - إضافة إلى الحقوق الاجتماعيـة للمـواطنين         -واضحاً بالقضايا السياسية، ربما جاء هذا الاهتمام على حساب القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فهذه القضايا               
رة لا يقدم مشروع قانون الموازنة العامة في         فتا - في جلسات هذا المؤتمر      -لذلك تعرضت الموازنات السابقة لما سمعناه       . على ما يبدو، لم تكن ضمن أجندتها      

موعده، الأمر الذي يشكل مخالفة قانونية، وتارة أخرى لا يتم الالتزام بتنفيذ بنود الموازنة كما أقرها المجلس التشريعي، حيث لم تكن الأحزاب السياسية حاضرة 
 .ة، ما انعكس سلبياً على الموازنة العامة، وخصوصاً في تنفيذ بنودهاعلى هذا المستوى، فلم تشكل قوة ضغط على الحكومة، لتصحيح مسار الموازن

 من خلال دخولهـا معتـرك الانتخابـات    - بسبب اتفاق أوسلوا   -على الرغم من عدم رغبة بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الواقع السياسي الفلسطيني              
 في التأثير على الحكومة، إضافة للمجلس التشريعي عند إقرار قانون الموازنة العامة، خاصـة               التشريعية، إلا أنها لا يجب أن تغفل دورها المحوري والأساسي         

وبالتالي يمكن القول بأن المجلس التشريعي هو مجلس حكـومي، لـذلك فـإن              .  فيه نوع سياسي واحد، وهو الحزب الحاكم       - تقريبا   -وأن المجلس التشريعي    
 أن تتدخل وتناقش هذا - لا سيما الأحزاب السياسية -زنتها كما تبنيها هي، لذا كان لا بد لمؤسسات المجتمع المدني            الحكومة لا تجد أية صعوبات في إقرار موا       

 .الموضوع؛ للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق أكبر المكاسب للمواطنين

مصير الاحتياجات الأساسية للمواطن، من خلال المطالبة بزيـادة         كان يجب أن يكون للمؤسسات الأهلية دور أكبر في التأثير على الموازنة العامة، التي تحدد                
في الموازنة العامة، ولا يتأتى ذلك إلا بعد معرفة مدى اهتمام الموازنـات بتلبيـة               ) التعليم، الصحة، الشئون الاجتماعية   (المخصصات المالية للقطاعات المهمة     

لذا يفترض أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور أساسـي،          . نات المتعاقبة فيما تحققه للمواطنين    احتياجات المواطنين، فالواضح أن هناك إشكالية في المواز       
يجب الحكومة أو الدولة أن تعترف بالدور الإيجابي لهذه المؤسسات فـي            :  على مشاركة الحكومة، باعتبار أنها تقنن السلوك الاجتماعي، يعني         - أحياناً   -يقوم  

 في أن يكون في إطاره الشرعي بعيـدا         - بشكل قوي    -لو كان هناك احتجاج شعبي ينتقد موازنة الحكومة فإن هذه المؤسسات تسهم             تقنين السلوك العام، فحتى     
 .عن التجاوزات المواطنين ما لم يكن الأمر منظما

موازنة، ويعتقد البعض أن هناك بعض القـوانين        ابتعدت المؤسسات الأهلية في عن تناول موضوع الموازنة العامة وابتعدت عن أداء دورها في التأثير على ال                
 .تقيد حرية المؤسسات الأهلية في هذا الموضوع، مما أفرز خوفاً لديها، إلا أن المؤسسات المدنية لم تبد اهتماما كبيرا بهذه المسألة الحيوية

ا سواء من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أو من خلال المجلـس   فيجب أن يكون له دور، فيه- بالدرجة الأولى -إذا كانت هذه الموازنة تمس حياة المواطن    
مليون ) 1.250(وصل إلى حوالي    ) الديون المقدرة على السلطة   (وعند الحديث عن هذه المسألة بالأرقام، فالدين العام         . التشريعي، لأنه من سيدفع الثمن في النهاية      

. ، وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس كبيراً في عالم الديون، إلا أنه كبير بالنسبة للوضع المالي للحكومة2004دولار، أي ما يوازي الموازنة العامة للحكومة لعام 
وإذا رجعنا إلى خطط الحكومة في سداد هذا الدين، سنجد أن الموازنة لا تضم مخصصات كبيرة لسداد هذا الدين ، وهـذا معنـاه ارتهـان الأمـر السياسـي                              

وربما أن تجارب بعض الدول النامية لخير دليل على ذلك، فقد وصلت الديون في بعضها إلى مليارات، بعد أن                   . ني بالدول المانحة  والاقتصادي للشعب الفلسطي  
 بأن الأرباح عليها ضئيلة، وهي ميسرة ويمكن سدادها، ولكن لا نعرف عن خطة حكومية لسـداد هـذه        -) بسيطة( كما هي بالنسبة لنا الآن       -كانت في بدايتها    

ديون، فإذا راجعنا منحنى الديون سنجدها تزداد عاما بعد آخر، لذلك فأنا أتوقع أن نصل مستقبلا لأزمة جديدة اسمها سداد الديون أو إدارة الدين العام، لأن هذه            ال
العبء الضريبي لتوفير إيرادات للقيـام       سيتم زيادة    - من المتوقع    -الديون ستصبح مستحقة للدائنين، وبالتالي فإن المجتمع هو من سيتحمل عبء السداد، لأنه              

 .بأعباء هذا السداد

سيتم ) 2003(ومن المواضيع التي يجب أن تلفت مؤسسات المجتمع المدني هو صندوق الاستثمار، حيث قال وزير المالية أنه قبل نهاية ديسمبر من العام الحالي                        
ما حدث في العام الماضي، عندما وعد الوزير المجلس التشريعي بتقديم تفصيل واضـح              توضيح وتقييم أصول شركة الاستثمار الفلسطيني، وللأسف هذا نفس          

 في هذا  - تحديداً   -لصندوق الاستثمار، الأمر الذي لم يحدث هذا العام، لذلك ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني مراقبة ما يطرح من الوزراء ووزير المالية                      
 ا لموضوع، 

، لم تنفذ كما أقرهـا المجلـس        2003يس لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي على أن بنود قانون الموازنة العامة لعام               سعدي الكرنز، رئ  . لقد أكد د  
 التشريعي، هذا يعني أن هناك تجاوزات حكومية في تنفيذ الموازنة العامة، فمن يراقب هذا التنفيذ؟ 

مجلس التشريعي بحاجة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني سواء التحليل القطاعي للموازنة العامـة، أو                أن ال  -سعدي الكرنز بالأمس    .  من حديث د   -فهمت  
. التنسيق مع لجنة الموازنة والشئون المالية للضغط على باقي أعضاء المجلس التشريعي إما لإقرارها أو لإعادتها للحكومة ما لم تلب احتياجـات المـواطنين                       

، ونعترف بأن كثيرا من أعضاء المجلس التشريعي، لا يتمتعون بمعرفة كافية في الأمور الاقتصادية وبعض الأمور الفنية المتعلقة ولنكن أكثر صراحة ووضوحاً
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تشـريعي  فكثير منهم لا علم له بالموازنة العامة، ولا ببنودها ولا بتفاصيلها، لذلك فالمطلوب من المؤسسات الأهلية الضغط على المجلـس ال                    . بالموازنة العامة 
، تحتاج إلى الكثير من التحليل، ومن ثم المتابعة مع التشريعي إما لإقرارها كما هي، أو إعادتها                 2004تارة، والتعاون والعمل معه تارة أخرى، وأعتقد أن موازنة          

 .للحكومة من أجل تعديلها

موازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي، لتقييم الموازنة وتحليلها، ومن ثـم           اقترح أن يتم تكوين لجنة من الخبراء بالمؤسسات الأهلية لتلتقي دائما مع لجنة ال             
 .للخروج بتوصيات للمساعدة إما في إقرارها، أو إعادتها للحكومة

 : مازن شقورة: مدير الجلسة
، حيث تهتم هـذه     "الوعي المجتمعي وتوفير المعلومات   تعزيز  : دور وسائل الإعلام في الموازنة العامة     "تمتد هذه الجلسة لمناقشة موضوعها الثاني، الذي يناقش         

 أن الشفافية هي نشر الأرقام فقط،       - خطأً   -الورقة بتفسير الأدوار المنوطة بالإعلام، ليس في نقل الأرقام وحسب، بل يتعداه إلى تحقيق مبدأ الشفافية، فالشائع                  
 . أيضا، فهي تعني حق المواطن في الحصول على المعلوماتإلا أنها تمتد لتشمل كل الصعد المتعلقة حتى في الأمور السياسية

 تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير المعلومات: دور وسائل الأعلام في الموازنة العامة: عاشراً
 (*)طلال عوكل

عامة، والذي يشكل في حال انتظام انعقاده  الذي ينظم هذا المؤتمر، المؤتمر الأول حول الموازنة ال،مي وتقديري لمركز الميزان  الا يسعني إلا أن أعبر عن احتر      
سنوياً، واحداً من أهم آليات تعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجمهور بصفة عامة، وبين من يقومون بإعداد الموازنة العامة وإقرارهـا ومسـتوى                      

 .سلطة القرار

جار حول دور مؤسسات المجتمع المدني إزاء هذا البرنامج العام الـذي نلخصـه بكلمـة                سأبدأ كلمتي بالملاحظة الأولى التي وردت في كلمة السيد عدنان الح          
مع التقدير الشديد لدور الأحزاب السياسية، إلا أنها بعيدة عن ممارسة هذا الدور المسؤول، بدليل غيابها الواضح على مدار يومي هذا المؤتمر، إضافة                       . موازنة

 .إلى غياب الاهتمام بهذه القضية

، بجهـات   مدار الوقت ق هذه المبادرة، أن نوليها كل اهتمام، وأن نعززها بجملة من الآليات التي تضمن تواصل علاقة الجمهور، والمجتمع المدني، على                     تستح
 . يتسنى إقرارهاالاختصاص في السلطة التنفيذية، وبالمجلس التشريعي، الذي لا يجوز أن يتوقف دوره على مناقشة الموازنة العامة عند تقديمها، وحتى 

التصرف بالمال العام، يشكل واحداً من وسائل وأسباب تعميق الفساد والإفساد، وتعميق الاختلال القائم سواء فيمـا يتعلـق                   سوء   توزيع الثروة، و   سوءفكما أن   
 القطاعات المختلفة، فإن الموازنة أيضـاً تشـكل         بالإيرادات وسياسات الإقراض العام، أو فيما يتعلق بأولويات الصرف، وكيفية توزيع المتاح من الموارد على              

 . واحداً من أهم أساليب الإصلاح الديمقراطي، الذي تنادي به مختلف الفئات والشرائح السياسية والمجتمعية

 ـ                  درة الموازنـة علـى تلبيـة       ولأن الموازنة فضلاً عن ذلك، تعكس مدى نفاذ القانون، ومدى سلامة التخطيط المرتبط بالبعدين الاجتماعي والتنموي، ومدى ق
احتياجات المجتمع، ولكونها تشكل انعكاساً لمدى ديمقراطية النظام، ووسيلة لتعزيز مجتمع الصمود والمقاومة، فإنها لا بد أن تتمتع بقدر عال مـن الشـفافية،                        

 .والصراحة، والوضوح، والمصداقية

ة والثقافية الكامنة وراء مدى تمتع المجتمع الفلسطيني بحقوقه من خلال تحليل الموازنة على              من ناحية أخرى ثمة ضرورة لشرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعي        
أولوياته بما  وقاعدة الحقوق المذكورة، ولتعريف المواطن بهذه الحقوق وبمدى التزام السلطة بها، لتوسيع فرص الجمهور في التأثير على سلطة القرار وآلياته،                     

 .يلبي هذه الحقوق

على أن القصور   . ، وجود آليات مناسبة للرقابة والمساءلة، وتحقيق الشفافية       1999للعام  ) 7(الإطار فقد ضمن قانون تنظيم الموازنة والشئون المالية رقم          وفي هذا   
السلبية، وتغييب الرقابة والمساءلة نقد وسبباً لتعميق الظواهر لفي ممارسة هذه الآليات جعل من قضية إعداد وإقرار الموازنة على مدار السنوات السابقة، محلاً ل

 .بعيداً عن أعين واهتمام الجماهير

ولذلك كان لابد من الاعتراف بدور وسائل الإعلام الجماهيري في تحقيق الشفافية، تلك الوسائل التي لا يمكن بدونها ضمان المشاركة الشـعبية فـي مختلـف                          
 .مراحل الموازنة

ج إلى وسائل عامة لنشرها، ولتعريف الجمهور برموزها وأبعادها بلغة سهلة ومفهومة، ومن أجل جذب الاهتمام الشعبي               إن الموازنة كقضية مجتمعية عامة،تحتا    
 . النشط والفاعل في إعدادها، ومراقبة تنفيذها

مجلس التشريعي لا يمانع في حضـور       قد يقال أن الموازنة، يجري نشرها في الصحف اليومية، وبثها عبر موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت، كما أن ال                   
الصحافة ومن يرغب من ممثلي الجمهور في حضور المناقشات العامة، غير أن كل ذلك لا يكفي لتحقيق المشاركة الشعبية، ويبدو وكأنه نوعاً من تبرئة الذمم،                         

 .والاكتفاء بالتنفيذ الشكلاني لما ورد في القانون

                                                 
 . آاتب صحفي ومحلل سياسي(*)
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ة البيانات عن مصروفات وإيرادات السلطة الوطنية شهرياً عبر الشبكة الإلكترونية، إذ ينبغي أن نتوقع وفق خصائص            ومثل ذلك ما يمكن أن يقال عن نشر قاعد        
مجتمعنا، ومدى علاقته بوسائل الاتصال التكنولوجية، أن مثل هذا النشر ينطوي على أهمية محدودة، ربما تلبي حاجة بعض من أصحاب الاختصاص والاهتمام                 

 توقع من الجمهور أن يفهم لغة الأرقام الجافة التي يجري تعميمها عبر الشبكة؟وحسب، ثم كيف ن

، ملقد بات معروفاً مدى أهمية التلفزيون والراديو، كوسائل إعلام جماهيرية باتت متاحة للجميع، وتحوز على خصائص عالية التأثير في قناعات الناس وسلوكه                     
 بأنها تشارك بفعالية الأب والأم في التربيـة وأحيانـاً           ىالاجتماعية، حتى أن بعض الدراسات الإعلامية، تر      وبحيث أصبحت جزءاً من الضروريات المعرفية و      

 .أكثر تأثيراً من ذلك

رهـا  لأهمية في صياغة حياة الناس، والتأثير على قراراتهم، وقناعاتهم وسلوكياتهم كمـا أن دو             اإن وسائل الإعلام الجماهيرية تتمتع بخصائص ومميزات فائقة         
غير قابل للجدل في مجال التنمية، والتثقيف والإرشاد، والتعليم، وتغيير القيم والموروثات، وبفضلها أصبح الكون مجرد قرية كونية صغيرة، تقاربت أطرافهـا                      

 الانتمـاءات  سالتصنيفات على أساوية، شكل فيها ثقافات ومعايير جمعية عابرة للحدود الزمانية والمكانتصر الحدود، وبدأت تقالمسافات الزمانية إلى أوتقلصت  
 .الضيقة

إذا كان لابد من استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية كسياسة عامة، تستهدف خلق الثقة بالجمهور، وخلق ثقة الجمهور بمؤسساته ونظامه السياسي، ومن أجـل                       
هذه الحالة تقع على عاتق جهات الاختصاص، التي تتعمد كجزء مـن خطتهـا              تحقيق البعد الاجتماعي والتنموي الحقيقي والسليم للموازنة، فإن المسؤولية في           

السنوية تحقيق أوسع اطلاع ومشاركة جماهيرية على فلسفة وفقه إعداد الموازنة، ولتحليل، وتبرير بنودها، وإشراك الجمهور في تحمل المسؤولية عن نجـاح                      
 . عن مثل هذه الخططالخطط أو تعثرها، وعن التبعات اللاحقة إيجابياً أو سلبياً

يتطلب الأمر توفر إيمان حقيقي بدور الجماهير، وبضرورة وإمكانية تفعيل دور القطاع الخاص، والفردي في التنمية، وضرورة وإمكانية مشاركة الجمهور في                     
ة، طوعية، لضمان استخدام وتفعيل دور الإعلام، فـي         كما يتطلب ذلك إقرار سياسة مبادر     . التنمية، والاستثمار وبناء القاعدة الاقتصادية المستقلة لوطن مستقل       

الارتقاء بالوعي التنموي للجمهور، وتنمية حس المسؤولية، والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، ولتعزيز دور الفرد في تبرير النظام والدفاع عنـه، وتفهـم                       
 .مسؤولياته، وقصوراته، وأخطائه

في صنع السياسات العامة، وإدارة المجتمع، كحق وواجب لا يمكن أن يتوقف عند حدود إجراء الانتخابـات التشـريعية،   إن الإيمان الحقيقي بمشاركة الجمهور     
 .رغم أهمية ذلك، وحيث أن العملية التمثيلية لا يمكن أن تستوعب حركة المجتمع والحياة، وإدارة مختلف القطاعات والفئات والجماعات والأفراد

 :نقترحاهيرية هي التي تمنح آليات الرقابة المقره، الأبعاد الحقيقية التي تضمن لها الفعالية وتحقيق الشفافية والمشاركة، ولذلك فإننا إن وسائل الإعلام الجم

 .لخاصةإشراك الجمهور في مناقشة الموازنة قبل فترة كافية من تقديمها إلى المجلس لتشريعي، عبر نشرها في كافة وسائل الإعلام الرسمية وا: لاًأو

 .اللقاءات التلفزيونية والإذاعية لشرح الموازنة وتحليل أبعادها، وتوضيح رموزها، قبل وبعد إقرارهاوإقامة ورشات العمل، والمؤتمرات : ثانياً

 . فتح المجال أمام وسائل الإعلام كافة وعلى مدار الوقت للتساؤل والحصول على المعلومات خلال مختلف مراحل الموازنة: ثالثا

يجدر بالمجلس التشريعي أن يقرر فتح جلساته أمام الجمهور ووسائل الإعلام عند مناقشة الموازنة سنوياً، وخلال الوقفات التقييمية الفصلية، أو النصف                     : رابعاً
 .سنوية كما يقررها المجلس

وازنة، والمجلس التشريعي، واختيار برامج إعلامية تثقيفية تسـتهدف         توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام، بالدور الذي تلعبه وزارة المالية، وقسم الم           : خامساً
 .الارتقاء بمستوى تعاطي الجمهور في إقرار وتنفيذ السياسات المالية

 .ترسيخ العلاقة بين عضو المجلس والمواطن، بما يحقق الشفافية ويضمن نقل آراء الجمهور إلى جهات الاختصاص: سادساً

المالية، والمجلس التشريعي تشكيل دواوين لتلقي الشكاوي والعرائض والاقتراحات من قبل الجمهور، وتحويل مثل هذه الدواوين إلـى   يتعين على وزارة   :سابعا
 .جسور حقيقية للعلاقة وبناء الثقة، ولذلك يصبح من الضروري تكليف جهة اختصاص لفرز هذه الشكاوي والاقتراحات من أجل الرد عليها والاستفادة منها

 .قرار مثل هذه الآلية، وتحقيق الفعالية والشفافية والمشاركة، نرى الحاجة الماسة لاستخدام وتوظيف وسائل الإعلام الجماهيرية المتوفرةلإ

 إلى الجهد الوطني    إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وبالتحديد المؤسسات الأهلية، فهذا ا لمؤتمر الذي يعد أحد أنشطة هذا القطاع، التي تشكل إضافةً نوعيةً                    
المبذول من أجل تعميق المشاركة المجتمعية وتعميق آليات التفاعل، والشفافية، وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، في صنع السياسـات                     

من المشاركين والمهتمين، الذين عكس عـددهم       وقد استقطب المؤتمر اهتمام مجموعة كبيرة       . العامة، ومن أجل تعميق عملية الإصلاح في المؤسسات الوطنية        
ونوعيتهم، ومداخلاتهم، إضافةً إلى الأوراق التي قدمت، والمناقشات الحيوية، مدى أهمية هذا المؤتمر كآلية أساسيه، ضمن آليات مرحلـة الإعـداد للموازنـة                       

لية سنوياً، لما تنطوي عليه من أثر كبير، وتأثير على صناع القرار سواء في              العامة، ومناقشتها وإقرارها، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة اعتماد هذه الآ           
 السلطة التنفيذية، أو على مستوى المجلس التشريعي، 

فقد قُدمت في هذا المؤتمر عشرة أوراق عمل متخصصة من قبل وزراء، وأعضاء في المجلس التشريعي، وخبراء، وقد لفتت هذه الأوراق، والمناقشات النظر                       
 : لى ضرورة أخذ الآتي بعين الاعتبارإ
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إن قانون الموازنة يعكس طبيعة النظام السياسي، والسياسات والبرامج المتبعة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات وتطلعات المجتمع الفلسطيني، ولذلك استحقت                   ) 1(
 . الموازنة مثل هذا الاهتمام والنقاش الجاد

 . اعية، كأساس لإعداد الموازنة، وحتى لا تظل الموازنة رهناً لسياسات الطوارئ والإغاثةالتأكيد على أهمية السياسات والأبعاد الاجتم ) 2(

ضرورة مراعاة الأولويات المجتمعية، وتطوير الموازنة، ارتباطاً بتطور حاجات الناس، والتغيرات الاجتماعية سواء قطاعيـاً أو علـى المسـتوى         : ثالثاً ) 3(
ت العامة لتوزيع الإيرادات وتحريك المال العام بما يضمن زيادة حصص القطاعات الاجتماعيـة المختلفـة                ويعني ذلك ضرورة تعديل السياسا    . الوطني

فثمة فرق بين الحاجة لتقديم الخدمات، وبين الحاجة لمعالجة الأسـاس           . كالتعليم والصحة وغيرها، وحتى تصبح على رأس قائمة الأولويات في الموازنة          
 .ذلك لا بد من زيادة حصة الموازنات التطويرية، وتعميق التنمية الانعتاقيةالذي تنشأ عنه هذه الحاجات، ول

الموازنة تعكس بصورة واضحة، كونها واحدة من ابرز وسائل الإصلاح، وربما لذلك أيضا فإنها تشكل واحدة مـن الميـادين التـي تسـتهدفها عمليـة             ) 4(
 . الإصلاح

على الأجيال القادمة، وعلى قدرتنا على تعميق استقلالية اقتصادنا وقرارنا وخياراتنـا، فقـد أكـد                نظراً لأهمية التمويل الخارجي والقروض، وانعكاسها        ) 5(
وفي هذا الإطار وكسياسة عامة لابد من التقليل المتدرج للاعتماد على الدين الخارجي لتغطيـة               . المؤتمر، على ضرورة إقرار قانون للدين العام وإدارته       

 . النفقات

ءة المسئولين عن الإدارات المالية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، والذين تبدأ بهم آليات إعداد الموازنة، وحتى تكون الموازنات ضرورة الارتقاء بكفا ) 6(
 . الفرعية، أداه تطوير وتفعيل للخطط والبرامج

 ومرفقه بمشاريع الموازنات التي تقـدمها هـذه         أشارت المداخلات والمناقشات إلى أهمية وجود هياكل تنظيمية وظيفية في الوزارات والمؤسسات مقره،             ) 7(
 من ذلك وزارة المالية ذاتها، والتي تحتاج إلى إصلاح هيكليتها، بما يمكنها ىالمؤسسات، في إطار الموازنة العامة، بما يعكس الحاجة للإصلاح، ولا يستثن

 . اوتوسيع إطار الاستفادة من الكفاءات وتفعليه. من تجاوز الدور المركزي للوزير

ثمة حاجة لتعزيز التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحو تدقيق أرقام الموازنة، وضبط السلطة التنفيذية على قاعدة الالتزام بقـانون الموازنـة                       ) 8(
 . نةالعامة، كما يجري إقرارها من قبل المجلس التشريعي، وبما يحد من الاستثناءات التي تفرض تعديلات على بعض بنود المواز

أهمية تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في مختلف مراحل التعامل مع الموازنة ابتداءً من مرحلة الإعداد، وليس انتهـاء بضـرورة تعميـق أبعادهـا                          ) 9(
 . االاجتماعية، وممارسة الرقابة على عملية التنفيذ، وتفعيل المشاركة الشعبية والارتقاء بمستوى المسئولية عن وضع السياسات وتنفيذه

تعزيز آليات الرقابة وفق قانون الموازنة العامة، بما يضمن التدخل في الوقت المناسب، وتعزيز الشفافية كحق من حقوق المواطنين، والتأكيد علـى دور                        )10(
 . المجلس التشريعي كمؤسسة، وكأفراد إزاء الجمهور

 .هر الاستهتار بالمال العام، واستغلال مواقع المسئولية والنفوذضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، كآلية مهمة للإصلاح، ومعالجة ظوا )11(

ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام الجماهيرية، كآلية أساسية تعكس القناعة التامة، بحق الجمهور في المعرفة والفهم والمشـاركة والمسـاءلة والتقيـيم                       )12(
 . صلاح، وتعميق قيم وآليات الديمقراطيةوالمشاركة في صنع القرار وإضفاء بعد اجتماعي وطني على عملية الإ

إذ نتقدم بالشكر الجزيل لمركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن نجاح هذا المؤتمر، يلقي عليه بمسئوليات جسيمة، تبدأ بتثبيت هذا التقليد سنوياً، واشتقاق المزيد من                        
 . ار العام، وبما يقدم نموذجاً تطويرياً لدور وظيفة منظمات العمل الأهليالآليات التي تمثل نتائجه، وإلى عقد ورشات عمل تفاعلية ودائمة على مد

إن هذا المؤتمر يؤكد أخيرا مدى أهمية العمل والتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يرتبط بها من خدمات، والذي يشكل جـوهر عمـل                         
 . الأهمية القصوى للمشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات والأولويات المتعلقة بهذه الحقوقالمركز ودوره، وهو دور مهم على كل حال، كما يؤكد 

 :مازن شقورة: مدير الجلسة
 أعتقد أن ما ورد في ورقتي المتحدثين تضمنتا من التوصيات ما يستحق الاهتمام، وأرجو من الحاضرين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم، 
حتى نعطي مجالا أكبر للنقاش، أعتقد أن هنا الكثير من النقاط التي ينبغي إثارتها، منها اعتبار الأحزاب السياسية كأحد أعضاء المجتمع المدني، إلا أننـي أرى                          

ى تسلم مقاليد الحكم فـي الـبلاد،   أن عضويتها في المجتمع المدني هي عضوية مؤقتة، وليست دائمة لأن الأحزاب السياسية حالما تنتقل من جبهة المعارضة إل               
تصبح السلطة الحاكمة، وفي هذه الحالة فإنها تخرج من عضوية المجتمع المدني، فالدور الأكبر والأهم ملقى على عاتق المؤسسات الأهلية، فهي العضو الدائم                       

 .في المجتمع المدني

الموازنة العامة، فالأحزاب التي لها أجندة ديمقراطية أو اشتراكية أو غيرها، لم نرها قـد               ولتعميق فكرة ابتعاد الأحزاب السياسية عن أداء دورها التأثيري على           
وضعت شروطا عدا أوسلوا وغيرها من الاتفاقبات السياسية على دخولها الانتخابات التشريعية، أو المعترك السياسي، في الوقت الذي لم نر فيه شروطاً متعلقة                       

و تغيير الخطط والبرامج التنموية التي تقوم على العدالة الاجتماعية مثلا، ولكنها تركز على الأجندة السياسـية مسـقطة الأجنـدة                     بتغيير بالهياكل الاقتصادية، أ   
 .لعل ذلك يكون محفزا للأحزاب السياسية لتكون أكثر فاعلية في عملية الموازنة. المجتمعية تماما



 

 
 
 
 

75

 مناقشات ومداخلات  المشاركين
 ية الوعي والتدخل المجتمعي في وضع الموازنة العامةأهم: الجلسة الرابعة

أحمل الإعلام مسؤولية التقصير، وأود أن أسجل غياب الإعلام التنموي والاقتصادي في فلسطين، فلـيس هنـاك                 : رئيس تحرير جريدة الدار الأسبوعية    : حسن الكاشف 
 متخصصـة، ولا صـحفيين      - جماهيرية   - في هذا المجال، فلا يوجد مطبوعات        إعلام متخصص في هذا المجال، وأيضا أسجل ضعف مستوى الصحفيين المختصين          

 . متخصصين، وهذا يشكل ظاهرة ملفتة للاهتمام والانتباه

نه ينبغي الإشارة   يجب أن تهتم وسائل الإعلام بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية، فكما تمت الإشارة إلى غياب البرامج الاقتصادية والاجتماعية عن الأحزاب السياسية، فإ                   
 - عـادة    -إلى عدم وجود إعلام خاص أو حزبي، فالموجود هو إعلام حكومي، لا يولي هذه المسألة الاهتمام الكافي، أنا لا أتحدث عن نشرات متخصصة، لا تصـل                           

البات المواطنين، فليس بوسع المواطن سـوى تقـديم         للقارئ العادي، إنما أتحدث عن الوعي العام، الذي لا ينحصر في الموازنة، حيث يجب أن يبدأ من شكاوى أو مط                   
وأذكر بغياب باب الشكاوى في الصحف اليومية، كما أن هناك غياب وعزلة للإعلام الجماهيري، فمؤتمر مثل هذا لو أذيع على التلفزيـون بشـكل                        . شكاوى ومطالبات 

 فإن التلفزيـون الحكـومي لا       - وبمنتهى الوضوح    -فبالتأكيد كانت الفائدة ستعم، ولكن      مباشر، ونقل النقاش الذي دار بين وزير المالية وبعض المتخصصين للجمهور،            
 .يؤدي دوره الصحيح، وهذا تقصير

، وأقترح فتح باب للشكاوى في الصحف ووسائل الإعلام، بجانب إلـزام المؤسسـات الحكوميـة                "ديوان للشكاوى في بعض المؤسسات    "أنا لا اتفق مع اقتراح استحداث       
ها بالرد على تلك الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام، لأن شكوى المواطن الفرد تكون عبارة عن حالة معاناة لكثير من الناس، وإذا أردنا مساهمة المـواطن               ومسئولي

 .ها تشير إلى مكمن الخللوتفيد الشكاوى الحكومة في كون. في عملية الإصلاح فعلينا أن نتيح له فرصة التقدم بشكاوى في الموضوعات التي يعاني منها

 تسمح بنشر شكاوى وردود، لأننا عندما نـرى  - وأحيانا مساحة من الفوضى -أود أن أذكركم بأن الدور لا يعطي، إنما يؤخذ، وهنا أشير إلى وجود مساحة من الحرية                 
فمسئولي الإعـلام، والقـوى     . نصل إلى الاختصاص نجد الغياب    الأمر يتعلق بخلاف سياسي بين السلطة وبعض القوى، نجد أن الباب مفتوح على مصراعيه، وعندما                

 تجد لنفسها دور ذات تأثير محدود، فإشراك        - أقدر دور بعض هذه المنظمات، بمعزل عن خلق رأي عام            -السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، إذا ما نظرت لدورها         
هيري، ليدفع الأحزاب السياسية تجاه الاضطلاع بدورها المحدد، وإلزام الحكومة بالرد على كل تلك              المواطن يبدأ من تبني مطالبه، ووجود إعلام تنموي واقتصادي جما         

 .الشكاوى والاستفسارات، فدور الإعلام في العملية الاقتصادية كبير، أما عن دوره في وفي الموازنة فسيكون محدود بالتأكيد، لأنها من أعمال أهل الاختصاص

وسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، والسلطة التنفيذية، وبعض منظمات المجتمع         : ياب فاضح؛ لقيام مجموعة أطراف بدورها المحدد، منها       نحن أمام تقصير فاضح، وغ    
 .المدني

شاركة وارد لدى الناشطين    أحيي جهود مركز الميزان لحقوق الإنسان على هذا المؤتمر، فجميل جدا أن يكون مبدأ الم              : مدير عام الإعلام بوزارة الثقافة    : سعدي بسيسو 
ولكنني أتفق مع السيد عدنان الحجار حول قصور الأحزاب والقوى السياسية، والفصائل الوطنية الإسلامية فـي التصـدي                  . والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسساتهم    

 على ما أعتقـد أنهـا فـي إطـار           -هذه القوى الوطنية والإسلامية يجب      ومتابعة القضايا المتعلقة بواقع الموازنة العامة، أو في مناقشتها، أو ما إلى ذلك، وخاصة أن                
 . تتصدي لقضايا المجتمع ومشاكل شعبنا ومعاناته، فهذه القضايا تعتبر من أولى واجباتها-برنامجها الاجتماعي الملحق بالبرنامج السياسي 

سائل الإعلام الحكومية، وبالتحديد التلفزيون الفضائي، والأرضي، والإذاعـة فـي هـذا             عن عدم تواجد و   : يأتي هذا في سياق الحديث عن دور أجهزة الإعلام، أتساءل         
سعدي الكرنز، كونه رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي،          . المؤتمر، لمتابعة وتسجيل وتوثيق ما يدور في هذا المؤتمر من مناقشات؟ وبالتحديد مع د             

 عـن دور أعضـاء المجلـس        - أيضاً   - للمالية، ولرصد الوعود التي أطلقها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر السابقة، كما أتساءل                سلام فياض كونه وزيراً   . أو د 
تهم، ومـن   التشريعي في فتح قنوات الاتصال مع جماهير الشعب؟ خاصة تلك الفئات التي أعطت الثقة لهم؛ ليدافعوا عن مشاكلهم؛ ويتبنوا قضاياهم، ويخففوا من معانـا                       

هل انتهى دور أعضاء المجلس التشريعي عندما       . سياط القهر الاجتماعي والاقتصادي والمالي المسلطة عليهم، وتجاوزات قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل المستويات             
ي، كما يجب عليهم أن يفتحوا قنـوات اتصـال مباشـرة            نالوا الثقة ووصلوا لقبة البرلمان؟ إن متابعة قضايا الشعب والمجتمع من أولى مهمات أعضاء المجلس التشريع               

 .ومستمرة مع من منحهم الثقة ليمثلوهم تحت قبة البرلمان

أتساءل عن الإعلاميين المتخصصين، وبالذات المتخصصون في القضايا الاقتصادية، والموازنة العامة، بنودها التي تناقش في التشريعي، من أجل تكوين رأي عام واع                      
 .ذلك بالتفاهم والتشاور مع أفراد المجتمع، ومؤسساته المدنية، التي تضع مشاكل المجتمع في أولى اهتماماتهاومستنير، و

أتمنى من أعضاء المجلس التشريعي التابعين للأحزاب السياسية أن يضعوا برامجهم الاجتماعية التي التزموا بها أمام ناخبيهم موضـع التنفيـذ، وأن تلتـزم الأحـزاب                          
 بطرح برامجها الاجتماعية، وتبنيها وتنفيذها والدفاع عنها، وأن يدفعوا ناخبيهم للتظاهر أمام المجلس التشريعي للمطالبة بالاهتمام بالقضايا التـي تمـس حيـاة                        السياسية

وبرامج الدولـة؟ فهـذه القضـايا تعتبـر         فأين التعليم والشباب والرياضة والصحة من الموازنة العامة؟ وأين هم من خطط             . المواطنين، من أجل الضغط على الحكومة     
 .أولويات، خاصة أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من الشعب، وهم درع الانتفاضة والمقاومة، وهم حملة راية النصر

لمقومات الأساسـية لخلـق مجتمـع        إن تعزيز مشاركة المجتمع المدني، والمشاركة الشعبية تعتبر من ا          : مستشار تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية    : محمود الحاج 
نجن كمواطنين نرغب بمعرفة ماهية حقوقنا وواجباتنا، وأعتقد أن مؤسسات المجتمع المـدني تسـتطيع أن           . ديمقراطي، وأساس لتحقيق توازن، وأمن وأمان في المجتمع       

يس على الحكومة أو السلطة التنفيذيـة؛ لأن الحقـوق والواجبـات واسـعة              توفر لنا هذه المعرفة، فهذا الدور هو أحد أدوارها، وهي من يقع على عاتقها هذا الدور، ول                
وبما أن لكل قطاع مؤسساتي من قطاعات المجتمع المدني له اتجاهاته، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموزعة على قطاعات وتخصصات مختلفة، والمطلعـة                      . ومتغيرة

 . المعارف، وبالتالي يمكن بناء المجتمع سليمعلى تجارب العالم الخارجي، قادرة على أن تنقل لنا تلك
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 عده مظاهر سلبية، وخصوصاً في الجهاز الإداري الحكومي، كما سادت عدة مفاهيم خاطئة، ومن أبرز هذه المظـاهر والمفـاهيم هـي                       - مؤخراً   -سادت في المجتمع    
دارة الحكومية يتعاملون بلا مبالاة نحو بعض القواعد والأنظمة الداخلية لإدارتهم، وتفسيرهم            مسألة السلبية تجاه الالتزامات أو الواجبات، فمثلاً تجد بعض العاملين في الإ           
مثلا تجد من يتأخر عن عمله، يرجع تأخيره بأن هناك آخرون يأتون متأخرون، أيضاً، وقد               (لذلك يأتي في ضوء حالة الإحباط والاستياء التي يشعرون بها تجاه عملهم،             

إن سيادة مثل تلك الحالة في المؤسسات الحكومية تجعلهم لا يدركون واجباتهم، وبالتالي لا يدركون معنى الحقوق وهم بذلك يضعون أنفسهم                     ) صللا يأتون للعمل من الأ    
بالسـلطة التنفيذيـة    فالفوضى الموجودة في المجتمع في كثير من النواحي تستحق بأن يكون هناك تعاون بين الأجهـزة المعنيـة                   . أسرى الوجه السلبي وليس الايجابي    

 . ومؤسسات المجتمع المدني

زوجة أحد المسئولين الحكوميين مديرة لإحدى تلك الجمعيات، وهي في هذه الحالة            : أصبحت بعض الجمعيات الأهلية تعمل بناء على أهواء بعض المسئولين، فتجد مثلاً           
فـي  . فهذه الجمعيات لها طابع الملكية الشخصية أو العائلية، وليس الطابع المدني      . الخ... يكون بوسعها أن تحصل على قطعة أرض ومباني ومعدات وسيارات حكومية            

لذلك، يجب أن يكون هناك عدالة في الإنفاق الحكومي على هـذه            . الوقت الذي تجد فيه جمعيات محرومة من أي دعم حكومي، رغم أنها قد تكون فاعلة أكثر من الأولى                 
ا سببا في تلك المشكلة، لكونها غير موحدة، ولا يوجد لها مظلة تعمل في إطارها، وتطالب بمميزات لها، لذا ينبغي أن تتعاون وتتحد                       قد تكون الجمعيات نفسه   . الجمعيات

قيـق   بأن من لا يحب العمل الجماعي، يكون محباً للعمل في ظل الفوضى، التي تسـاعد علـى تح                  - هنا   -وأذكر  . مع بعضها البعض، وتحدد مطالبها في إطار موحد       
 .المصالح الشخصية، وليس مصالح المجتمع، أو المصالح العامة

يؤسفني بأن أدعى أن المؤسسات الإعلامية عبارة عن دكاكين شخصية، تخضع لفئة قليلة من المسئولين، حيث تجد العشـرات مـن المراكـز الإعلاميـة والتوثيقيـة                           
 إحدى تلك المؤسسات الإعلامية بخطـة عملهـا         - مثلاً   - يمتلك خطة عمل، فعندما تطالب وزارة المالية         والمعلوماتية العاملة على الساحة الفلسطينية، ولكن معظمها لا       

 لن تحصل عليها، ليس حفاظاً على الخصوصية، إنما لعدم وجودها من الأصل، أو عندما تطلب منها لجنة إعداد الموازنة تقريراً لأنشـطتها                       2004، أو لعام    2003لعام  
مما يؤكـد   . حتى تتمكن من تقدير موازنتها بشكل صحيح وبناء على تقرير واضح للأنشطة، قطعاً لن تستطع الحصول عليه، لأنه غير موجود أيضاً                    عن إحدى الأعوام    

 .أضف لذلك أنه لا يوجد حالة من التنسيق بين تلك المؤسسات. على أنها مجموعة من الدكاكين

اهيم العشائرية البديلة للمفاهيم القانونية أو القضائية، فقد أصبح مفهوم القتل أمراً سائداً في المجتمع، وأستغرب من وجـود                   تزداد الجريمة يوماً بعد يوم، وكذلك تزداد المف       
رات اجتماعيـة  مثل هذا المفهوم في مجتمعنا، فلا تكاد تعرف من أين أتى هذا المفهوم، ولا كيف أتى، أهو قيمة قديمة وراسخة في مجتمعنا وتوارثناها؟ أم أن هناك متغي                     

 .جديدة طرأت علينا؟ في اعتقادي يجب أن يتصدى المجتمع المدني لمثل هذه القضايا، بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى

ت السلطة الوطنيـة    وكان نشطا في كافة المجالات، وبعد أن جاء       .كان المجتمع المدني قبل مجيء السلطة بمثابة الحاكم لنا        : مدير عام سابق بوزارة العمل    : سعيد المدلل 
أصبح هناك في المجتمع المدني من هو نشط، ومن هو عكس ذلك، لدرجة أن الدول المانحة بدأت تميز بين هذه الجمعيات، حسب درجة نشاطها، لدرجـة أن المجتمـع                             

نحة، حتى تستطيع أن تحصل على الدعم المطلوب، الذي         كون الدول المانحة تشترط على الجمعيات توفيق توجهاتها مع توجهات الدول الما           . المدني بدأ يتصارع في ذاته    
وتتجلى أبرز صور الصراع داخل مؤسسات المجتمع المدني في أن هناك حـوالي أربعـة أو                . يعتبر الداعم الرئيس لها حتى تستمر في ممارسة أنشطتها، وأداء دورها          
 .  ذاتهخمسة اتحادات تمثله، وياحبذا لو أن هذا المجتمع المدني بدأ يتفاعل مع

إن الحق ليس منحة من أحد، بل هو حق ينتزع، فلا أحد يمنح الحق في الشروع في اتخاذ الدور الرقابي، ودور الضغط على جهات الاختصاص في السلطة التنفيذيـة،                             
ن نبحث عن أوجـه الـنقص والقصـور لـدى     لذلك ينبغي أ. والمجلس التشريعي، بحيث نعيد الأمور إلى مسارها الصحيح حتى نستطيع تحقيق المجتمع الفاعل والنشط  

 . في تصويبها والضغط باتجاه معالجتها- سريعاً -مؤسسات المجتمع المدني والشروع 

زنـة  أما بالنسبة لدور الإعلام فإن فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أن المنظومة الإعلامية هزيلة، فكيف نتوقع منها خدمة الدولة والمواطن في موضوع بحجم أهميـة الموا                         
وموضوع حساس وملح ويهم المواطن والدول والـوطن،        " نحو مشاركة أوسع  "ولكن على أية حال فعندما يتم الحديث عن شعار كبير           . والعامة وزيادة قدر المشاركة فيها    

طلال عوكل، اللذان استعرضا قصور أجهـزة   أوافق كل من السيدين حسن الكاشف، و-فلا بد أن تعمل أجهزة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي في خدمة هذا الدور       
الإعلام، ولكن من سيصوب هذا القصور؟ فهل سيظل واقع الإعلام كما هو بدون تصويب، أم أننا مطالبين بالسعي نحو التصويب من خلال الضغط على هذه الأجهـزة                           

، لا بد من تشابك كل القوى مع بعضها لتحقيق الأهداف المرجوة، سواء من خلال               حتى تعود إلى خدمة المجتمع، وتادية أدوارها المناطة بها؟ فحتى يقوم المجتمع بدوره            
المجلس التشريعي، أو السلطة التنفيذية، أو المؤسسات الأهلية، بأن يكون هناك تضامن بينها وتكاتف بينها، حتى يضطلع الإعلام بأدواره الحقيقية، وحتى نستطيع رفـع                        

 ". نحو مشاركة أوسع"شعار 

يتسم دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المجتمع في عمليات الموازنـة بالمسـؤولية المشـتركة،      : مدير جمعية بادر للتنمية والإعمار    : يم الغول عبد الحل 
إضافة إلى الإعلام عـن     ) جتمعيالعمل الم (فمنظمات المجتمع المدني تستطيع تطوير آليات للوصول لأوسع قاعدة جماهيرية ممكنة وإشراكها في الموضوعات المثارة،                

إضافة للمنشورات الصادرة عنها تعتبر جزء من عملية تنمية الوعي المجتمعي فـي موضـوع               ) وأعتقد أن ورشات العمل كهذه تساعد في ذلك       (كل أنشطتها وفعالياتها،    
 . الخ..الموازنة باعتبارها أداة تخطيط وإصلاح وبناء 

ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس التشريعي أن يعملوا على التشبيك والتعاون فيما بينهم، على أساس أن يكون هناك قنـوات                   يجدر بالمؤسسات والوزارات الحكومية     
ة بالإضـافة  للاتصال والتعاون في نقل الأفكار والخبرات فما يتعلق بالمواطنين والموازنة ودورها وانتقادها وتطويرها وتقديم الاقتراحات، ويمكن لشبكة المنظمات الأهلي                

 .إلى أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أن تشرع في تحديد هذه الآلية للتشبيك والتعاون

أوافق على كل الاقتراحات التي جاءت في ورقة السيد طلال عوكل، وأدعو لمساءلة وسائل الإعلام الخاصة والعامة، وانتقادها، وتوسيع دائرة النقد، ولكن مـن زاويـة                          
 . ة وبناءة، وأعتقد أن المعنيين بهذا الأمر يسمعونني الآن، لذا فإن المسؤولية تزداد على عاتقهم الآنإيجابية ونقدي
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إن أكثر ما يسيء لوسائل الإعلام هو أن تتبع سياسة التمييز، أي أن المؤسسة التي تتمتع بسطوة أو علاقة جيدة مع وسائل الإعلام تحصل على تغطية إعلاميـة جيـدة                              
 بمعنى آخر، عدم الاعتماد على الأسس المهنية القائمة على العدالة والشعور بالمسؤولية نحو تنمية الوعي المجتمعي فيما يتعلق بدور منظمـات المجتمـع                        لأنشطتها، أو 

 التعامل مع القضايا المجتمعية بروح      وفي سياق الشعور بالمسؤولية فإن على الإعلاميين      . الخ...المدني، من خلال نشر فعالياتها، وخلق الحوافر لتنمية دورها وتطويره           
المسؤولية العالية، لذلك أقترح بأن يعقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني والبحث عن القواسم المشتركة بينها وبين وسائل الإعلام من جهة، وبينهـا وبـين الـوزارات                          

 .الة والإنصاف بعيدا عن سياسة التمييزوالمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حتى يمكن نشر قضايانا المجتمعية بروح العد

تستطيع الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تحدد احتياجاتها بدقة، لذلك يكون التعاون بين وزارة الماليـة               : وحدة الدراسات التجارية بالجامعة الإسلامية    : عرفات العف 
الفرد ومؤسسات المجتمـع المـدني فـي    : كل من) بدور أكبر(ما أنه من الضروري أن يشارك       ك. وباقي مؤسسات الحكومة في مسألة إعداد الموازنة أمراً مجدياً ونافعاً         

هـذا بالإضـافة    . ذلك لأن هناك الكثير من الجمعيات الأهلية في فلسطين، غالبيتها متخصصة في مجالات حيوية، كالصحة أو والتعليم                . إقرار الموازنة ومراقبة تنفيذها   
 .لاتحادات الصناعية مثلاًللمؤسسات ذات الطابع الخاص، كا

إن الفرد بمفرده، لن يستطيع المشاركة في أي مرحلة من مراحل الموازنة العامة، مهما كان لديه من ثقافة، فصوته لن يكون مسموعاً، لذلك فإن العبء كله يقـع علـى                              
ت مثل الجمعيات الخاصة باتحاد مصـانع الخياطـة أو جمعيـة رجـال     عاتق المؤسسات الأهلية، بمعنى أن المختصين في مجال القطاع الخاص، ومن يمثلهم كالاتحادا           

كـل حسـب   (وبذلك تسـتطيع هـذه القـوى    . الخ، بوسعهم تشكيل مجلس تنسيقي، يعمل على توحيد الجهود لتشكيل قوة ضغط مناسبة.. الأعمال، أو الغرفة التجارية،     
 صناعة القرارات المتعلقة بإقرار قانون الموازنة العامة، إضافة إلى تقديم خلاصة أفكارهم التـي               أن تناقش الوزارات المعنية لمساعدة المجلس التشريعي في       ) التخصص

 أن تشـكل قـوة      - في مراحل متقدمة     -ليس هذا فحسب، بل تستطيع مثل هذه اللجنة التنسيقية          . قد تكون غائبة عن أذهان أعضاء المجلس التشريعي في بعض القضايا          
يمكن للجمعيات التي تعمـل  : سار الموازنة العامة، أو إجراء تعديلات عليها من أجل تحقيق مصالح المواطن، في المجالات المختلفة، فمثلاً  ضغط على الحكومة لتعديل م    

كومة من أجـل تلبيـة      في مجال الإغاثة أو مساعدة المحتاجين أن تتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية في بناء خطتها وبالتالي موازنتها، والضغط على التشريعي والح                    
 .إذاً، فتعاون الوزارات مع المؤسسات الأهلية يسهم في تحديد التصورات الملائمة للاحتياجات، ولكن للأسف أن فكرة التنسيق غير موجودة. طلباتها

لية في تنفيذ برنامجهـا ومخططاتهـا، وممارسـة         للإعلام دور مهم جدا، ومع احترامي لكل ما قيل، أعتقد أن المؤسسات الإعلامية يمكن أن تتعاون مع المؤسسات الأه                  
 تمـام   -كما أن معظم الإعلاميين العاملين في مجال الإعلام ليسوا متخصصين أو عارفين             . الضغط على المجلس التشريعي، والوزارات المعنية، من خلال خطة محددة         

 .ة بين المختصين والخبراء لينقلوا ما يريدون للمجتمع بقضايا التعليم والاقتصاد والمجتمع، لذا يقتصر دورهم على الوساط-المعرفة 

بالرغم من الإقرار بقصور الأحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني في القيام بدورها في عملية مناقشة الموازنة والرقابة علـى                   : مدقق حسابات : عبد الرؤوف غبن  
هو كيفية الحصول على المعلومات، وتوقيت الحصول عليها، والقدرة على الوصول إليها، فـنحن الان               تنفيذها، إلا أن هناك عامل موضوعي تحدث عنه وزير المالية، و          

، فإن وزارة المالية ستبدأ في الأول       2004، مما يعني أنه في حالة عدم إقرار المجلس التشريعي لقانون الموازنة العامة لعام               2004في نهاية العام، ونتحدث عن موازنة       
لذا ينبغي علينا أن نتحدث عن عوامـل        . من إنفاق العام الماضي، ومن هنا تأتي أهمية هذا الحوار          )12/  1(نفاق على المؤسسات الحكومية على أساس       من يناير في الإ   

 فـي منتصـف ديسـمبر       ،2004موضوعية، جزء منها سياسي أمني الخ، ولكن هناك جزء منها متعلق بطريقة الحكومة في إدارة شئون الدولة، فمثلا تم تقديم موازنة                      
 للمجلس التشريعي من اجل مناقشتها وإقرارها، فمتى سوف تتم هذه المناقشة، ومتى سيتم إقرارها؟ فإذا كان المجلس التشـريعي عـاجز عـن مناقشـتها، فهـل        2003

 سيستطيع المجتمع المدني مناقشها وإبداء الملاحظات عليها في ظل المحدود لمناقشتها وإقرارها؟

لكل أن لا يناقش كثيرا في قانون الموازنة العامة، في الوقت الذي تعتبر فيه ككشف للمصروفات، فلا يوجد لدينا موازنة بالمعني الصحيح، لأن الموازنـة                         يفترض على ا  
أي ( منها على الرواتب والأجور،      %)60(العامة بمعناها الحقيقي عبارة عن آمال وطموحات الشعب، تتحقق خلال فترة معنية، فالموازنة التي نتحدث عنها تنفق حوالي                   

 !!!والباقي عبارة عن قرطاسية ) لا مجال للحديث والمناقلة فيها، ولا يوجد هامش مناسب للمناورة

يفرض غيـاب   يؤخذ على الكثير من وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني خضوعها للسيطرة الحكومية، والسلطة التنفيذية، بما                : باحث اقتصادي : محمد أبو الفحم  
التعددية السياسية، ومنابر الحوار سواء الاجتماعية أو الإعلامية، لهذه المؤسسات، التي تعد من المؤسسات التي تهتم بإثارة النقاشـات العامـة حـول كافـة المسـائل                           

 الاقتصادية والسياسية في المجتمع، ومنها الموازنة العامة، 

ابات الاتحادات الشعبية كل في مجال اختصاصه غائبة عن الاهتمام بالكثير من القضايا المهمة، فمثلا كان من الأجدر على                   إن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني كالنق      
 ـ                       بات جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين أن تعقد هذا المؤتمر، قبل أن يعقده مركز الميزان لحقوق الإنسان، لكن السبب في ذلك هو أن جمعية الاقتصاديين ما زالت فـي س

 .عميق

دور رقابي، يهتم بمتابعة برامج وأنشطة الوزارات والوزراء، ومدى التـزام كليهمـا بهـذه    : إن لوسائل الإعلام دورين مهمين وحيويين ومثيرين للنقاش والجدل، الأول      
ور المتعلقة بالمواطن مثل شركة الكهرباء، وتعرفتها وهـل         دور نقاشي، يناقش من خلال الموازنة العامة كل الأم        : والثاني. البرامج والأنشطة في ضوء الموازنة العامة     

وطالما أن الإعلام لا يؤدي أداوره المحددة، فهو يكاد يكون غير موجود، ولا تتوفر فيه الأسس المهنية السليمة، خصوصاً على مستوى الموضـوعات                      . هي مناسبة أم لا   
بية المراسلين الصحفيين على تقديم أسئلة والحصول على أجوبتها فقط، ولا يهتمون بمـا بعـد السـؤال أو                   يكتفي غال : المتخصصة كالاقتصاد، والموازنة العامة، فمثلاً    

. الجواب بإثارة النقاشات أو محاورة الشخص الذي يعطي الأجوبة، كما لا يتساءل عن مدى صحة الجواب، إذ يكتفي بالجواب كما هو بدون تحليليه والبحث في أبعـاده                          
فـالإعلام لا يسـتطيع أن يوضـح    . ى الجزم بأن هناك قصور إعلامي واضح، فيما يتعلق بتحليل وتفسير القضايا المهمة، وخلق حالة من النقاش العام  هذا كله يدعونا إل   

 .أهداف السياسة العامة للدولة أو للحكومة، ولا مدى سلامة تنفيذ الحكومة لسياستها



 

 
 
 
 

78

إلا أنه ليس مشكلة في الأصل، فهو أداة للتنمية، ولامتلاك الأصول، وأداة لتقديم المزيد من الخدمات، ولتحقيق المزيـد                   كل المتحدثين تناولوا الدين العام على أنه مشكلة،         
وازنة العامة،   تكمن في كيفية إدارته، فإدارته تتسم بالمقامرة، لذا فما لم يتم تحسين إدارة الإنفاق والإيرادات في الم                 - في بلادنا    -من الفرص الاستثمارية، ولكن مشكلته      

 .فإنه لن يكون بالإمكان إدارة الدين العام الذي من شأنه أن يوفر عائدات مالية، والدين العام يشكل عبئاً على الدولة، لأنه لا يدار بالفاعلية المطلوبة

سياسية، على مستوى دورها التعبوي والإعلامي خصوصا في        أود أن أسجل نقداً سلبياً لمعظم ممثلي الأحزاب ال        : أولاً: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان   : خليل شاهين 
 . مسألة الموازنة العامة

يشوب العلاقة القائمة بين المواطن والدولة خلل كبير، هذا ما من شأنه أن يدفع مؤسسات المجتمع المدني نحو إلزام السلطة التنفيذية بالشفافية أمام مواطنيهـا، وإتاحـة                           
 .مات، خاصة المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، وتوعيته بحقوقهالفرصة للوصول لكافة المعلو

كنت أتمنى أن يشير السيد عدنان الحجار إلى تجارب الدول النامية في آليات الضغط والتعبئة والتأثير التي اعتمدتها من أجل تعديل الموازنة العامة، لضـمان الرفاهيـة                         
 .د، وبنغلادش، ونيجيريا، التي اتبعت فيها مؤسسات المجتمع المدني آليات أدت إلى تطوير موازنات دولها بشكل نسبيالهن: العامة للسكان، وأذكر هنا تجارب مثل

يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية ضمان حق المواطن في الوصول للمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بالموازنة العامة بكافة تفاصيلها وبنودها، لتساعده فـي تكـوين                        
 .حدد، وأن تسمح له بالتعبير عن هذه الآراء، ويأتي هذا الإجراء في ضوء أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز واحترام حرية الرأي والتعبيررأي م

التي ستقلل مـن حالـة      لا يلاحظ أن هناك علاقة جيدة بين مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي، لذا يجب علينا أن نبحث في كيفية تفعيل هذه العلاقة،                        
اللامبالاة السائدة لدى الكثير من أعضاء المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق بمسألة الموازنة العامة، فربما سمعتم بالأمس أنه تم إقرار قانون مشروع الكسـب غيـر                          

 .ة اللامبالاة المبالاة السائدة لدى الكثير من الأعضاءالمشروع بالقراءة الأولى بحضور عشرين عضواً من أعضاء المجلس التشريعي فقط، مما يدل على حال

شكر عميق لمركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي عودنا على تناول موضوعات حساسة ومؤثرة، للأسف لا تجرؤ الكثير مـن                   : مدرس بالجامعة الإسلامية  : جاسم حميد 
فرصة ثمينة لتحقيق المشاركة المجتمعية والجماهيرية، حسب ما ورد في ورقة عمل السيد عـدنان               فوجودنا في هذا المؤتمر يعتبر      . الجهات على تناولها لسبب أو لآخر     

 .الحجار

تدعو أسس الإدارة السليمة إلى ضرورة تمتع العاملين في أية مواقع إدارية بمعرفة كافية بالنواحي الإدارية والمالية، لضمان سير تصريف العمليـات الماليـة بصـورة                         
 .أفضل مما هو سائد حالياً) في المحصلة(ون تنفيذ الموازنة العامة للدولة صحيحة، وبذا يك

هناك عدة قطاعات تستهلك جانباً كبيراً من الموازنة العامة، كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية والرفاه الاجتماعي، إضافة إلى وجود نوع من الازدواجية في تقـديم                        
تجد أن وزارة الصحة ووزارة التعليم والشئون الاجتماعية تقدم خدمات متشابهة للمعاقين، مما يشـكل تـداخل فـي        : لقطاعات، فمثلا الخدمات للفئات المستفيدة من تلك ا     

 إدارة الموازنـة    اختصاصات القطاعات المختلقة، وهذا من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة، بارتفاع في النفقات العامة، وهذه المسألة متعلقة بسوء                     
العامة، هذا في الوقت الذي ظهر فيه اتجاه عالمي يتجه نحو النهج القطاعي الشامل أو العام، الذي يأخذ بعين الاعتبار تلك التداخلات بين القطاعـات المختلفـة، فهـذه                             

خلال التنسيق فيما بين أنشطتها المتعددة، لأن التنسيق فـي مثـل هـذه    توصية للجهات المعنية بالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي، أن تتعامل مع مثل هذه المسائل من           
 .  بالتأكيد ـ سوف يساعد في خفض النفقات العامة-الحالة 

يـتم  يجب البحث في كيفية تطبيق تلك التوصيات التي تحدث بها السيد طلال عوكل، والأهم من هذا هو تحديد آلية واضحة ودقيقة لضمان تطبيقها، لـذلك أقتـرح أن                             
 .الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجلس التشريعي، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل العمل بها، إضافة إلى متابعة تطبيقها: تعميمها على الجهات المعنية من

لمشاركة المجتمعية على تشكيل جماعات الضغط؟      هل تقتصر ا  : يقترح السيد عدنان الحجار المشاركة المجتمعية، ولكنه لم يطرح آلية محددة لهذه المشاركة، وهنا أتساءل              
أنا أقترح أن تبدأ المشاركة المجتمعية منذ المراحل الأولى لعمليات الموازنة العامة، أي منذ مرحلة التخطيط لها وتقدير النفقات والإيرادات، وإعـدادها كمسـودة تقـدم                          

 ريعي، نهايةً بتنفيذ بنودها، ومن ثم مراقبة هذا التنفيذ وتقييمه، للمجلس التشريعي، مرورا بمناقشتها وإقرارها من قبل المجلس التش

أرى أن الجميع يلوم الآخر، ولكنني أختصر، وأقول كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالجميع هنا يفكر في الحقوق ولا يفكر بالواجبـات،                       : . . . : إبراهيم حجازي 
أحدهم يبحث عن قـوت يومـه، والآخـر لديـه     : يمكن تقسم المواطن إلى نوعين. التشريعي ومؤسسات المجتمع المدنيوأبدأ بالمواطن وانتهي بالدولة مرورا بالمجلس       

كما تجد المؤسسات تبحث    . إلا أن المواطن نفسه هو من يدفع ثمن ذلك في النهاية          ). عدم المبالاة (لتحقيق مآربه، ومصالحه الشخصية، دون الاهتمام بما يحدث         ) واسطة(
ها الخاصة أيضاً، وتجد كل واحدة منها تركز جل اهتمامها في كيفية الحصول على تمويل، من أجل الحفاظ على استمرارية عملها، دون مراعاة المصـلحة                         عن مصلحت 

بعضها بالسطحية، ولا   كما أن هموم بعض أعضاء المجلس التشريعي أصبحت تتركز في تحقيق بعض المكاسب الشخصية التي يتسم                 . العامة للوطن والمواطنين والدولة   
ويمتد هذا الأمر ليطال الوزارات ومؤسسات الدولة، فأصبحت كل واحدة تنافس الأخـرى             . يهتمون بالاتصال بالمواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها        

 . على كيفية الحصول على أكبر مخصصات ممكنة من الموازنة العامة

لموازنة العامة، فإنه من الضروري أن يتم ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية للحكومة، لأنه لا يمكن لأية دولة أن تنجح بدون سياسـة                       لأهمية الجانب الاقتصادي في ا    
 حسـب   - ولكننـي    -حالياً   في الماضي، وربما     -وللدلالة على التخبط الذي كان سائداً في هذه المسألة، فقد كان يتم تحويل أموال كبيرة جداً من الوطن للخارج                    . نقدية

 عرفت أن سلطة النقد أصبحت تجبر البنوك العاملة في البلاد على الاستثمار في مشروعات تنموية بنسبة معينة من ودائعها، وهذا إن دل على شيء فإنمـا                           -معلوماتي  
 .يدل على وجود تطور في السياسة المالية والنقدية للحكومة
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ل الإعلام لأخذ دورها المحدد، وأن يسمح لها بتناول الموضوعات التي تمس حياة المواطنين، أياً كانت، وأن يتم بـث جلسـات       يجب أن تسعى وسائ   : متحدث غير محدد  
جلـس  المجلس التشريعي عبر التلفزيون، وتقديم المعلومات الكافية عن الموازنة للمواطنين، وترسيخ العلاقة ما بين المجلس التشريعي والمواطن، وتشكيل ديـوان أو م                     

وتحديد كيفية تعميق العلاقة ما بين المجلس التشريعي والمواطن، فكيف ستكون العلاقة بين الطرفين ما لم يعالج المجلس التشريعي قضاياه المهمة، حيـث أن                        . للشكاوى
 .هناك الكثير من القضايا مهملة، بل معطلة، ولا تذكر إلا في المؤتمرات وورشات العمل

 تخصيص موازنة للتعليم المساند، نحن في مؤسسة خيرية، أجرينا دراسة ميدانية على جمهور طلاب الثانوية العامة، بهدف قيـاس درجـة                      بالأمس تحدثنا عن ضرورة   
 .رسةمد) 72(طالب في كل مدرسة لا يجيد الكتابة والقراءة، وقد أجريت هذه الدراسة على ) 20 - 10(القلق لديهم، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن حوالي 

وقد قدمنا اقتراحاً لوزارة التربية والتعليم للمساعدة في معالجة هذه القضية، ولكننا وجدنا أن الوزارة تعزو هذه المشاكل إلى ضعف المخصصات المالية للوزارة، وعـدم                    
 .وجود مخصصات لبناء مدارس، أو فصول جديدة

 .ينتظر على أحر من الجمر إقرار قانون الموازنة العامةإضافة لذلك، ماذا حققت الموازنة العامة للطالب الخريج الذي 

 :مازن شقورة: مدير الجلسة
شكرا لكل السادة الذين طرحوا أسئلة أو قدموا مقترحات، أو مداخلات، وسيعطى المتحدثان فرصة محدودة للإيضاح أو الرد على الأسئلة، وبعد ذلك ننتقل إلـى كلمـة                           

 .كز الميزان لحقوق الإنسانختامية من السيد عصام يونس مدير مر

 تعقيب طلال عوكل على الأسئلة والمداخلات
أنا لست في مجال تقييم واقع الإعلام الفلسطيني، ولكن إذا ما تم تقييمه فبالتأكيد أننا سنتوصل إلى ملاحظات أوسع وأشمل من تلك الملاحظات التي وردت خـلال هـذه                          

 . تحليل، ولو أخضعناه للفحص سنجد أن مشكلتنا كبيرةالجلسة، فهذا ميدان آخر من ميادين النقد وال

لقد تحدثت عن الدور المفترض لوسائل الإعلام، وانطلقت من مدى حاجة الجهات الرسمية المسئولة لإدراك أهمية هذا الدور أولا، ثم لتوفير القناعة بأهميـة المشـاركة                          
 .الشعبية، وبالتالي أهمية وسائل الإعلام في تحقيق ذلك

، فإن كل ما ذكر يعتبر سليم وواقعي، ولكن في الواقع نجد أن الإعلام يعاني مثله في ذلك مثل القطاعات الأخرى، ليست معاناة مهنية أو منطقية يمكن أن تخضع                             نظريا
عمله، لذلك كان هناك اقتراح بأن ينعقـد مـؤتمر          للنقاش، فيما يتعلق بالموازنة، والسياسات العامة، والتخطيط وتبعيته، ومدى مهنيته، أو نجاحه أو أخلاقياته التي ترسم                 

لبحث العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأعتقد أن هذا الاقتراح يعتبر جزءا من الآليات التي يجب على مركز الميزان لحقوق الإنسان أن يتابعها،                         
فأنا لا أعتقد أن الأخوة في مركز الميزان سيكتفون بمجرد انعقاد هـذا             . تتبع انعقاد مثل هذا المؤتمر    ويهتم بها، للوصول إلى جملة من الآليات والمهمات والوظائف التي           

 .المؤتمر، إنما هناك مسؤولية ملقاة على عاتقهم في مجال المتابعة اللاحقة

مجلس التشريعي، أو الإعلام الرسمي، أو وزارة المالية، إنمـا          أؤكد مرة أخرى على اقتراح الزميل حسن الكاشف فيما يتعلق بأن نتوجه ليس فقط للجهات المسؤولة، كال                
وحسب رأيي فإن وسـائل     .  نحو التركيز على احتياجات المجتمع وتطلعاته      - كجزء من رسالتنا     - لوسائل الإعلام التي ينبغي أن توجه اهتمامها نحو          - أيضا   -نتوجه  

 .لأدوار التي تؤديها بمهنية كاملةالإعلام لا تؤدي هذا الدور بالشكل الكافي، كما لا تؤدي ا
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 )الأخيرة(ختام الجلسة الرابعة 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  نحو مشاركة أوسع2004اختتام فعاليات مؤتمر الموازنة العامة لعام 
  "الكلمة الختامية "  

 س عصام يون
نسجل باعتزاز شديد تشريفكم، وحضوركم، ومشاركتم لنا فعاليات هذا المؤتمر، وقبل أن أتحدث عن برنامج مركز الميزان لحقـوق الإنسـان لمتابعـة نتـائج         

 :وتوصيات فعاليات المؤتمر، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل المتحدثين، ومديري الجلسات
 .سعدي الكرنز، عضو المجلس التشريعي. د 
 .صلاح عبد الشافي، خبير اقتصادي 
 .السيدة راوية الشوا، عضو المجلس التشريعي 
 .جواد الطيبي، وزير الصحة. د 
 .مساعد مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليمأكرم حماد،  
 .نادر سعيد، مدير برنامج دراسات التنمية، جامعة بير زيت. د 
 . السياسيالسيد حسن الكاشف، الصحفي والمحلل 
 .سلام فياض، وزير المالية. د 
 .زياد أبو عمرو، عضو لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي. د 
 .كمال الشرافي، عضو لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي. د 
 .المحامي عدنان الحجار، مركز الميزان لحقوق الإنسان 
 .طلال عوكل، خبير إعلامي 
 . مازن شقورة، مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالسيد 

وأتوجه بالشكر الجزيل   . وأشكر جميع من حضر من السادة أعضاء الأحزاب السياسية، والمسئولين الحكوميين، وممثلي الجامعات، والمؤسسات غير الحكومية               
سيد طلال عوكل، والخبير الاقتصادي صلاح عبد الشافي، والسيد نافذ المدهون، ومجلس إدارة             كمال الشرافي، وال  . للسادة أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤتمر، د     

وهناك جنود مجهولين كانوا يعملون طوال فترة إعداد المؤتمر، يعملـون بجـد             . مركز الميزان وطاقم العمل فيه، على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذا المؤتمر            
نتهاء فعاليات المؤتمر، كما أملنا أو انتظرنا، وشكر خاص للصحفي أشرف العجرمي الذي سجل وقائع المـؤتمر علـى                   واجتهاد لأن نصل إلى هذه اللحظات با      

 أن التحدي الأكبر لنا جميعا هو أن نجعل من الموازنة العامة هماً عامـا، شـأنها شـأن القضـايا                     - في افتتاح المؤتمر     -مدار اليومين السابقين، وكما ذكرنا      
 .خرى، وأن تكون موضوعا يتم تداوله من أكبر قطاع من الجمهور والفعاليات الاجتماعيةالاجتماعية الأ

وبصفتنا إحدى المؤسسـات    . فالموازنة ليست مجموعة من الجداول والإحصاءات والأرقام التي يصعب فهمها، بل هي ما نحتاج وما نريد وما نسعى لأن يكون                   
 للمواطن الفلسطيني، فإن ما نسعى لتحقيقه يقتضي منا اشتراكا واسعاً في الموازنة العامة بمراحلها المتعددة، لما فـي                   التي تهتم بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية    

وبالتالي يأتي المؤتمر في سياق تعميم . ذلك من مصلحة لنا كمجتمع، ومصلحة للسلطة التنفيذية بأن نجعل من الموازنة العامة موضوعا على طاولة البحث الدائم  
ه الفكرة، وتناول قضايا ذات بعدين اقتصادي اجتماعي بشكل أصيل ودائم، ليس كمناسبة موسمية، لذا فنحن نأمل أن يكون هذا المؤتمر بمثابة ملتقىً اجتماعياً                        هذ

ئرة مشاركة المجتمع ومؤسساته المدنية     توسيع دا "فالمؤتمر يعد أحد الأدوات التي نسعى من خلاله لتحقيق هدفنا المعلن            . دائماً، لمناقشة موضوع الموازنة العامة    
، وسيتم  2004ونعد بأن يتبع هذا المؤتمر العديد من الأنشطة والفعاليات، وصولا إلى المؤتمر الثاني في ديسمبر                ". في إقرار قانون الموازنة العامة ورقابة تنفيذها      

، فقد كان الرأي أن يتم التركيز في هذا المؤتمر على قطـاعي التعلـيم والصـحة                 التركيز فيها على قطاعات أخرى لم يتم التركيز عليها خلال المؤتمر الحالي           
القضاء، والأمن، والحكم المحلي، والشئون الاجتماعيـة، وقطاعـات         : لأهميتهما الملحة، إلا أن هناك قطاعات مهمة سوف يتم تناولها في المؤتمر القادم، مثل             

، حيث أن لمركـز     2004عاقين، والمرأة، وكبار السن، التي ستكون محل اهتمام وعمل المركز من بداية العام              أخرى، وعلى مستوى الفئات سيتم تناول قضايا الم       
كما يعتزم المركز إصدار دورية ربعية حصرا في موضوع الموازنة العامة، لإحداث التأثير المطلـوب علـى المجلـس                   . الميزان برنامج كبير في هذا الشأن     

موازنة ومناقشتها ومتابعتها، وأعتقد أن الموازنة سواء رغبنا بها أم لم نرغب، وسواء لبت طموحاتنا أم لم تلبها، فنحن مطـالبون                     التشريعي في مسألة إقرار ال    
 . بمراقبتها بشكل فاعل ومؤثر، لتعديل ما يمكن تعديله فيها، أو في تنفيذها

وشكراً جزيلا  .  المؤتمر ما كان ليحقق هذا النجاح لولا حضوركم ومشاركاتكم المؤثرة          مرة أخرى أشكركم جميعا، وأتمنى التواصل فيما بيننا، وأؤكد لكم أن هذا           
 .لكم

  2004وأعلن انتهاء فعاليات مؤتمر الموازنة العامة لعام 
 نحو مشاركة أوسع
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 المشاركة في وضع الموازنة العامة، من خلال خلق ملتقى يجمع وجهات       يهدف مؤتمر الموازنة العامة إلى تمهيد الطريق لتعزيز آليات أكثر شفافية، تعتمد على            
والأحـزاب السياسـية، وقـد كـان        . نظر السلطة التنفيذية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والقطاع الأهلي الفلسطيني، والقطاع الخاص، والقيادات المجتمعية            

 (*). النقاش البناء حول ما يتعلق بموضوع الموازنة العامةلإسهامات المشاركين في أعمال المؤتمر أثر طيب على إثراء 

جاء المؤتمر انطلاقاً من إيمان  مركز الميزان لحقوق الإنسان بضرورة دعم وإسهام منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والمجلـس التشـريعي، والأحـزاب                     
بادئ المساءلة والشفافية وتوسيع دائرة المشاركة في المسائل المتعلقة بموضوع الموازنة           وقد ساعد في تحديد ملامح آلية لتعزيز م       . السياسية في عملية الإصلاح   

 . العامة

قانون وعمليات الموازنة العامة، والتحليل القطاعي للموازنة من زاوية حقوق الإنسـان،            : ناقش المؤتمر أربعة قضايا محورية من قضايا الموازنة العامة، هي         
صلاح في الموازنة العامة، وأهمية الوعي والتدخل المجتمعي في وضع الموازنة العامة، وقدمت خلال جلسات المؤتمر الأربع، عشرة                  والمساءلة والمراقبة والإ  

 أوراق عمل متخصصة، قدمها وزراء، وأعضاء من المجلس التشريعي، وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، 

حيث أتيحـت  . 2004 والقضايا المتعلقة بموازنة عام تممثلي المجتمع المدني، والخبراء؛ لمناقشة السياساشكل هذا المؤتمر فرصة جيدة للمسئولين الفلسطينيين، و   
 مركز الميزان في صياغة آلية وطنية   - بالإضافة إلى نتائج المؤتمر      -الفرصة للمشاركين لعرض آراءهم ووجهات نظرهم، واقتراح توصيات محددة، ساعدت           

المجلس التشريعي، والأحـزاب    : ويعتمد نجاح تنفيذ هذه الآلية على مدى تفاعل وتجاوب كل من          . تمعية في قضايا الموازنة العامة    لتوسيع دائرة المشاركة المج   
 .السياسية، والمؤسسات الأهلية، مع هذه الآلية

وتوصل المؤتمر لعدد مـن النتـائج       . ابعتها، وتنفيذها وتم جدولة النتائج والتوصيات بناء على نوعية القضايا، والجهات التي يجدر الاهتمام بها، والعمل على مت               
 :والتوصيات العامة، وهي على النحو التالي

 نتائج وتوصيات عامة
سمي المال العام كذلك لأنه ملك للشعب، والسلطة التنفيذية مؤتمنة على إدارته، وفق الأسس والمعايير التي تضعها في برنامج حكومتها، حيث تتم إدارته مـن                         

ويؤخذ بعين الاعتبار أن إعداد     . ويحق للجميع معرفة، ومتابعة، ومراقبة كيفية التصرف به       . موازنة العامة، التي يتم إقرارها من قبل المجلس التشريعي        خلال ال 
 .ؤسسات المجتمع المدنيالموازنة العامة لا يتم باستفتاء شعبي، وإنما يمكن تحقيق المشاركة الشعبية عبر ممثلي الشعب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وم

، مما يجبر الحكومة الاعتماد على التمويل الخارجي لسد ذلـك العجـز، وهـذا               %)60( للعجز، يزيد في بعض الأحيان عن        - دائماً   -تتعرض الموازنة العامة    
 . على نوع الموازنة، ومقومات العيش في فلسطين- حتماً -التمويل يؤثر 

معدل التضخم، والنسب المستهدفة للبطالة، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدل دخـل           : اقتصادية واضحة، تسعى إلى تحقيقها، مثل     لم تحدد الموازنة العامة أهدافاً      
أو ما ستؤول أليه هذه المؤشرات من جراء التطورات الاقتصادية، وعدم تحديد المعدلات التي ترغب الحكومة في الوصول إليها، من خـلال اسـتخدام                        . الفرد

 على ضرورة تغيير الواقع الاقتصادي، لكنه لم يبين كيف ستؤدي السياسة            - في هذا السياق     -وقد أكد وزير المالية     .  كأحد أهم أدوات السياسة المالية     الموازنة
 .المالية إلى تغيير هذا الواقع الاقتصادي، ودور الموازنة العامة في هذا التغيير

لعديد من الوزارات، والمؤسسات، فمثلاً، تراجعت إيرادات وزارة الصحة، التي تتأتى مـن التـأمين الصـحي،    تسبب العدوان الإسرائيلي في تدهور إيرادات ا   
 وما زالـت    -إن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على تأثر جميع إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية بالوضع السياسي والأمني، الذي تعرضت                    . ورسوم العلاج 

 .الي يمكن الجزم بأن النفقات تأثرت بسبب هذا الانخفاض في الإيرادات له البلاد، وبالت-تتعرض 

يفترض أن تعبر الموازنة العامة عن السياسة التي تتبناها الحكومة في إدارة الشؤون العامة، كما يفترض أن تعكس التطورات التي تطرأ علـى الأداء المـالي                    
لذلك فإن هناك ضرورة للتعرف على  الاحتياجات . وجهات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبليةوالاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن ترسم الت

 بما يمكن من تعزيز قدرة صانعي القرار على بلـورة           - الداخلية والخارجية    -والأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد حجم الموارد والإمكانيات المتاحة         
 .، لتحقيق الفائدة القصوى من الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبليةسياسات رشيدة وسليمة

هذه النتائج العامة، تؤكد على ضرورة وضع صانعي القرار والمواطن الفلسطيني في صورة الأداء الاقتصادي الفلسطيني، من خـلال المؤشـرات التحليليـة                       
حثية، بما يمكنهم من الاستفسار والتدقيق في بعض الجوانب الاقتصادية، وإدخال التعديلات الضرورية على الموازنة               للموازنة العامة التي تنجزها المؤسسات الب     

مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني السائد حالياً فـي            . العامة، بما يساعد على ترشيد السياسات المالية وزيادة مردودها الاقتصادي         
 . دالبلا

ونظراً لشح الموارد المالية، فإن على الحكومة أن تهتم ببناء برنامج واقعي؛ لتوفير موارد مالية مستدامة، للتقليل من الاعتماد على المنح الخارجية، والقروض،               
 وإعادة الاستثمارات والأموال المنهوبة مـن       وينبغي أن تهتم باسترداد   . حتى يتوفر مناخ اقتصادي يتسم بالاستقرار، مما يشجع على عودة الاستثمار في البلاد            

 . لاستثمارها في المشاريع التنموية، بما ينعش الأوضاع الاقتصادية السيئة للمواطنين- على أقل تقدير -الحكومة للوطن 

                                                 
 .يعمل مرآز الميزان لحقوق الإنسان حالياً على تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تنفيذ وإعداد الموازنة العامة (*)
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 نتائج وتوصيات تتعلق بعمليات قانون الموازنة العامة
 المشاكل المتعلقة بإعدادها، أو إقرارها، أو تنفيذها، غير أن هذه الملاحظات والمشاكل لم يتم تجنبها                تعاني عمليات إعداد وإقرار الموازنة العامة من العديد من        

 :، على الرغم من أنها كانت متاحة لوزير المالية، إلا أن الحال بقي كما هو عليه، وفيما يلي أبرز النتائج المتعلقة بتلك الإشكاليات2004في موازنة العام 

 .يل معتمد وشامل لإعداد الموازنات الحكومية في مراكز المسؤولية المختلفة، بما فيها تصنيف الحساباتلم يتم تطوير دل ) 1(

 ".بكدار"سلطة النقد الفلسطينية، والمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار : لم تشتمل الموازنة العامة على موازنات كل من ) 2(

 . المدن المنكوبة كجنين أو رفح، وكأن البلاد لا تعيش في ظل العدوان الإسرائيلي المستمرلم تشتمل بنود الموازنة العامة مخصصات لإعادة إعمار  ) 3(

لم تشتمل الموازنة العامة على موازنات المؤسسات والشركات العامة، التي تمارس أنشطة اقتصادية، أو على الأقل على نتائج صـافي عملياتهـا مـن                         ) 4(
 .إيرادات ونفقات

زنة العامة جدولاً يوضح مساهمات السلطة الوطنية، واستثماراتها في الهيئات والشركات المحلية وغير المحلية، وجـدولاً                لم يتضمن مشروع قانون الموا     ) 5(
. آخر يوضح ما لها وما عليها من ديون، أو قروض، قصيرة أو طويلة الأجل، داخلية أو خارجية، كما لم تبين الخطط المقترحة لتحصيلها، أو تسـديدها                         

لاحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة، والمقترحات المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ، والتي يجب أن تشمل عملية تقييم التقدم                  كما لم توضح ا   
 .الفعلي في ضوء الأهداف المخططة، ومبررات وتفاصيل المشروعات الجديدة

كما لم تتضمن مخصصات لتنمية اقتصاد وطني مقـاوم؛ أو لمواجهـة            . اجهة الفقر المتزايد  لم تتضمن الموازنة العامة أية إشارة لأية سياسة حكومية لمو          ) 6(
 .استحقاقات هذه المرحلة من حصار وقتل وتدمير

ة معينة  لم تهتم الموازنة العامة بالأنشطة الإنتاجية، كدعم الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار،  الذي يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني، ويوفر له درج                    ) 7(
 .من المناعة في مواجهة المؤثرات والتأثيرات الداخلية والخارجية

خلال السنوات الثلاث الأخيرة يتم بناء الموازنة العامة في سياق إدارة الأزمات، وليس في سياق استراتيجي، وذلك السياق يحمل تأثيراً بالغ الأهمية على                        ) 8(
طلق منه، ونوع البرامج التي يتم الاهتمام بها، إذ تهدف الموازنة العامة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات، طبيعة إعداد الموازنة العامة، والمنظور الذي تن

 .ومحاولة وقف تدهورها  المستمر

 .مكتب الرئيسمن الموازنة العامة على الإدارة العامة، والأمن، والنظام الداخلي، و%) 40.6(تحفظ الكثير من المشاركين في المؤتمر على إنفاق حوالي  ) 9(

) 500 (2004فقد بلغ هذا المبلغ في الموازنة العامة لعام         ) مكافآت الموظفين (تحتوي الموازنة العامة على بند ملفت للنظر في النفقات الجارية لوزارة المالية              ) 10(
ستوجب التدقيق فيها؛ بسبب ارتفاع نسبتها مـن         ت - التي لم تمنح إلا لوزارة المالية، وعدد محدود جداً من الوزارات الأخرى              -فهذه النفقات   . ألف شيكل 

 . إجمالي النفقات الجارية

تجاهلت الموازنة التطويرية التي وردت في قانون الموازنة العامة المشاريع الموجهة للمعاقين، الذين يزدادون يوما بعد يوم، بفعل الانتهاكات الإسرائيلية،                     ) 11(
 تقتصر على تلك التي تقدمها  لهم وزارة الشئون الاجتماعية، وهـي             - لا زالت    - سيما وأن الإعانات     لذا فإن هناك ضرورة للاهتمام بهذه الشريحة، لا       

فالمطلوب تشغيلهم ورعايتهم وتأهيلهم، وتنفيذ مشاريع خاصة بهم، وإعمال قانون حقوق المعاق، ويمتلـك مجلـس الـوزراء                  . إعانات غير كافية بالتأكيد   
 .مزيد من الاهتمام نحو هذه القضيةالمقومات التي تساعده في إبداء ال

إلى إعادة تنظيم العمل في قطاع المحروقات، ومكافحة التهرب الضـريبي،           ) حسب وزير المالية  (طرأ تحسن على الإيرادات العامة، ويرجع هذا التحسن          ) 12(
التي أشار إليهـا وزيـر      (الزيادة في إجمالي الإيرادات     إلا أن هناك من يعتبر أن       . والأرباح الممولة من الشركات العامة التي تساهم السلطة الوطنية فيها         

نسبة وهمية، وليست حقيقية يمكن القياس عليها، لتقدير الزيادة في الإيرادات المستقبلية، لأن الزيادة في الإيرادات الناجمة عن تنظيم العمل فـي                      ) المالية
 التي تساهم فيها الحكومة، والتي -إلى ضبط وتنظيم، ولأن أرباح الشركات العامة قطاع المحروقات، هي إيرادات موجودة بطبيعتها، ولكنها كانت بحاجة 

ولكون القروض المحلية والدولية لا تعتبـر       .  هي عبارة عن متأخرات على شركة الاتصالات الفلسطينية منذ عامين          -حولت إلى حساب الخزينة العامة      
 .ا في تقدير الإيرادات المستقبلية القياس عليه- بل من الخطر -هذه مؤشرات يصعب . زيادة

اتضح مما سبق أن عمليات إعداد الموازنة العامة لا تخضع لمعايير تتسم بالمهنية، وقد جاءت هذه النتائج لتعبر عن خلل كبير يعتري عمليات إعداد الموازنـة                     
جل المساعدة في إصلاح ما يمكن إصلاحه فيما يتعلق بعمليات إعـداد            العامة، هذا الخلل يقتضي وقفة جادة من قبل كل المهتمين بالشأن العام في الوطن، من أ               

الموازنة العامة، فعلى الرغم مما طرأ على الموازنة العامة من تحسن في الجوانب الإدارية والإجرائية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى إصلاح من ناحية السياسة                         
 الشعب أحد أهداف الموازنة العامة، بتخفيف الأعباء الناتجة عن الاحتلال، وتوفير أعلى مقومات ممكنة               وذلك بأن يكون تحقيق صمود هذا     . المالية والاقتصادية 

 .وذلك باستجابتها للطوارئ التي تفرضها المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. للأمن الاجتماعي والاقتصادي

ارتفاع بند المهمـات الخارجيـة،   ) خاصة وزارة المالية (حظ في بعض الوزارات،     ضرورة مراجعة الكثير من البنود، كبند السفر في مهمات رسمية، حيث يلا           
إضافة إلى مراجعة مخصصات الهيئات والمؤسسات الحكومية، لكي يصبح بالإمكان تخصيص قدر كاف مـن المـوارد                 . رغم عدم وجود مبرر وظيفي لذلك     

 . الاجتماعية، وتوفير ما يلزم لضمان تمويل نظام تقاعدي عصريللعناية بقطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات) المحدودة(المالية 
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 نتائج وتوصيات تتعلق بمجلس الوزراء
تتحمل الحكومة جزءاً كبيراً من الخلل الحاصل في الموازنة العامة، فهناك الكثير من القضايا التي لم تتخذ فيها موقفاً حازماً أو إصلاحياً، ويعد صمتها تجاه تلك 

 : وجاءت النتائج المتعلقة بذلك على النحو التالي. اً للاهتمام، ومحفزاً للمزيد من النشاط، من طرف مجلس الوزراءالقضايا مثير

لم تقدم الحكومة جداول تشكيلات الوظائف، المبنية على أساس هيكل وظيفي وتنظيمي وإداري للجهاز الحكومي، كي تكون الشواغر الوظيفيـة السـنوية                 ) 1(
وهذا أثر . ياكل الوظيفية والتنظيمية للوزارات والمؤسسات، وليس مجرد تقدير انتقائي، أو عشوائي، وفقاً لطلب كل وزارة أو مؤسسةمبنية على أساس اله

 .بدوره على الأنظمة واللوائح الإدارية التنفيذية الداخلية في هذه المؤسسات، وعلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة

 أو لأية جهة حكومية الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة، إلا بموافقة المجلس التشريعي لا يحق للسلطة التنفيذية، ) 2(
 .الفلسطيني، ووفقاً للقانون

 بشـأن تنظـيم     1998لسنة  ) 7(نون رقم   من القا ) 66( للمجلس التشريعي، خلافاً لأحكام المادة       2002لم يقدم مجلس الوزراء الحساب الختامي عن السنة المالية           ) 13(
 .الموازنة والشئون المالية

وظيفة، بينما لم تزد في القطاعات المدنية عن ) 3440( بحوالي 2003زادت التعيينات في قطاع الأمن عن السقف المسموح به في قانون الموازنة العامة لسنة          ) 14(
لذا ينبغـي خفـض     . الدعوات الإصلاحية المطالبة بخفض التعيينات في هذا القطاع       جاء ذلك على الرغم من كل       . السقف المسموح به أو المخصص لها     

 مصدر خطـر    - وما زال    -السقف المقترح للتعيينات في الموازنات المقبلة، ووضع ضوابط وآليات مهنية في عملية التعيين، لأن التوسع الوظيفي كان                  
 .على الاستقرار المالي للسلطة الوطنية منذ البداية

، فهم يقتطعون جزء مـن  التنفيذية السلطةموظفاً يعيشون خارج البلاد، ويعملون في مؤسسات       ) 30.000( الحكومة باتخاذ خطوات عملية تجاه حوالي        وعدت ) 3(
ون تكليفات  المخصصات المالية للنفقات الجارية، ومن أموال المواطنين بغير وجه حق، وهم محسوبين على الكادر الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، د                  

 . مهنية محددة يضطلعون بها

هناك عدداً كبيراً من المدراء العامون في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يزيد من الأعباء المالية على موازنات الوزارات، وربما أن هـذا أحـد                         ) 4(
 .الأسباب المفسرة لارتفاع الإنفاق على الرواتب والأجور

جلس الوزراء  نحو إيلاء المزيد من الاهتمام والعناية أكثر بالأوضاع الداخلية، والإدارية في البلاد، لذا يمكنـه اتخـاذ عـدة                      هذه النتائج من شأنها أن تدفع م      
ن تتسع  ليتمكن المجلس التشريعي، وهيئة الرقابة من مقارنتها بقانون الموازنة العامة، وهذه الرقابة يجب أ             ). الميزانية(تقديم الحساب الختامي    : خطوات، أهمها 

 .وأن تمتد لمراجعة مدى كفاءة الوحدات الإدارية في استخدام الأموال العامة. لتشمل الإيرادات العامة، بجانب النفقات العامة

 نتائج وتوصيات تتعلق بوزارة المالية
 الحصول على الموافقة عليها، وعليه تشـرع        يوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة بغرض تقديمه للمجلس التشريعي، من أجل              

دائرة الموازنة بالوزارة بإعداد مشروع القانون بناء على الموازنات التي تقدمها مراكز المسؤولية، كالوزارات والهيئات الحكوميـة، والمجلـس التشـريعي ،                      
دائما تتعرض للنقد الشديد، وتبدى حولها الكثير من    ) كما تقدمها وزارة المالية   (ة  وغيرها، غير أن الموازنة العام    ... واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية    

 .وأحياناً بعض المؤسسات  غير الحكومية. الملاحظات، من قبل المجلس التشريعي نفسه

) أ(الفقرة ) 31(، وهذا يعد مخالفة لأحكام المادة رقم )2003الأول من نوفمبر ( وفي موعدها المحدد 2004فلم تلتزم وزارة المالية بتقديم الموازنة العامة للسنة المالية 
ولم تقدم كشفاً مالياً لبعض الصناديق الخاصة، التي تشرف عليهـا السـلطة الفلسـطينية               . 1998لسنة  ) 7(من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم         

 )كصندوق التأمين والمعاشات، صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق(

ينصح بضرورة مراقبة الرؤساء والمديرين التنفيذين ومدققي الحسابات من موظفي الحكومة لمرءوسيهم، هذا بالإضافة إلى رقابة وزارة المالية على الوزارات                    
 . لماليين ومديري الحساباتوالهيئات المؤسسات الحكومية، من خلال مراقبة عمل القسم المالي في كل وزارة، أو هيئة أو مؤسسة، والذي يشمل المراقبين ا

ينبغي على لجنة إعداد الموازنة الاستفادة من تجارب إعداد الموازنات السابقة، وتنفيذها، وطرق تقييمها، واستخلاص العبر والعظات من الانحرافـات التـي                      
ير، حيث يتم تقـدير الإيـرادات الحكوميـة، والنفقـات     تعرضت لها، لعدم الوقوع في نفس الأخطاء بشكل متكرر، فإعداد الموازنة العامة، عملية تخضع للتقد         

الحساب (تعتمدها وزارة المالية في بناء الموازنة العامة، فعند المقارنة بين الميزانية ) التقدير(المتوقعة لعام مقبل، في الوقت الذي لا توجد فيه آلية محددة للتوقع 
اً، بين ما هو مقدر، وما هو فعلي، ينعكس بشكل سلبي على المؤسسات الاجتماعية، وبشكل إيجابي لصالح                 والموازنة يتضح أن هناك فارقاً انفاقياً كبير      ) الختامي

 .الإدارة العامة

 نتائج وتوصيات تتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية
 -خدمات مباشرة للمواطن، إلا أن المؤشـرات  من أهم الوزارات، كونها تعنى بتقديم   ) كوزارة الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية    (تعد الوزارات الخدمية    

 بشـكل   -هناك زيادة    تدل على أن هناك قصور في الخدمات المقدمة للمواطنين، على الرغم من              -التي تضمنتها بعض أوراق العمل التي قدمت في المؤتمر          
الاجتماعية، فقد بلغت حصة تلك القطاعات في مشروع قانون          والشئون   والتعليم في مخصصات القطاعات الاجتماعية الأكثر حساسية وأهمية، كالصحة          -عام  
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تلك المفارقة بين   . 2002لعام  %) 35(، و 2003من النفقات الجارية لعام     %) 38(من النفقات الجارية، بالمقارنة مع      %) 48( بحوالي   2004الموازنة العامة المقترح لعام     
 .ة تسترعي الاهتمام، وتستوجب دراستهازيادة المخصصات المالية، وبين تدني المؤشرات الاجتماعي

فليس كل الإنفاق في المجالات الاجتماعية هو إنفاق جيد، وليس بالضرورة أن تكون الموازنات المخصصة للتعليم والصحة مرتفعة، فهذا لا يعني أنهـا تنفـق                         
ات الاجتماعية في ظل كل المشكلات التي يعاني منها المواطنين، وفي وتزداد أهمية الإنفاق على الخدم. بشكل حكيم، لتحقيق تنمية بشرية، أو مجتمعية مستدامة    

ظل بروز الكثير من الظواهر المثيرة للاهتمام، كجرائم القتل، ومحاولات الانتحار، وحالات الإيذاء، والخطف والحجز، والسرقة، وتحريـر شـيكات بـدون                      
 .جتماعيةرصيد، وإتلاف مال الغير، الناتجة عن المشكلات الاقتصادية والا

فالاستثمار في الموارد البشرية هـو أهـم   . إن اعتماد الدولة على الاستثمار في الموارد البشرية، يجعل قطاعي التعليم والصحة يحصلان على موازنات أفضل   
 .استثمار، لأن الحكومات تأتي وتذهب، ومؤسسات الحكومة تقوى وتضعف، وهذا متغير، أما المواطن الفلسطيني فباق

  وتوصيات تتعلق بالمساءلة والمراقبة والإصلاح في الموازنة العامةنتائج
تعد المساءلة والمراقبة والمحاسبة من مهمات المجلس التشريعي الأصيلة، وقد تأكد من خلال المناقشات، والمداولات في هذا الموضوع، أن المجلس التشريعي                     

الية الحكومية على التصرف بموارد البلاد بدون مراقبة أو مساءلة من المجلس التشريعي، أثناء تطبيق               لا يمارس تلك الأدوار كما ينبغي، مما ساعد المراكز الم         
 . قانون الموازنة العامة، وفيما يلي عدة نتائج تتعلق بقضايا المساءلة والمراقبة والمحاسبة

، وهذا يعد مخالفة لقانون الموازنة، والعقوبة على        2003رة، في موازنة عام     هناك بيانات غير واضحة في الموازنة العامة، وهناك بنود لم تنفذ بالتعديلات المق            
ألف دولا ر لهيئـة الموسـوعة       ) 270(، تخصيص حوالي    2003ومن أوجه عدم الوضوح في موازنة       . ذلك هي إقالة الوزير، أو حجب الثقة عن الحكومة بكاملها         

 . من جدول تشكيلات الوظائفالفلسطينية كرواتب وأجور، في حين أنها لا تضم موظفين ض

إن مجمل ما ينفق على فئة  المدراء والمسئولين من حجم النفقات التشغيلية مرتفع نسبياً، حيث تتراوح بين مخصصات للمحروقات، وأخـرى لـدفع فـواتير                          
موازنة العامة، يمكن الاستغناء عنهـا أو تقليصـها،         الهاتف، والهاتف الجوال، وأخرى للمهمات الخارجية، وغيرها، حيث تشكل هذه النفقات عبئاً كبيراً على ال              

 .ويقع على المجلس التشريعي العبء الأكبر في معالجة مثل هذه الأمور، أو تقنينها

ح المنشود،  ضرورة للتعاون بين الجميع لإنجاح الجهود الإصلاحية في النظام المالي، لأن هناك فئات لا يناسبها التغيير والإصلا                وبناء على ما سبق فإن هناك       
 .والتشكيك في جدواها. ويزعجها ، وهذا الإزعاج من الممكن أن يؤدي إلى محاولة عرقلة الجهود الإصلاحية

 نتائج وتوصيات تتعلق بالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المجتمع المدني
 فيما يتعلق بعمليـات  والمساءلةياسية عبئا كبيراً في مجال الرقابة يقع على عاتق مؤسسات ا لمجتمع المدني، وبالتحديد مؤسسات حقوق الإنسان، والأحزاب الس      

فعلى الرغم من أن هناك المئات من مؤسسات المجتمع المـدني، إلا            . الموازنة العامة، فهي من أهم الجهات الضاغطة على الحكومة، وعلى المجلس التشريعي           
 . مراقبة تنفيذ الموازنة العامة- بالطبع -علقة بالشئون الاقتصادية ومنها أن عدداً محدوداً منها يسهم بشكل أو بآخر في بالقضايا المت

 ينحصر اهتمام المجتمع المدني بالموازنة العامة في عدد محدود جداً من مؤسسات حقوق الإنسان، وتعد مساهمة الأحزاب السياسية غير واضحة؛ لأنها توجه                      
 .ا الاجتماعية والاقتصادية للبلادمقارنة مع القضاي. جل اهتمامها للقضايا السياسية

ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني مراجعة برامجها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حتى تسهم بفاعلية في القضايا المتعلقـة بعمليـات الموازنـة                      
 :وفيما يلي مجموعة من التوصيات بهذا الشأن. العامة

التعلـيم،  ( في التأثير على الموازنة العامة، من خلال المطالبة بزيادة المخصصات المالية للقطاعات الحيوية               يجب أن يكون للمؤسسات الأهلية دور أكبر       ) 1(
 .في الموازنة العامة، ولا يتأت ذلك إلا بعد معرفة مدى اهتمام الموازنة العامة بتلبية احتياجات المواطنين من هذه القطاعات) الصحة، الشئون الاجتماعية

م كافة أشكال الضغط المشروع، والتحشيد المجتمعي من أجل ترشيد توزيع بنود الإنفاق؛ ومن أجل تخصيص موازنة للتنمية المسـتدامة،                    ضرورة استخدا  ) 2(
 .دمار، وحصار، وكل ما نتج عن الانتهاكات الإسرائيلية: وتطوير الاقتصاد الوطني، وموازنة أخرى لمواجهة استحقاقات المرحلة من

 . مستقلة تتكون من أعضاء من مؤسسات المجتمع لتكون بمثابة مراقب مستمر على بنود صرف الموازنةلا بد من تشكيل هيئة ) 3(

عقد مؤتمر لبحث العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للتنسيق فيما بينهما، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتحرك فـي اتجـاه تصـويب                        ) 4(
 .زنة العامةومعالجة أوجه الخلل في قضايا الموا

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي بحاجة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني، سواء في عملية التحليل القطاعي للموازنة العامة، أو في التنسيق مع لجنة                        
لأن كثير مـن    .  تلب الاحتياجات الأساسية للمواطنين    الموازنة والشئون المالية؛ إما لإقرارها بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها، أو لإعادتها للحكومة، ما لم              

لذلك فالمطلوب من المؤسسات الأهليـة حشـد        . المتعلقة بالموازنة العامة  ) الاقتصادية(أعضاء المجلس التشريعي، لا يتمتعون بمعرفة كافية في الأمور الفنية           
ة من الخبراء بالمؤسسات الأهلية، لتلتقي دائما مع لجنة الموازنة والشـئون الماليـة              ويمكن تشكيل لجن  . خبراتها وإمكانياتها لمساعدة أعضاء المجلس التشريعي     

 .بالمجلس التشريعي، لتقديم الدعم الفني والمنهجي لها، والنصح والمشورة، خصوصاً فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للموازنة العامة
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 مةنتائج وتوصيات تتعلق بمؤسسات الحكو
لذا فإن . تسهم مؤسسات الحكومة في نجاح  أو فشل الموازنة العامة، فقد تبين أن هناك تجاوز لسقف النفقات المحدد للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية                      

 .1998لعام ) 7(لعامة والشئون المالية رقم  الداخلي في مختلف المراكز المالية للحكومة، وفقاً لأحكام قانون الموازنة اوالتدقيق دور الرقابة هناك ضرورة لتفعيل

لارتقاء بكفاءة المسئولين عن الإدارات المالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذين تبدأ بهم عملية إعداد الموازنة، وحتى تكون الموازنات هناك ضرورة ل
 . ة، ومنسجمة مع البرامج الحكوميةالفرعية تعبيراً فعلياً للخطط والبرامج، بما يساعد في إعداد موازنة متقن

 نتائج وتوصيات تتعلق بوسائل الإعلام
إن لوسائل الإعلام دور حيوي ومؤثر في تحقيق الشفافية عند تنفيذ الموازنة العامة، كما أنها تمثل إحدى الأدوات المساعدة في تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية،    

ل الإعلام لا تؤدي ذلك الدور كما ينبغي، وفيما يلي النتائج المتعلقة بأدوار ومواقف وسائل الإعلام من عمليات                   تبين أن وسائ   - وحسب نتائج المؤتمر     -ولكن  
 :الموازنةالعامة

كليهما دور رقابي، يهتم بمتابعة برامج وأنشطة الوزارات والوزراء، ومدى التزام           : إن لوسائل الإعلام دورين مهمين وحيويين ومثيرين للنقاش والجدل، الأول         
 .دور نقاشي، يناقش من خلال الموازنة العامة كل الأمور المتعلقة بالمواطن: والثاني. بهذه البرامج والأنشطة في ضوء الموازنة العامة

دها، لتساعده في   ويقع على عاتق المؤسسات الإعلامية ضمان حق المواطن في الوصول للمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بالموازنة العامة بكافة تفاصيلها وبنو                  
 . تكوين رأي محدد، وأن تسمح له بالتعبير عن هذه الآراء، ويأتي هذا الإجراء في ضوء أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز واحترام حرية الرأي والتعبير

ة  تعود بالفائـد   ،محاسبة والشفافية والمشاركة  أن تصبح بالفعل وسائط مهمة لل      - التعبيرة الرأي و  بقدر معقول من حري   ـ إذا ما تمتعت     -وسائل الإعلام   يمكن ل 
إضافة إلى ما إذا ما تمكنت من إدراك المتغيرات والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، واتجاهات الحكومة نحو تلك الأبعاد، أن                    . على المواطنين 

تي تتوسط العلاقة ما بين الفرد والحكومة، كالمجلس التشريعي، والمؤسسات الأهليـة            تساهم وبشكل فاعل في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية، عبر المراكز ال          
 . مثلاُ، أو بأنشطتها بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة

. ة، من خلال خطة محددة    كما يمكن للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية ممارسة الضغط والتحشيد على المجلس التشريعي، والوزارات المعني               
لكون معظم الإعلاميين العاملين في مجال الإعلام ليسوا مختصين بالقضايا الاقتصادية، لذا يقتصر دورهم على الوساطة بين المختصين والخبراء لينقلـوا مـا                     

 .يريدون للمجتمع

 نتائج وتوصيات تتعلق بشفافية الموازنة العامة 
 بقضايا الموازنة العامة يعد من أهم مفاتيح وصول الموازنة العامة إلى المعايير المطلوب تحقيقها، فالشفافية تساعد في تحقيق إن تحقيق الشفافية في كل ما يتعلق

 الخبـراء   مبدأ المساءلة، وتكون أحد العوامل المساعدة في عملية الرقابة على تنفيذها، وعلى الرغم من الشفافية النسبية المتحققة في الموازنة العامـة، إلا أن                      
 نشرت على الإنترنـت لأول      2003فعلى الرغم من أن الموازنة العامة لعام        . كانت لهم  ملاحظات على الشفافية المتحققة      ) الذين شاركوا في المؤتمر   (والمهتمين  

يعد ) الانترنت(ات على شبكة المعلومات العالمية مرة، إلا أنها ليست مجرد أرقام وبيانات تنشر على الإنترنت، بل هي تنفيذ ورقابة على هذا التنفيذ، فنشر البيان
 .وليس تعبيراً مطلقاً عنها. أحد جوانب الشفافية

والاستمرار في هذا النهج    .  في طبيعة ونوعية المعلومات، ودقتها     تحسناً كما نشرت، وهذا يعكس      2004هناك حالة من التحسن النسبي في تفصيل بيانات موازنة          
ونشر المعلومات والشفافية المتحققة حتى الآن، تشكل قاعدة مناسبة للأحزاب السياسية المعارضة، لطـرح برامجهـا البديلـة،                  . افيةيزيد من تعزيز مبدأ الشف    

 .ومناسبة جيدة لتحقيق حوار بين كل فئات المجتمع

في الأسبوع الأول من ( تنشر بشكل شهري كانتي،  كما  بيانات عن الأداء المالي للحكومة بشكل منتظم للتشريع- خلال الفترة الماضية -قدمت وزارة المالية 
 نشر بيانات تفصيلية عن     - وبشكل روتيني    -وقد أصبح بمقدور وزارة المالية الآن       ) الإنترنت(لعامة الشعب، على شبكة المعلومات العالمية       ) الشهر الذي يليه  

 .نشاطات الحكومة من حيث الإيرادات والنفقات

، وقد طالبوا بالمزيد منها، ويلقى      )من وجهة نظر المؤتمرين   (ة أن هناك شفافية نسبية، إلا أن هذا القدر المتحقق من الشفافية غير كاف               اتضح من النتائج السابق   
الموازنة العامة  أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة عند إعداد كالعبء الأكبر في هذه المسألة على وزارة المالية، لذا فلا بد أن تحرص وزارة المالية على إشرا

وفي العادة يقوم المجلس التشريعي بهذا الدور، نيابة عن المواطنين، من خلال الدراسـة              . كمسودة، وإشراك أوسع الشرائح المتأثرة بها في دراستها ومناقشتها        
 . المستفيضة لمشروع قانون الموازنة، والاقتراح على السلطة التنفيذية بإجراء التعديلات عليه

 صيات تتعلق بالمجلس التشريعي، ولجنة الموازنة والشئون المالية فيهنتائج وتو
يعد المجلس التشريعي هو الجهة التشريعية الرئيسة في البلاد، والجهة المناط بها البحث في حقوق المواطنين، والوصول إلى تحقيـق أقصـى فائـدة ممكنـة                          

لتي يستخدمها المجلس التشريعي في تحقيق هذا الهدف، إلا أن نتائج المؤتمر أوضحت عكس ذلك، للمواطن، وتعد مساءل الرقابة والمساءلة إحدى أهم الأدوات ا
فلن تكون هناك قيمة فعلية لحق المجلس التشريعي في إقرار الموازنة العامة، ما لم يقترن هذا  الحق بمراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة، حتى لا تسمح للحكومة   

وتعد ضرورة إقرار الموازنة العامة من المجلس التشريعي فرصة مناسـبة لـه؛ لعقـد المسـاومات                 .  وافق عليها المجلس التشريعي    بتجاوز الاعتمادات التي  
المشروعة مع السلطة التنفيذية؛ لاستصدار وتمرير قرارات إصلاحية، مقابل موافقته على إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، وبذلك تكون الموازنة أحد أهم                     

 .وهذا جزء من العرف البرلماني. دوات الإصلاحأ
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إضافة إلى ضرورة تعزيز قدره المجلس التشريعي، ولجنة الموازنة والشؤون المالية، سواء في مجال مناقشة مشروع قـانون الموازنـة العامـة، أو التقـدم                         
وهذا يتطلب من لجنة الموازنة جهوداً بحثية متواصلة، وتدريب وحدة الدعم           بتوصيات فاعلة، أو في ممارسة الدور الرقابي بمتابعة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها،             

وهناك ضرورة لبناء قاعدة مقارنات دقيقة يعتمد عليها أعضاء لجنة الموازنة بالتشريعي لعقد المقارنات بين كافة بنود الإنفـاق والإيـرادات فـي        . الفني للجنة 
عزيز قدرة المجلس على تحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة المالية، وخصوصاً في التأثير الايجابي القادر               وت. موازنات السنوات السابقة، وبيان اتجاهاتها    

 .على تغيير الواقع الاقتصادي القائم

أن هناك حالة من عـدم      على الرغم من الأهمية القصوى التي تكتسبها جلسة المناقشة والتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة بالمجلس التشريعي، إلا                   
هذا يدل على لا مبالاة واضحة لدى المجلس التشريعي في التعامل مع قانون الموازنة              . الاهتمام لدى النواب، ففي إحدى تلك الجلسات شارك خمسون نائباً فقط          

 المراجعات على آلية المجلس التشريعي في التعامـل      العامة، الذي يعتبر القانون الأهم، الذي يمس حياة كل مواطن، لذلك فإن هناك ضرورة لإجراء الكثير من                
 .ةسنويال أمام الجمهور ووسائل الإعلام عند مناقشة الموازنة  المجلس التشريعي جلساتمع هذه القضية، وفتح 

 يمثل نسبة هامـة مـن النفقـات         في النفقات التشغيلية، فهذا البند غير المصنف وغير الواضح        " بأخرى" هناك حاجة لمراجعة وتدقيق ما اصطلح على تسميته         
 . التشغيلية في بعض الوزارات والمؤسسات

 نتائج وتوصيات تتعلق بالقروض وسياسة الاقتراض 
د، يفترض أن تحظى موارد البلاد باهتمام كبير جداً، فهي التي تساعد الحكومة على تنفيذ خططها وبرامجها، وبناء عليها يتم إعداد الموازنة العامة السنوية للبلا                       

ومن البديهي أن يتم إعداد الموازنة العامة في ضوء الإمكانات والموارد المتاحة، غير أن الحاصل غير ذلك، فدائما ما يحصل عجز في الميزان التجاري للبلاد، 
لاعتماد على سياسة الاقتراض ممـا   للعجز، ويتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، وا  - سنوياً   -وينعكس هذا العجز على الموازنة، إذ تتعرض الموازنة         

يشكل عبئاَ كبيراً على كاهل البلاد والأجيال القادمة، فالخطورة تكمن في إنفاق هذه القروض على النفقات التحويلية والتشغيلية في بعض الأحيان، ولا يتم إنفاقها 
 . ت في الاعتبارعلى المشروعات الاستثمارية، ففكرة الموازنة بين الإيرادات والنفقات مسألة ليس

، أو خارجية، قد تضطر إليها الحكومـة وقـدرت          داخليةجزء كبير من الموازنة يعتمد في تمويله على المساعدات والمنح من الخارج، بالإضافة إلى قروض                
، أي سـيتحقق تمويـل      2003مقدار في موازنة    وزارة المالية أن الدول العربية والدول المانحة ستقدم مساعدات مباشرة لدعم الخزينة، والنفقات الجارية، بنفس ال               

 .مليون دولار لدعم الموازنة العامة) 535(قيمته 

أن إيرادات السلطة منذ تأسيسها لا تكفي لسد النفقات، ولقد جاءت انتفاضة الأقصى، وما رافقها من إجراءات الخنق الاقتصادي الإسرائيلي؛ لتفاقم مـن هـذا                         
 إلى المساعدات الخارجية، اللجوءيرادات والنفقات إلى الاتساع المتسارع، ألأمر الذي لم يترك للسلطة الوطنية من خيار سوى   الوضع، وتدفع بالفجوة ما بين الإ     

 .بما فيها الاقتراض من مصادر محلية وعربية وأجنبية

مرار الوضع الحالي مما يعرض صانع القرار الفلسطيني         من العبء المحدود حالياً الذي تمثله القروض بالنسبة للموازنة فإن الخطورة تكمن في است              الرغمعلى  
ادة العبء علـى موازنـة     ييفترض أن تسدد القروض المستحقة على الحكومة من الموازنة العامة، وهذا بدوره سيؤدي إلى ز               حيث   .إلى اشتراطات المقرضين  

تتضمن آلية واضحة لتسديد الديون  غير أن الموازنة العامة لم .لطة الوطنيةالأعوام القادمة، لا سيما أن هناك زيادة واضحة في القروض التي تحصل عليها الس
 ) .الدين العام(والقروض 

، أي أكثر   2003مليون دولار في عام     ) 1.250( إلى ما يقرب من      1993مليون دولار في عام     ) 19(ارتفعت القروض المستحقة على السلطة التنفيذية من ما يقرب من           
 .  على النفقات التحويليةمنهاق جزء من خمسين ضعفاً، ينف

ويجب أن تستثمر القروض لمشروعات لصالح الأجيال القادمة، فلا داعي          . وفي النهاية ينبغي التقليل المتدرج من الاعتماد على الدين الخارجي لتغطية النفقات           
 . من سيتحمل تبعاتهالها إن كانت تسد احتياجات النفقات الجارية فقط، لأن الحكومات والأجيال القادمة هي

 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



 

 
 
 
 

87

 )1(ملحق رقم 
 أسماء الحاضرين والمشاركين في المؤتمر

 جهة العمل الاسـم #
 الصحة النفسية احمد ابو طواحينة

 المركز القومي للدراسات أحمد العثامنة 
 وزارة الحكم المحلي أحمد حامد 
 الأعلى للطفولة والأمومةالمجلس  ارسلان الاغا 
 أستاذ جامعي أسعد أبو شرخ 

 وزارة العمل اسعد يونس 
 UNSCO إسماعيل لبد 

 وزارة الإعلام اشرف العجرمي
 سلطة جودة البيئة أشرف عبد القادر نعيم

 وزارة التربية والتعليم العالي أكرم إبراهيم حماد
  اكرم عطا االله 

 المجلس التشريعي آمال توفيق حمد
 وزارة المالية آمال شقليه 
 )فاتن(مدير مكتب غزة  أماني فلفل 
 شبكة المنظمات امجد الشوا 
 القضائية الفلسطينية اياد البيومي 
 الاتحاد الأوروبي ايمن فتيحة 
 برنامج غزة للصحة النفسية إيهاب حماد 
 UNSCO باسم الخالدي 
 غرفة تجارة غزة بسام مرتجى 
 ماليةوزارة ال بيان أبو شعبان 
 هيئة الرقابة العامة بيان الوحيدي 
 نقيب  في البحرية ثروت عطيه 

 الجامعة الإسلامية جاسم محمد حميد
 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جبر وشاح 

 رئيس هيئة الرقابة جرار نعمان القدوة
 الإغاثة الطبية جمال الرزي 

 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل المجدلاوي
 تمكين جواد أبو جري 

 باحث ومحلل سياسي جودت السويركي
 جريدة الأيام حامد جاد 

 ضريبة الأملاك حسي عبد الراعي
 وزارة العمل حلمي برزق 
 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة 

 جمعية الهلال الأحمر حيدر عبد الشافي
 محافظة غزة خالد أبو سيدو 

 دلوزارة الع خالد جرادة 
 الضمير خليل أبو شمالة 

 مقدم ركن في البحرية السيد شعبان 
 هيئة الاستعلامات الصحافي احمد دلول

 وزارة المالية جهاز الرقابة المالية العميد محمد احمد الطيراوي
 وزارة الشئون الاجتماعية خليل اسماعيل جراد

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين 
 مجلس التشريعي نونرياض الزع. د
 جمعية المعاقين حركيا سمير أبوجياب. د
 ARD طارق عبد الشافي. د

 وزارة التخطيط عماد سعيد لبد. د
 وزارة الإعلام عون أبو صفية. د
 جامعة الأزهر فواز أبو ستة. د
 وزارة الإعلام محمود خليفة. د

 جامعة الأزهر معين رجب. د 
 شريعيالمجلس الت موسى الزعبوط. د
 وزارة الصحة نافذ شلح. د 
 وزارة الصحة يوسف عوض االله. د

 وزارة الزراعة درويش عادل بركات
 المستقبل رأفت أبو داوود

 دائرة الأمن والمعلومات المركزية رأفت محمد لبد 
 صحيفة الرسالة رامي خريس 
 وزارة العدل رانيا النخالة 
 اتحاد لجان العمل الصحي رباح مهنا 

 الشئون المدنية الزعانينرزق  
 اللجنة العليا للتمويل والاستثمار رفيق ابو شمالة

 نقيب في البحرية رفيق أبو عرقوب
 مجموعة الهيدرولوجين رياض جنينه 

 وزار الاقتصاد سامي ابو ظريفة
 مستشار ضريبة الدخل سامي إسماعيل جنينه

 التعليم سامي مراد 
  الصغيرالبرلمان الفلسطيني سحر علي شعت

 وزارة الثقافة سعد بسيسو 
 مدير عام سابق بوزارة العمل سعيد المدلل 
  غزة-اتحاد الكتاب الفلسطينيين  سعيد فلفل 
 ةهيئة الرقابة العام سعيد كلاب 

 جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي سعيد موسى فوده
 جمعية الوقاية والسلامة سعيد يوسف المدلل

 سبة في مشروع دعم وتأهيل المرأةمحا سلمى بركة ابو عريبان
 وزارة المالية سليمان سمك 
  جريدة القدس–غزة  سمر شاهين 
 الحياة الجديدة سمير حمتو 
 OHCHR صابر النيرب 

 الصحة النفسية صلاح عبد الشافي
 وزارة الإعلام طلال عوكل 

 جمعية الرأفة للمعاقين عبد الجواد هارون
 رللتنمية ووالإعماجمعية بادر  عبد الحليم الغول

 مؤسسة الضمير عبد الرؤوف عنبر
 وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن محارب وادي

 وزارة التخطيط عبد االله خالد أبو شنب
 عضو مجلس تشريعي عبد ربه أبو عون
 مؤسسة فلسطين المستقبل عبير أبو رمضان

 هيئة شئون المنظمات الأهلية عدلي اليازوري
 تلفزيون فلسطين عدنان حمادة 

 روزارة الداخلية مستشا عز الدين شاهين
 وزارة النقل والمواصلات عزمي العزايزة
 وزارة الصحة عصام الزعانين

 الصحة النفسية علي البحري 
 وزارة الشئون الخارجية عماد محمد مطر

 بنك فلسطين المحدود عمرو السراج 
 السفارة الأردنية عميد خصاونة 

 عية بلسمجم عوني عزام 
 بنك القاهرة عمان غالب احمد حنتولي

 وزارة الصحة غانم الأسطل 
 برنامج دراسات التنمية بيرزيت غسان أبو حطب
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 مدير المالية والإدارية محافظة غزة فاتنة أبو رمضان
 الحياة اللندنية فتحي صباح 
 GCMHP ابراهيم العف. م
 اتحاد الهيئات المحلية عادل القزاز. م 

 تجمع مؤسسة القانون لاء الغلايينيع. م
 بلدية غزة ماجد أبو رحمة. م
 مشروع دعم وتأهيل المرأة منال عواد. م 
 بلدية غزة ماجد الغزالي 
 هيئة الرقابة العامة ماجد ضاهر 
 جريدة القدس ماجدة البلبيسي 
 وزارة المالية ماهر أبو ريده 

 وزارة الشئون الخارجية مجدي عزات أبو احمد
 المركز العربي للتطوير سن أبو رمضانمح

 وزارة المالية  محمد أبو الفحم 
 وزارة الأشغال والإسكان محمد إسماعيل شبات

 وكالة وفا محمد الشرافي 
 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين محمد دهمان 

 بلدية جباليا محمد سالم جودة
 هيئة الرقابة العامة محمد شاهين 
 الشمالمحافظة  محمد شعبان 
 الإغاثة الكاثوليكية محمد شعبان 

 الميزان محمود أبو رحمة
 وزارة الصحة محمود العكشة 
 منظمة الصحة العالمية محمود ضاهر 

 وزارة المالية محمود علي الحاج
 وزارة الشئون الاجتماعية مفيد فخري جنينه

 جمعية بلسم للتأهيل منال المدهون 
 بحاث والدراساتالمركز القومي للأ منصور ثابت 

 وزارة الشئون الاجتماعية منير حسين النخال
 لجنة مواجهة الاستيطان ناصر الشرفا 
 وزارة الإعلام ناصر عليوة 
 المجلس التشريعي نافذ المدهون 
 تلفزيون فلسطين نبيل أبو ديه 

 وزارة الخارجية نبيل علي شحادة
 وزارة الصحة نهاد السكني 

 الأوقافوزارة  نيفين محمد ظاهر
 وزارة الإعلام  هاني حبيب 
 جمعية أهالي يافا هاني بركات 
 الهيئة العامة للاستعلامات هدى حمودة 
 وزارة الشئون الخارجية هشام طافش 
 UNRWAدائرة البيئة في  وليد الكحلوت 
 بلدية غزة يحيى عاشور 
 تمكين يزدان العمادي 

 تمكين يوسف أبو الجديان
Delafvente Garribosa, alfonsdEuropean Commission 

Eirini Papanastasiov MSF GREECE 
Nadim Karkutli EU Technical ASS. 
Osete Frangvis EU 
Sievia Pivetto WHO 
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 ) 2(ملحق رقم 
 )2003ديسمبر  18 - 17(برنامج مؤتمر الموازنة العامة 

 اليوم الأول
 المتحدث الموضوع الزمن

   الحضورتسجيل 9.30 - 9.00
 عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان افتتاح المؤتمر 9.45 – 9.30

 )11.45 - 9.45)   (كمال الشرافي. د: إدارة(قانون وعمليات الموازنة العامة : الجلسة الأولى
 المتحدث الموضوع الزمن

 كمال الشرافي، عضو المجلس التشريعي. د افتتاح الجلسة 9.50 – 9.45
 سعدي الكرنز، عضو المجلس التشريعي. د ، مقاربة تحليلية وقانونية2004موازنة العام  10.20 – 9.50
 نقاش 11.00 -10.20

  صلاح عبد الشافي، خبير اقتصادي التمويل الخارجي، وإدارة الدين العام في الموازنة العامة 11.15 – 11.00
 نقاش 11.45 –11.15
 استراحة 12.15 - 11.45

 )14.15 – 12.15) (راوية الشوا: إدارة(التحليل القطاعي للموازنة من زاوية حقوق الإنسان : نيةالجلسة الثا
 المتحدث الموضوع الزمن

 السيدة راوية الشوا، عضو المجلس التشريعي افتتاح الجلسة 12.20 – 12.15
 جواد الطيبي، وزير الصحة . د 2004قطاع الصحة في موازنة العام  12.35 – 12.20
مساعد مدير عام الشئون المالية : أكرم حماد. د  2004قطاع التعليم في موازنة العام  12.50 – 12.35

 بوزارة التربية والتعليم
 نقاش 13.40 – 12.50
نادر سعيد، مدير برنامج دراسات التنمية،جامعة . د منظور اجتماعي وتنموي: الموازنة العامة 13.55 – 13.40

 بير زيت
 اشنق 14.15 – 13.55

 استراحة غداء، اختتام اليوم الأول 14.15
 
 

 اليوم الثاني
 )11.00- 9.00)  (حسن الكاشف: إدارة(المساءلة والمراقبة والإصلاح في الموازنة العامة : الجلسة الثالثة

 المتحدث الموضوع الزمن
حسن الكاشف، الصحفي  افتتاح الجلسة 9.05 – 9.00

 والمحلل السياسي
 سلام فياض، وزير المالية . د ، وآلية إعدادها2004 موازنة العام مكونات 9.20 – 9.05
زياد أبو عمرو، عضو . د قضايا الاحتكارات، وقوانين الاستثمار، وتوحيد الخزانة العامة: الموازنة العامة كأداة للإصلاح 9.35 – 9.20

 المجلس التشريعي
 نقاش 10.25 – 9.35

كمال الشرافي، عضو . د دور المجلس التشريعي: ة في عمليات الموازنة العامةتعزيز الرقابة والشفافي 10.40 – 10.25
 المجلس التشريعي

 نقاش 11.30 – 10.55   
 استراحة 11.45 - 11.30

 )12.45 – 11.30) (مازن شقورة: إدارة(أهمية الوعي والتدخل المجتمعي في وضع الموازنة العامة : الجلسة الرابعة
 المتحدث الموضوع الزمن

مدير الهيئة الفلسطينية : مازن  شقورة افتتاح الجلسة 11.50 – 11.45
 المستقلة لحقوق المواطن

المحامي عدنان الحجار، مركز الميزان  دور المنظمات الأهلية في تعزيز الوعي المجتمعي في عمليات الموازنة العامة 12.05 – 11.50
 لحقوق الإنسان

 طلال عوكل، خبير إعلامي تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير المعلومات: الموازنة العامةدور وسائل الإعلام في  12.20 – 12.05
 نقاش 12.55 – 12.20
 طلال عوكل، خبير إعلامي إجمال التوصيات والملاحظات الختامية 13.55 – 12.55

 استراحة غداء، اختتام اليوم الثاني 13.55
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 )3(ملحق رقم 
 خطاب الموازنة

 (*) 2004للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام  نة العامةمشروع قانون المواز
 سلام فياض. د: وزير المالية

 الأخ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المحترم
 الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المحترمون

 .2004يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 
مرة أخرى، نجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى الكثير من الاجتهاد بشأن ماهية وأبعاد الإطار الاقتصادي العام الذي يتعـين اعتمـاده                  
كأساس لإعداد مشروع قانون الموازنة، وخاصة من حيث التوقعات المتصلة بالأداء الاقتصادي، والاحتياجات التمويلية وطبيعتهـا،            

كما واتت عملية إعداد هذا المشروع على خلفية تعقيدات كبيرة واجهت تنفيذ موازنـة              .  من الموارد لتلبيتها   وإمكانات توفر ما يكفي   
 .العام الحالي، وخاصة في النصف الثاني منه

إذ بالإضافة إلى ما نجم عن التصعيد في شراسة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير غير مسبوق للبنية الأساسية والمرافـق                    
قتصادية العامة والممتلكات الخاصة، ومن خنق اقتصادي بشع، وخاصة في محافظات رفح وشمال غزة وجنين ونابلس وطولكرم                 الا

وقلقيلية، كانت هنالك على الصعيد المحلي سلسلة من الأحداث والتغييرات السياسية غير المبرمجة، ابتدأت باستحداث منصب رئيس            
ت حكومية خلال زهاء ستة اشهر، مع كل ما صاحب ذلك من ضوضاء وتغييرات مؤسسية نجم             للوزراء واشتملت على ثلاثة تغييرا    

كما وزاد الأمر تعقيدا أن المساعدات الخارجية تضاءلت بشكل ملحوظ وبدرجة جعلـت             . عنها قدر لا يستهان به من الإرباك لعملنا       
 .تنفيذ الموازنة على نحو منتظم أمرا بالغ التعقيد

كل هذه الصعوبات والتحديات، فها نحن نقدم لكم محصلة اجتهاد الحكومة وجهدها بشأن الموازنة المقترحة للعام      ولكن، وبالرغم من    
القادم، مدركين للأهمية المركزية للوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري، وتحت أي ظرف، ولضمان إنجاز قانون للموازنة يمثـل، مـن         

 .يا للتنظيم وأداة سليمة للمساءلة في إدارة المال العامخلال إقراره من قبل ممثلي الشعب، إطارا شرع
بعد هذه المقدمة، اسمحوا لي أن انتقل لاستعراض موجز للأوضاع الاقتصادية التي سادت خلال العام الحالي، يليـه تقيـيم لتنفيـذ                      

س لإعداد موازنة العام القـادم،      بعد ذلك، سوف استعرض الملامح الرئيسية للإطار الاقتصادي الذي اعتمد كأسا          . 2003موازنة عام   
وذلك قبل أن اختتم كلمتي بمراجعة لما تم إنجازه على صعيد الإصلاح المالي وباستعراض لما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات                    

 .لاستكمال الجهد في هذا المجال
 2003 - 2001الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة : أولا

.  الحصار والإغلاق المفروضة من قبل إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة عامها الرابـع              بحلول نهاية هذا العام، تدخل حالة     
وتدل آخر المعطيات الإحصائية المتوفرة لدينا على أن هذه الحالة، مع ما اشتملت عليه من عمليات متكررة لإعادة الاحتلال ومنـع          

كان، ومع ما خلفه كل ذلك من دمار عـم معظـم قطاعـات الاقتصـاد                التجول واستخدام للأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالس       
الفلسطيني ومرافقه، قد أدت إلى تدهور اقتصادي ومعيشي لا سابق له، من حيث حدته وديمومته، منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في                    

ادي، بمعدل نمو سنوي فـي النـاتج        ومع أن البيانات الإحصائية الأولية تشير إلى تحقق تحسن طفيف في الأداء الاقتص            . 1967عام  
، إلا أن نسبة الفقر لا تزال تزيد        2002بالمئة خلال التسعة اشهر الأولى من هذا العام بالمقارنة مع عام            ) 4.5(المحلي الإجمالي قدره    

جمالي على مـا    كما ويبقى نصيب الفرد من الدخل القومي الإ       . 2002بالمئة من السكان، أي ما كانت عليه في أواخر عام           ) 60(عن  
، بينما انخفض الإنفاق على استهلاك 1999بالمئة فقط من المستوى الذي بلغه في عام ) 55(كان عليه في العام الماضي، أي ما يعادل      

 بالمئة) 31(وينسحب الأمر كذلك على نسبة البطالة، والتي يتوقع أن تبلغ ما معدله             . بالمئة من قيمته في ذلك العام     ) 25(الغذاء بنحو   
من إجمالي القوة العاملة في العام الحالي، علما بأن مؤشر البطالة هذا، والذي يعتمد المنهجية المعيارية لمنظمة العمل الدوليـة، لا                     

كما ولا يعبر هذا المؤشـر      . يأخذ بالحسبان عشرات الآلاف من العمال الذين توقفوا في الآونة الأخيرة عن البحث عن فرص عمل               
 .بالمئة) 75(لة في المناطق الأكثر تضررا كرفح وجنين وقلقيلية، والتي تصل نسبة البطالة فيها لحوالي عن عمق مأساة البطا

ومما لا شك فيه أن الانهيار شبه التام في الاستثمار من قبل القطاع الخاص قد لعب دورا رئيسيا كقناة للتـأثير السـلبي لسياسـة                         
وبلغـة الأرقـام، تبلـغ القيمـة      . عيشية في فلسطين خلال الثلاثة أعوام الماضية      الحصار والإغلاق على الأوضاع الاقتصادية والم     

مليون دولار، أي ما يعادل الثلث فقط من قيمة الاستثمار في           ) 500( حوالي   2003التقديرية للاستثمار من قبل القطاع الخاص في عام         
نشآت والممتلكات الخاصة خلال الثلاثة أعوام الماضية فيقـدر         وأما فيما يتعلق بالدمار الذي لحق بالمرافق العامة والم        ). 1999(عام  

مليار دولار، أي ما يعادل     ) 7(بحوالي مليار ومئتي مليون دولار، بينما تقدر الخسارة الإجمالية في الدخل خلال الفترة ذاتها بحوالي                
 . بكامله1999بالمئة من الدخل القومي الإجمالي في عام ) 130(

                                                 
 ,html.1khitab/ps.gov.mof.www://http .(. Feb25 Wed (2004، عشية تقديم مشروع قانون المازنة العامة لسنة 2003آلمة وزير المالية أمام المجلس التشريعي في الثالث من ديسمبر : لمالية وزارة ا(*)
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لقطاع الخاص عن الإنفاق الاستثماري في ظل الظروف السائدة، يـذكر أن قيمـة التسـهيلات المصـرفية                  وكمؤشر على إحجام ا   
وأما نسبة هذه التسهيلات إلـى أجمـالي        . 2002الممنوحة للقطاع الخاص بقيت في العام الحالي بحدود المستوى الذي بلغته في عام              

 .1999بالمئة في عام ) 34(ول نهاية الربع الحالي، وذلك بالمقارنة مع  بالمئة بحل25الودائع المصرفية، فقد انخفضت إلى حوالي 
أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات، فيتوقع أن تصل قيمة صادراتنا من السلع والخدمات هذا العام للمستوى الذي بلغتـه فـي العـام        

بالمئة فـي   ) 3( فيتوقع أن تسجل ارتفاعا بحوالي       وأما الواردات، . 1999بالمئة بالمقارنة مع عام     ) 50(الماضي، أي بانخفاض يفوق     
 .1999بالمئة دون المستوى الذي بلغته في عام ) 25(ومع ذلك، فإنها ستظل نحو . العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي

في العام الحالي،   كانت هذه، الإخوة والأخوات، لمحة عامة عن الأوضاع الاقتصادية السائدة في فلسطين وعما اعتراها من تدهور                 
لا بل وممـا    . الأمر الذي شكل في مجمله امتدادا لحالة التردي الخطير الذي حل بالاقتصاد الفلسطيني منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام                  

زاد من حدة التردي في العام الحالي كان ما خلفه ولا يزال يخلفه إنشاء جدار الفصل في الضفة الغربية والتدمير واسـع النطـاق                        
ألـف  ) 340(إذ فيما يتعلق بالآثار المدمرة للجدار، والتي تمس بمعيشـة نحـو             . اكن في قطاع غزة، وخاصة في محافظة رفح       للمس

مواطن في محافظات جنين وقلقيلية وطولكرم وسلفيت ورام االله والبيرة والقدس وبيت لحم، فإنها تشتمل على مصادرة الأراضـي                   
 والمنشآت والمساكن، وحظر الوصول إلى المزارع أو على الأقل إعاقة إمكانية الوصول             ومصادر المياه، وتدمير الحقول الزراعية    

إليها، وإعاقة إضافية للتواصل بين مختلف المناطق وداخلها في الضفة الغربية، وحرمان بعض التجمعات السكانية من الاستفادة من                  
الإسرائيلي، وخاصة في مخيم رفح، فقد أدى إلى تدمير المئات من     وأما فيما يتعلق بالتصعيد العسكري      . الخدمات الصحية والتعليمية  

 .المساكن وتشريد الآلاف من السكان وتركهم دون مأوى
كل هذه العوامل مجتمعة، أيها الإخوة والأخوات، ولدت ضغوطا إضافية على مواردنا الذاتية وعلى مـا تلقينـاه مـن مسـاعدات                      

) 929(مليون دولار، بعد أن كان قد وصل إلى         ) 900(نخفض في العام الحالي إلى ما دون        خارجية، علما بأن إجمالي المساعدات قد ا      
ومما يذكر أن هذا الانخفاض كان حادا بوجـه خـاص فـي            . مليون دولار في العام الماضي    ) 1.025( و   2001مليون دولار في عام     

 2001مليون دولار في عـام      ) 502(ط، وذلك بالمقارنة مع     مليون دولار فق  ) 270(مساعدات دعم الموازنة والمقدرة هذا العام بحوالي        
 .2002مليون دولار في عام ) 535(و

 2003الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ الموازنة في عام : ثانياً
. مليون دولار شـهريا   ) 58 (مليون دولار، أي ما معدله    ) 700(يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات في العام الحالي لحوالي          : الإيرادات) 1(

ونجمت ). مقيما على أساس سعر الصرف الفعلي ( 2003بالمئة عن المبلغ المقدر في موازنة عام     ) 20(ويمثل هذا الأداء زيادة بنسبة      
صـيلة  بالمئـة فـي ح    ) 25(بالمئة في حصيلة الإيرادات المحلية و       ) 14(هذه الزيادة عن أداء فاق ما كان مقدرا في الموازنة بنسبة            

 :ويعزى هذا التحسن في الأداء الفعلي بالقياس إلى الموازنة إلى عدة عوامل، من أهمها ما يلي. إيرادات المقاصة
التحسن الذي طرأ في مصداقية النظام المالي الفلسطيني من جراء التسديد في مديونية السلطة للقطاع الخاص ودفـع الرديـات                    ) أ(

 . جعل من الممكن التشدد في مطالبة المكلفين بتسديد التزاماتهم الضريبية على نحو منتظمالضريبية دونما تأخير، الأمر الذي
إنهاء بعض الإشكالات التي انتابت العلاقة المالية بين السلطة الوطنية وعدد من كبار المكلفين في القطاع المصرفي وقطـاعي      ) ب(

  .التأمين والاتصالات
افحة التهرب الضريبي، كان أهمها تلك التي بدأ تنفيذها في النصف الثاني من هذا العام في                اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لمك    ) ج(

 .مجال إعادة تنظيم العمل في قطاع المحروقات من اجل وضع حد لما اعترى هذا القطاع من غش وتهريب لسنين عديدة
الاداء قد تحسن بشكل ملحوظ في النصف الثاني من         ولدى تحليل أداء الإيرادات في العام الحالي على أساس شهري، يتبين أن هذا              

) 54( حزيـران حـوالي      -إذ بلغ المتوسط الشهري للإيرادات خلال الفترة كانون الثاني        . العام بالمقارنة مع الستة اشهر الأولى منه      
اعة الإجراءات التي اتخذت     تشرين الأول، الأمر الذي يطمئن بنج      -مليون دولار خلال الفترة تموز    ) 68(مليون دولار بالمقارنة مع     

 .لتحسين الإدارة الضريبية، وبالتالي بإمكانية تحقق التوقعات المتعلقة بأداء الإيرادات في العام القادم
 باستثناء صافي الإقراض، والذي لم ترصد له مخصصات في الموازنة، يتوقع أن يصل إجمالي النفقات فـي هـذا العـام                      :النفقات) 2(

بيد أن هذا التوافق بـين      . ون دولار، وهو ما يعادل تقريبا ما تم رصده في الموازنة مقيما بسعر الصرف الفعلي              ملي) 1,403(لحوالي  
ولعل التباين الأهم من منظـور السياسـة   . الإجمالي الفعلي للنفقات وبين ما تم رصده في الموازنة يخفي تباينا في أداء بنود مختلفة  

 موازنة العام الماضي تجسد في التجاوز في أداء بند الرواتب والأجور، والتي يتوقع أن تصل                المالية التي حددنا معالمها في خطاب     
مليون دولار، وهو المبلغ الذي رصد في الموازنة مقيما بسعر          ) 696( مليون دولار في العام الحالي بالمقارنة مع         736قيمتها لحوالي   
 في تنفيذ الشق المالي 1/9/2003بالمئة، بشكل رئيسي إلى البدء اعتبارا من ) 5.7(ويعزى هذا التجاوز، والبالغة نسبته . الصرف الفعلي

وظيفة في قطاع الأمن بحلول نهاية      ) 3440(من قانون الخدمة المدنية والى تجاوز لسقف التعيينات في القطاع العام، وتحديدا بحوالي              
املين في الخدمة المدنية كان، وللمرة الأولى منذ تأسيس السـلطة           شهر تشرين الثاني، علما بأن الالتزام بالسقوف المقرة لأعداد الع         

وإذا كان البدء في تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة المدنية، والذي يحمل في ثناياه قيمة تنظيميـة عاليـة                   . الوطنية، التزاما مطلقا  
العام الحالي، إلا أن الفشل في ضبط التعيينات        سأتطرق لها لاحقا، قد جاء منسجما مع توصيات مجلسكم الموقر لدى إقرار موازنة              
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في قطاع الأمن يتعارض تماما مع توجهات السياسة المالية المقرة من قبلكم، والتي ترمي فيما ترمي إليه، إلى تحسـين الأوضـاع                      
يق توازن أفضل بين ما المعيشية للعاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين على حد سواء، مع السعي في الوقت ذاته إلى تحق

 .ينفق على بند الرواتب والأجور وبين أوجه الإنفاق الأخرى
وأما فيما يتعلق بصافي الإقراض، أود أن أشير أولا إلى أننا ارتأينا أن يدرج باب الإنفاق هذا كبند مستقل فـي حسـاباتنا تحقيقـا                         

صاعد في هذا الوجه من أوجه الاستخدام لمواردنا والتي جعلـت           للشفافية في إدارة المال العام ومن اجل تسليط الضوء على حدة الت           
ويذكر أن هذا البند يمثل بشكل رئيسي ما تنفقه الخزينة إما بشكل غير مباشر من خلال الخصم من                  . منه مؤخرا عبئا لا طاقة لنا به      

لكهرباء في غزة، وذلك كتسديد للمستحقات مستحقاتنا لدى إسرائيل لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية أو بشكل مباشر لشركة توليد ا           
وقد وصل المعدل الشهري لهذه المسـتحقات فـي         . على هيئات الحكم المحلي في الضفة الغربية وشركة توزيع الكهرباء في غزة           

الية لتغطية  مليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير الأمر المالي الإجمالي الشهري الذي تصدره وزارة الم             ) 13(الآونة الأخيرة لحوالي    
ومع أن هذا الوضع يعكس حالة التردي الخطير التي آلت إليها عمليـة      . النفقات التشغيلية لكافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية      

 .تحصيل رسوم الكهرباء من المشتركين، إلا انه من الواضح أيضا انه لن يكون بمقدورنا الاستمرار في هذا النهج إلى ما لا نهاية
لق بإيرادات المقاصة المتحققة عن سنوات سابقة والمحتجزة من قبل إسرائيل، فقد حول لنا منها ابتداء من مطلـع العـام                     وفيما يتع 

مليون دولار، إما بشكل مباشر أو عن طريق استخدامها لتسديد متأخرات، وخاصة لشركة الكهرباء الإسرائيلية،               ) 302(الحالي مبلغ   
ويعود هذا التباين بشكل رئيسي إلى توقف التحويل منذ         . ر كنا قد توقعنا تحويلها في العام الحالي       مليون دولا ) 525(وذلك مقارنة مع    

ومع إننا بذلنا ولا نزال نبذل كل جهد ممكن من اجـل رفـع   . شهر آب بعد نفاذ الرصيد غير المحجوز بأوامر قضائية في إسرائيل         
ن وقف التحويل قد تزامن مع تراجع ملحوظ فـي المسـاعدات الخارجيـة          الحجوزات القضائية هذه، ونأمل أن يتم ذلك قريبا، إلا أ         

إذ لـم تتجـاوز قيمـة هـذه         . 2002-2001المخصصة لدعم الخزينة، وان كان ذلك من مستويات متدنية أصلا، بالمقارنة مع عامي              
مليون  )22.8( معدل شهري بقيمة     مليون دولار شهريا منذ شهر آب من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع           ) 12(المساعدات ما معدله    

وقـد أدى  . 2001مليون دولار في عـام  ) 44.9( و2002مليون دولار في عام  )41.8(دولار خلال العشرة اشهر الأولى من هذا العام و
 للجـوء   هذان العاملان مجتمعين إلى تعقيد بالغ في تنفيذ الموازنة خلال الأشهر القليلة الماضية، وعلى نحو انعكس في اضطرارنا                 

وفي هذا تعريف لما أشار إليه خطاب الموازنة في العام الماضـي  . بشكل شبه يومي إلى المفاضلة بين ما هو مهم جدا وما هو مهم           
وبطبيعة الحال، لكم الحكم النهائي بشأن القدر الذي تمكنت به الحكومة من النجاح في تنفيذ هذا النمط مـن الإدارة        . كإدارة الأزمات 

وكل ما أستطيع قوله هو أننا بذلنا قصارى الجهد من اجل الاستمرار في دفع الرواتب بشكل منـتظم، وحمايـة                 . خيرةفي الآونة الأ  
القطاعات الاجتماعية للإنفاق من التخفيض في النفقات التشغيلية الذي لم يكن منه مناص، والاستمرار فـي تمويـل الاحتياجـات                    

العمل والتعويض الجزئي عن الخسائر في الممتلكات، والتي تضاعفت فـي العـام             الطارئة، وخاصة في مجالي دعم العاطلين عن        
 . الحالي بالمقارنة مع العام الماضي

 2005-2004 والخطوط العريضة للسياسة المالية خلال الفترة 2004الإطار الاقتصادي لموازنة عام : ثالثاً
 ألا يطرأ تغير جوهري على      2004روع قانون الموازنة العامة لعام      يفترض السيناريو الذي اعتمدناه كأساس للإطار الاقتصادي لمش       

ويترتب على هذا الافتراض تراجع طفيف في النمو الاقتصادي         . حالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت خلال العامين الماضيين        
ي يعني بدوره بقاء معدلات الفقر والبطالة       ، الأمر الذ  2005 و   2004بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي          ) 3.5(لحوالي  

 2003وعلى هذا الأساس، ومع الأخذ بالاعتبار أن التحسينات في الإدارة الضريبية التي استحدثت فـي عـام          . حول مستواها الحالي  
ترتفـع حصـيلة    ، فإننا نتوقـع أن      2004والتحسينات الإضافية المزمع تنفيذها سوف تأتي بأكلها بالكامل على أساس سنوي في عام              

ولعل فيما تحقق من . مليون دولار في العام القادم) 806(بالمئة بالقياس إلى الاداء في العام الحالي لتصل إلى ) 15(الإيرادات بحوالي 
تحسن في أداء الإيرادات، وخاصة في النصف الثاني من العام الحالي، وفيما بات واضحا من إمكانية استحداث تحسينات إضـافية                    

، 2005وأما فـي عـام      . دارة الضريبية ومن جدوى هذه التحسينات ما يبعث على الثقة بإمكانية تحقق هذا النمو في الإيرادات               في الإ 
فيتوقع أن ينحسر تأثير التحسينات الضريبية وان ينحصر النمو في الإيرادات بما يسمح به النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، 

 .مليون دولار) 835( لتصل إلى حوالي  بالمئة،3.5أي بحوالي 
بالمئة بالمقارنة مع العام ) 6.5(مليون دولار، أي بزيادة نسبتها  )1.694(وفيما يتعلق بالنفقات الإجمالية، فانه من المتوقع أن تصل إلى 

 السكاني، بالإضـافة إلـى      وتعكس نسبة النمو هذه بشكل رئيسي الازدياد في الطلب على الخدمات العامة الناجم عن النمو              . الحالي
التكلفة الكاملة على أساس سنوي للتنفيذ الجزئي للشق المالي لقانون الخدمة المدنية والذي ينتظر أن نفرغ منه بحلول نهايـة العـام                      

 .الحالي
 حوالي  2004ي عام   وبناء على هذه التوقعات بشأن الإيرادات والنفقات في إطار السيناريو المعتمد، ينتظر أن يبلغ العجز الإجمالي ف                

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في      ) 27(مليون دولار، وهو نفس مستوى العجز المقدر في العام الحالي، وما يعادل حوالي              ) 890(
 .2005و 2004كل من عامي 
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صـادي، والـذي اعتمـد    هذه، إذا، هي توقعاتنا بشأن الوضع المالي للسلطة الوطنية في حال تحقق السيناريو الوسطي للإطار الاقت  
الأول يفترض تحسنا في الأوضـاع      . ولكن، ولأغراض تحليلية، قمنا بإعداد سيناريوهين بديلين      . كأساس لإعداد موازنة العام القادم    

السائدة على الأرض من حيث القيود المفروضة علينا من قبل إسرائيل، بينما يفترض السيناريو الثاني تدهورا في هـذه الأوضـاع                     
وبموجب السيناريو الأول، فيتوقع ما ينطوي عليه من نمو في الناتج المحلي الإجمالي             . نة مع ما ساد منها خلال العام الحالي       بالمقار
مليون دولار في عـام     ) 50( أن يؤدي إلى انخفاض في العجز بحوالي         2005بالمئة في عام    ) 10.4( و 2004بالمئة في عام    ) 6.7(بنسبة  

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من هـذين          ) 20(بالمئة و   ) 24(، أي إلى ما يعادل      2005في عام   مليون دولار   ) 200( و 2004
بالمئـة مـن النـاتج      ) 32(وأما في حال تحقق السيناريو الثاني، فيتوقع أن يصل العجز الإجمالي إلى حوالي              . العامين على التوالي  

 .2005عام بالمئة في ) 30( و2004المحلي الإجمالي في عام 
ولمزيد من المعلومات بشأن السيناريو الوسطي المعتمد والسيناريوهين البديلين، أوجه عنايتكم للجداول المتعلقة بهذا الموضوع التي                

ولكن ما أود التأكيد عليه الآن، في ضوء ما يمكن استنتاجه           . تتضمنها الوثيقة الرئيسية، التي سوف أسلمها لكم في ختام هذه الجلسة          
تحليل للسيناريوهات المختلفة، انه لن يكون بمقدورنا أن نخفض من الدرجة العالية لحاجتنا للمساعدات الخارجية لتمويل النفقات                 من  

الجارية بوتيرة تكفل إنهاء اعتمادنا على هذا النوع من التمويل خلال المدى المتوسط في غياب تحقـق تحسـن كبيـر فـي الاداء                        
 .مكن بدوره أن يتحقق إلا بانسحاب قوات الاحتلال من مناطق السلطة وإنهاء الحصار والإغلاقالاقتصادي، الأمر الذي لا ي

وأما بشأن التوجهات العامة للسياسة المالية خلال العامين القادمين، فلا اعتقد أن هنالك ما يدعو لأي تغيير جوهري في التوجهـات                     
 بني على أساس الافتـراض      2004اصة وان مشروع قانون الموازنة لعام       العامة التي تضمنها خطاب الموازنة في العام الماضي، خ        

بعدم حدوث تغيير جوهري في المعطيات والتحديات التي كان لا بد للسياسة المالية من التعامل معها ومواجهتها في العام الحالي، لا           
وإنما المطلوب هو تكثيف الجهود الكفيلـة  . اتوعليه، فما هو مطلوب اليوم ليس تغييرا في التوجه        . بل وعلى المدى المتوسط أيضا    

بتنفيذ هذه التوجهات وضمان الانسجام معها، وخاصة فيما يتعلق منها بأهداف السياسة المالية على المدى المتوسط والبعيـد، مـن                    
تعامـل مـع المسـتجدات    جهة، وتعديل الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الأهداف الآنية والمرحلية لهذه السياسة بما ينسجم والحاجة لل      

 .والمتغيرات وللاستفادة من الخبرة المكتسبة في التنفيذ، من جهة أخرى
فيما يتعلق بالشق الأول، إي الجهد المطلوب لتحقيق أهداف السياسة المالية على المدى المتوسط والبعيد، والتي تتلخص في بنـاء و              

ني و سلامة إدارته، وتحقيق اعتماد متزايد على مواردنا الذاتيـة لتمويـل             تعزيز ثقة القطاع الخاص بمستقبل أداء الاقتصاد الفلسطي       
احتياجاتنا من النفقات الجارية والتطويرية، وتحقيق توازن معقول بين أوجه الإنفاق المختلفة، فسوف استعرض في الجزء الأخيـر                  

وأمـا  . اجل خدمة هذه الأهداف والعمل على تحقيقها      من كلمتي ما تم بذله من جهد وما تنوي الحكومة القيام به في العام القادم من                 
فيما يتعلق بالشق الثاني، أي ما يتعين القيام به في سبيل تعديل وتطوير ما استحدث من آليات واتخذ من إجـراءات للتعامـل مـع                         

فقر والبطالة وتدهور فـي  الاحتياجات الآنية والمرحلية والناجمة في الغالب عن حالة الحصار والإغلاق و ما نجم عنها من تفشي ال             
الأوضاع الصحية، فأود إعلامكم أن الحكومة تعكف الآن على تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات، اخص منها بالذكر تلك المتعلقـة                  
بتحسين إدارة برنامج دعم العاطلين عن العمل، وترشيد المساعدات الإنسانية والصحية والتعليمية، والتسريع فـي إيصـال الـدعم                   

تضررين بشكل مباشر من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية العسكرية والاستيطانية، وإعطاء المزيد مـن الأولويـة لتسـديد                 للم
 .المتأخرات

، أود أولا أن أؤكد أن هذا البرنـامج لعـب دورا            )المعروف ببرنامج البطالة المؤقتة   ( فيما يتعلق ببرنامج دعم العاطلين عن العمل        
عاناة الكثيرين من أبناء شعبنا خلال الثلاثة سنوات الماضية، ومن خلال ذلك في توفير قناة مناسبة للمساهمة في                  حيويا في تخفيف م   

حماية الطلب الكلي في الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار بشكل تام خلال هذه الفترة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ                     
) 15(ألف مواطن، وذلك بالمقارنة مع حوالي       ) 177( شهر تشرين الأول من العام الحالي حوالي          وحتى نهاية  2000استحداثه في عام    

، الأمر الذي يدل أيضا على تعاظم الطلب على خـدمات           2002ألف مواطن حتى نهاية عام      ) 26( و 2001ألف مواطن حتى نهاية عام      
لمتسارع في قاعدة المستفيدين يجعل من غير الممكـن أو المقبـول            ولكن لا بد من الإقرار بأن هذا التوسع الكبير وا         . هذا البرنامج 

الاستمرار في تنفيذه دون تغيير في الآلية المتبعة حاليا، وخاصة في ضوء ما تواتر من تقارير عما اعترى تنفيذ هذا البرنامج مـن                       
ومن هذا المنطلق، وبالرغم من الطبيعـة       . رةخلل وما ولده ذلك من شعور متزايد بقلة العدالة في التوزيع وغياب الشفافية في الإدا              

المؤقتة والطارئة لهذا البرنامج، ولكن في الوقت نفسه من منطلق الحرص على استمراريته طالما بقيت هنالك حاجة لذلك، وعلـى                    
رئاسـة وزارة    تشكيل لجنـة ب    29/11/2003إدارته وتنفيذه بشكل عادل وفعال، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ               

العمل وتضم في عضويتها كلا من وزارتي المالية والشئون الاجتماعية وممثلا عن قطاع العمال لإدارة البرنامج، بما في ذلك تقييم                    
الطلبات المقدمة للاستفادة منه وفق معايير موضوعية وعلى نحو يجعل من الممكن الاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لدى هـذه                    

 .ويتوقع أن يبدأ العمل بالآلية الجديدة في مطلع العام القادم. ت للتأكد من توفير هذا النوع الحيوي والهام من الدعم لمستحقيهالمؤسسا
وأما بشأن المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية، فان العمل جار الآن بهدف ترشيد هذه المساعدات وحصرها في مسـتحقيها،                  

ويهدف الجهد المبذول   .  إطار مؤسسي مدار من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية في السلطة الوطنية           وعلى نحو عادل، من خلال    
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في هذا المجال أيضا إلى إحراز تقدم نوعي على درب توفير شبكة متكاملة للامان الاجتماعي تكفل المساهمة في تـوفير العـيش                      
 .تياجات الخاصةالكريم، وخاصة للشرائح الاجتماعية الأقل حظا أو ذات الاح

وفي مجال تسريع توفير الدعم للمتضررين، فسوف تبذل الحكومة كل جهد ممكن للتعامل مع جميع الحالات القائمة خـلال الربـع                     
الأول من العام القادم، بما فيها برنامج الدعم لمتضرري الجدار الفاصل والذي كان للأخ رئيس المجلس الباع الطولى في بلورتـه                     

 .يذه عندما كان وزيرا للزراعةوالبدء في تنف
خلال الثمانيـة اشـهر     ) مليون دولار " 130"حوالي  ( وأما بشأن المتأخرات، فانه لا يخفى على احد ما كان لتسديد جزء كبير منها               

الآونة الأخيرة  إلا أن الضائقة المالية التي ألمت بنا في         . الأولى من هذا العام من اثر ايجابي على مصداقية النظام المالي الفلسطيني           
مليون دولار بحلول نهاية العام الحالي عن المستوى الـذي          ) 70(سوف تجعل من المتعذر تخفيض المتأخرات بما يزيد عن حوالي           

ويستدعي هذا التباطؤ في التسديد الصافي للمتـأخرات ايـلاء أولويـة            ). مليون دولار ) 415(حوالي  (بلغته في نهاية العام الماضي      
 .ي تحسن يفوق المتوقع في التمويل المتاح لاستئناف التسديد بوتيرة تعزز الثقة بالمصداقية المالية للسلطة الوطنيةقصوى لتوظيف أ

 2004مشروع قانون الموازنة العامة لعام : رابعا
ا ارتأته الحكومة من    انتقل الآن لاستعراض للملامح والأبعاد الرئيسية للموازنة المقترحة للعام القادم، والتي تم تحديدها في ضوء م               

اولويات وعلى أساس المعطيات والتوقعات التي أوردتها، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المرتقبة وامكانـات التمويـل                 
 .المتاحة

 الإيرادات ومصادر التمويل الأخرى ) 1(
مليون دولار، تشكل الجبايـة المحليـة منهـا    ) 806(دم  كما ذكرت سابقا، يتوقع أن يبلغ إجمالي إيراداتنا في العام القا        :الإيرادات)  أ(

 .مليون دولار) 508(مليون دولار وإيرادات المقاصة حوالي ) 298(حوالي 
 في ضوء الاتصالات المكثفة التي أجريناها مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية خلال الأشـهر القليلـة                 :التمويل الخارجي )  ب(

جهات المانحة هذه تتوقع الآن أن نتقدم لها في مؤتمر المانحين المزمع عقده في روما فـي الأسـبوع                   الماضية، يمكن القول بأن ال    
مليون دولار لتمويل مشاريع تطويرية مدرجة في       ) 250(مليون دولار، منها حوالي     ) 900( بحدود   2004المقبل بطلب لتمويل موازنة     

ية، ولتسديد التزاماتنا المتوقعة تحت بند صافي الإقراض الذي أشرت إليـه            مليون دولار لتمويل نفقات جار    ) 650(الموازنة وحوالي   
هذا وقد أعرب لنا ممثلو العديد من البلدان المانحة، بمن فيهم وزراء مالية الدول السبع الصناعية                . آنفا، ولتسديد جزء من مديونيتنا    

ثقتهم بأن هذه الاحتياجات سوف تعرض ضمن إطار يمثل امتدادا          الكبرى، عن استعداد بلادهم للنظر بايجابية لاحتياجاتنا التمويلية ل        
 . المقرة من قبل مجلسكم الموقر2003للجهد الإصلاحي الذي تضمنته موازنة عام 

إذا ما نجحنا في مساعينا الرامية لفك الحجز عن مستحقاتنا المحجوزة بموجب            : إيرادات المقاصة المستحقة عن سنوات سابقة     ) ج(
 .مليون دولار) 180(في إسرائيل، فان ذلك سوف يوفر لنا تمويلا إضافيا بحدود أوامر قضائية 

 النفقات) 2(
) 828(مليون دولار، خصص منها مبلغ      ) 1,306( تبلغ قيمة ما رصد للنفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة            :النفقات الجارية ) أ(

ويمثل السـقف  . مليون دولار للنفقات التحويلية) 250(للنفقات التشغيلية و مليون دولار   ) 228(مليون دولار لبند الرواتب والأجور و       
بالمئة بالمقارنة مع الحجم المقدر لهذه النفقات في العام         ) 14.6(زيادة بنسبة   ) مليون دولار " 1,306( "المقترح لإجمالي النفقات الجارية     
بالمئة في إجمـالي النفقـات التشـغيلية        ) 18.3(ي الرواتب والأجور و   بالمئة ف ) 12.5(زيادة بنسبة   : الحالي موزعة على النحو التالي    

 .والتحويلية
فيما يتعلق بالزيادة في كلفة الرواتب، فإنها تعزى بشكل رئيسي إلى التأثير على أساس سنوي كامل للتنفيذ الجزئي لقانون الخدمـة                     

بة في كلفة الرواتب، ولتجاوز هذه الكلفة لما تتوقع تحصيله مـن            وبالنظر لارتفاع نسبة الزيادة المرتق    . 1/9/2003المدنية اعتبارا من    
ومن هذا المنطلق، وبالرغم من احتياج قطاعي . موارد ذاتية، فانه يتعين علينا بذل كل جهد ممكن من اجل الحد من التوسع الوظيفي 

يادة في عدد الموظفين المبين فـي كشـف         الصحة والتعليم لما يزيد عن أربعة آلاف من التعيينات الجديدة، إلا أن سقف صافي الز              
ولذلك، فان عدم تجاوز هذا السـقف،       . الاحداثات الوظيفية المرفق بمشروع قانون الموازنة محدود بثلاثة آلاف وخمسمائة موظف          

لحالات والذي يصبح ملزما في حال إقراراه من قبل مجلسكم الموقر، يقتضي بالضرورة عدم ملء الشواغر بشكل تلقائي، وإنما في ا
الموجبة لذلك فقط وبعد استنفاذ كافة السبل لسد الاحتياجات من الموظفين من خلال التدوير الداخلي أو البيني، أي داخل المؤسسـة                     

 .المعنية أو فيما بين مؤسسات السلطة المختلفة
 ملحوظة فـي مخصصـات لجنـة        وأما بالنسبة للزيادة في النفقات الجارية الأخرى، فتعزى بشكل رئيسي إلى الحاجة لرصد زيادة             

الانتخابات المركزية، وللتعامل مع الازدياد في الطلب على الخدمات الاجتماعية الناجم عن التوسع السكاني، من جهة، واسـتمرار                  
كما وتعكس هذه الزيادة ما ترتب على دمج موازنـة وزارة الأوقـاف، وللمـرة               . التدهور في الأوضاع المعيشية، من جهة أخرى      

 في الموازنة العامة، بالإضافة إلى الارتفاع في النفقات التحويلية الناجم عن الزيادة في مساهمة الحكومـة فـي صـندوق                     الأولى،
ولا بد من الإشارة إلى أن التوزيع المقترح للزيادة في المخصصات قد راعـى              . التقاعد، والناجمة بدورها عن الزيادة في الرواتب      
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إذ يمثل سقف الإنفاق المقترح لهذا القطاع زيادة بنقطتين ونصف . اجات قطاع الخدمات الاجتماعيةالحاجة لايلاء اهتمام خاص باحتي  
بالمئة ) 33.4(بالمئة في نصيبه من إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية بالمقارنة مع نصيبه المقدر في العام الحالي، ليرتفع بذلك إلى                

وأما نصيب القطاع . 2002بالمئة في عام ) 29.1(بالمئة في العام الحالي، و) 30.8(حة، ومع من إجمالي هذه النفقات في الموازنة المقتر
بالمئة في  ) 37.8(بالمئة في العام القادم، بالمقارنة مع       ) 40(من النفقات الجارية، فينتظر أن يرتفع إلى        ) الخدمات الاجتماعية (المذكور

 أتت هذه الزيادة موزعة على معظم وزارات هذا القطاع، بما فيها وزارات التعليم،              وقد. 2002بالمئة في عام    ) 35.5(العام الحالي، و  
 .والصحة، والشئون الاجتماعية، وشؤون الأسرى

ومـن الجـدير بالـذكر أن    . مليون دولار للنفقات التطويرية في الموازنة المقترحـة ) 250(تم رصد مبلغ  : النفقات التطويرية )  ب(
ف بتقديمه لكم اليوم يشتمل، وللمرة الأولى، على بيانات تبين التوزيع على مراكز المسؤولية المختلفـة                مشروع القانون الذي أتشر   

كما وأود أن أشير إلى أن تضـمين        . لهذه النفقات والمشاريع المنوي تنفيذها في العام القادم والقيمة التقديرية لكل من هذه المشاريع             
ية على هذا النحو، والذي يمثل في تقديري نقلة نوعية في إعداد الموازنة، كان ثمرة تعاون موازنة السلطة الوطنية للمشاريع التطوير

 .وثيق بين وزارتي التخطيط والمالية
ويمثل هذا المبلغ انخفاضا ملحوظـا      . مليون دولار تحت هذا البند في الموازنة المقترحة       ) 120( تم رصد مبلغ     :صافي الإقراض ) ج(

ويعزى هذا الانخفاض إلى التنفيذ المتوقع لخطة عمل تتم بلورتها الآن وتهدف إلى . مقدر إنفاقه في العام الحاليبالمقارنة مع المبلغ ال
رفع نسبة تحصيل فواتير الكهرباء والى تمكين شركة توزيع كهرباء غزة من استخدام جزء اكبر من الطاقة الإنتاجية لشركة التوليد، 

بكة التوزيع، بالإضافة إلى تخفيض كلفة الوقود المستخدم في محطة كهرباء غزة، وذلـك              وذلك عن طريق الإسراع في استكمال ش      
 .باستبداله بالغاز الطبيعي الذي نتوقع الحصول عليه من جمهورية مصر العربية

المتوقعة، فانـه  بناء على ما تقدم، يتبين انه في حال توفر الموارد من كافة مصادر التمويل المدرجة في مشروع القانون وبالمقادير     
مليـون  ) 18(مليـون دولار، و   ) 250(مليون دولار ونفقات تطويرية بقيمة      ) 1,306(سوف يكون بمقدورنا تمويل نفقات جارية بقيمة        

) 180(وذلك بالإضافة إلى تسديد متـأخرات بقيمـة         . مليون دولار على بند صافي الإقراض     ) 120(دولار لنفقات رأسمالية عادية و      
مليون ) 12(وتسديد حوالي )  وهو المبلغ المتوقع الحصول عليه في حال الإفراج عن أموالنا المحجوزة بأوامر قضائية(مليون دولار 

 .دولار من مديونيتنا
 الإصلاح المالي: خامسا

 درب وخلال هذه الفترة، تم قطع شوط بعيد علـى        . انقضى عام ونصف تقريبا منذ بدأت عملية الإصلاح المالي في السلطة الوطنية           
ترسيخ الدعائم الرئيسية لنظام مالي فلسطيني عصري يتسم بأعلى درجات الشفافية ويسمح لذلك بأقصى قدر من المساءلة ويتـرجم                   

ولقد سنحت الفرصة للحكومة في مناسـبات       . بكفاءة ونزاهة التوجهات العامة للسياسة المالية التي يرتئيها الشعب من خلال ممثليه           
طها في مجال الإصلاح المالي على المجلس التشريعي، بما في ذلك لـدى تقـديمها لمشـروع قـانون                   عدة لعرض منجزاتها وخط   

 وبعد ذلك من خلال التواصل مع لجنة الموازنة والشئون المالية في سياق متابعة تنفيذ قـانون الموازنـة للعـام        2003الموازنة لعام   
ل الفرصة التي تتيحها جلسة اليوم لمراجعة ما تم إنجازه بالمقارنة مع ما واعتقد أنه من المناسب، لا بل من الواجب، استغلا. الحالي

وإذا كـان   . تم الالتزام به، من حيث ما أصاب الجهد المبذول في هذا المجال من نجاح وما واجهه من صعوبات أو حتـى تعثـر                      
وذلـك لان   . صلاحي تتعـزز بـه أيضـا      الخضوع المطلق للمساءلة يقتضي مثل هذا النوع من التقييم، فان فرص نجاح الجهد الإ             

. الإصلاح، وخاصة في ظل الظروف الحرجة التي نواجهها، مشروع وطني، لا مشروع وزارة بعينها أو حتى حكومة بكامل هيئتها            
وعليه فان نجاحه في الوصول إلى النتائج المرجوة، والتي يأتي في مقدمتها نجاح مشروعنا الوطني، يتطلب، وبكل تأكيد، تعـاون                    

 .دعم كافة مؤسسات السلطة والمجتمع المدنيو
نعم، السيد الرئيس، كانت هنالك نجاحات عدة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي عرض على مجلسكم الموقر في شهر كـانون                     

 في تقـديري،    ولعل ابرز هذه النجاحات،   . الأول من العام الماضي كجزء لا يتجزأ من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي             
كان في تمكننا من البدء، اعتبارا من مطلع شهر أيلول من العام الحالي، في نشر تقارير تفصيلية عن أدائنا المالي في كـل شـهر                         

ولربما كان ذلك لان الكثيرين لم      . والواقع أن هذا الإنجاز لم يحظ بالاهتمام الذي يستحق        . خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه      
حتى لـو كـان   : لأولئك أقول . فيه إلا استعدادا من قبل السلطة الوطنية لنشر البيانات المالية وعلى درجة عالية من التفصيل              يرووا  

الأمر كذلك فحسب، فان استعداد السلطة لنشر بيانات على درجة من التفصيل تفوق متطلبات المؤسسات الدولية كالبنـك الـدولي                    
مج الإصلاح المدعومة بمواردها، مع كل ما انطوى عليه ذلك من تجـاوز لكـل الحساسـيات                 وصندوق النقد الدولي في إطار برا     

فالحساسية ضد هذا القدر من الشفافية ليست ظاهرة فلسطينية أو حتى إقليميـة             . المعروفة، لا ينبغي أن ينظر إليه كأمر مفروغ منه        
الأهم، في تقديري، من الاستعداد لنشر المعلومات التفصيلية، ولكن، وعلى أي حال، .فحسب، وإنما هي ظاهرة واسعة الانتشار دوليا     

هو التمكن من القيام بذلك ضمن المهلة القياسية التي حددناها لأنفسنا من باب الحرص الأكيد على الارتقاء بإدارة النظـام المـالي                      
 : توفر العناصر الرئيسية التاليةوذلك لان هذه الجاهزية اقتضت بالضرورة. الفلسطيني لتنسجم مع أعلى المعايير الدولية
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إمكانية إجراء التسويات في حسابات الإيرادات على نحو منتظم يجعل من الممكن متابعة كافة الموارد ابتداء من مختلف نقـاط              ) 1(
 .التحصيل ومرورا عبر الحسابات الوسيطة لحساب الخزينة الموحد

أن أؤكد لكم اليوم أن كافة عمليات الصرف قد أصبحت نظاميـة،          وأستطيع  . إلغاء كافة امكانات الصرف خارج نطاق الموازنة       ) 2(
 .وذلك من حيث كونها تمثل، حصرا ودون أي استثناء، تنفيذا للموازنة المقرة من قبلكم

تحقق الوحدة العضوية الكاملة في تنفيذ مهام وزارة المالية بين مركزي الوزارة في غزة ورام االله، وذلك من خـلال توحيـد                       ) 3(
 .محاسبية بين هذين المركزين وتأمين الاتصال الآلي بشكل دائم بينهماالأنظمة ال

ومما يبعث على الاعتزاز أن كافة الإجراءات الفنية التي اتخذت لتحقيق هذه الإنجازات، والتي تأتي منسجمة تماما مع ما التزمنا به                     
المالية أنفسهم، ودونما حاجة للاستعانة بأي خبـرة        أمامكم في العام الماضي، قد تمت بجهد محلي، وتحديدا من قبل موظفي وزارة              

 .أجنبية
وفي مجال الخدمة المدنية، وكما ذكرت سابقا، فقد بدأنا في تنفيذ الشق المالي من قانون الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع أيلول من                      

ة المدنية، علما بأننا نتوقع أن نفـرغ مـن          العام الحالي وانجزنا لتاريخه المعاملات الخاصة بخمسة وأربعين ألفا من موظفي الخدم           
ومما يذكر انه بالإضافة إلى التحسين في الأوضاع المعيشية للمـوظفين، فـان             . معاملات باقي الموظفين بحلول نهاية العام الحالي      

 .من مطلع العام القادملتنفيذ هذا القانون قيمة تنظيمية عالية تكمن فيما ينطوي عليه من إمكانية ضبط الترقيات بشكل تام اعتبارا 
وأما في مجال التعيينات، فأود أن أؤكد لكم أن ما تم من تعيينات جديدة في القطاع المدني هذا العام كان، وبشكل تام، ضمن الحدود                        

ر فـي  وفي ذلك تجاوز لا بد من وقفه إذا ما كان لنا أن نستم     . غير أن هذا لم يكن الحال في قطاع الأمن        . القصوى المقرة من قبلكم   
النهج الرامي لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام، من عسكريين ومدنيين، مع العمل في الوقت نفسـه علـى تحقيـق              

ولا بد لي من القول هنا بأنه إذا اضطررنا للمفاضلة بين هذين الهـدفين،              . توازن أفضل بين كلفة الرواتب وأوجه الإنفاق الأخرى       
منه مفر إذا لم نفلح في ضبط التعيينات، فلن يكون أمامنا إلا أن نختار حماية الهدف الثاني، أي تحقيـق                    وهو الأمر الذي لن يكون      

إذ لا يمكن لمؤسسات السلطة المختلفة، أن تؤدي مهامها بكفاءة في غياب ما يكفي مـن المـوارد                  . توازن أفضل بين أوجه الإنفاق    
 .لتمويل حد أدنى من احتياجاتها التشغيلية

هيك عن أن التوسع المطرد في الجهاز الوظيفي، وما يترتب عليه من كلفة إضافية، يحد من إمكانيتنا على تحقيق قدر اكبـر                      هذا نا 
ومن اجل العمل على الحد من التوسع الوظيفي، فإننا نعكـف الآن            . ومتزايد من الاعتماد على مواردنا الذاتية على الأجل المتوسط        

 الموظفين في وزارات السلطة ومؤسساتها المختلفة بغية التمكن من التعامل مع الاحتياجـات              على تشكيل لجنة من مسؤولي شؤون     
ونأمل أن يؤدي استحداث مثـل هـذا الإطـار          . الوظيفية، ولأقصى درجة ممكنة، من خلال التدوير عوضا عن التعيينات الجديدة          

 . المهارات المطلوبة في أي من مؤسسات السلطةالتنسيقي إلى حصر التعيينات في الحالات التي لا يتوفر فيها فائض من
وأما بشأن دفع الرواتب لمنتسبي قوات الأمن بشكل مباشر وعن طريق البنوك، فقد تمكنا من تطبيق نظام الدفع المباشر هذا علـى                      

كما وانقضـى   .  وجزئيا ولكن لا بد من الإقرار بأن هذا التقدم كان بطيئا         .وفي هذا تقدم  .ألف من العاملين في قطاع الأمن     ) 23(نحو  
والاهم من هذا وذاك أن في عدم التطبيق التام لهذا البند الإصلاحي مخالفـة صـريحة                . الآن وقت طويل دون إحراز تقدم إضافي      

فمبدأ سيادة القانون كل لا يتجزأ و لا يجوز تجاهله أو تطبيقـه بشـكل               . لقانون الموازنة للعام الحالي لا ينبغي صرف النظر عنها        
كما ولا بد لي من القول، وبكل أمانة، إن من شأن استمرار التأخير في هذا المجال، دون أي مبرر مقبول، إلحاق الكثير من . يانتقائ

وفي هذا إجحاف بجدية هذا الجهد وعمقه وإضعاف لقدرتنا على الحصول على مـا              . الأذى بمصداقية الجهد الإصلاحي بوجه عام     
 .وازنةنحتاج إليه من مساعدات لتمويل الم

وذلك بتأسيس دائرة اللـوازم العامـة       ) 1998 لعام   9القانون رقم   (وأما في مجال اللوازم العامة، فقد قمنا بتفعيل قانون اللوازم العامة            
وقد تم إحراز تقدم ملموس باتجاه الالتزام بهذا القانون الهام فـي مؤسسـات السـلطة المدنيـة                  . وتشكيل لجنة العطاءات المركزية   

 .، ونتوقع تحقيق الالتزام الكامل بالقانون خلال الربع الأول من العام القادموالعسكرية
وأما في مجال إعادة تنظيم النشاطات التجارية والاستثمارية للسلطة الوطنية، فقد قمنا، منذ تأسيس صندوق الاسـتثمار الفلسـطيني                   

 تقدم كبير في حصر الموجودات وتقييمها والإفصاح والذي تم بموجب مرسوم رئاسي صدر في شهر آب من العام الماضي، بإحراز
إذ قمنا في شهر شباط من العام الحالي بنشر تقرير أولي عن الموجودات الرئيسية التي تم تقييمها واتبعناه منذ ذلـك الحـين                       . عنها

 عملية التقييم بالكامل وكـذلك      ونتوقع أن نفرغ من   . بسلسلة من التقارير حال الانتهاء من تقييم كل مجموعة من الموجودات المتبقية           
وفي هذه الأثناء، وفي ضوء ما تم إحرازه مـن تقـدم، بـدأ            . من عملية نقل الموجودات لملكية الصندوق بحلول نهاية العام الحالي         

يـة  مجلس إدارة الصندوق في الانتقال بدوره من مرحلة الإشراف على عمليات الحصر والتقييم والإفصاح إلى مرحلة الإدارة الفعل                 
 .لمختلف النشاطات التجارية والاستثمارية

وفي مجال النشاطات التجارية للسلطة الوطنية، يذكر أيضا أن الحكومة اتخذت في بداية النصف الثاني من هذا العـام إجـراءات                     
تهريـب  حاسمة في مجال إعادة تنظيم العمل في قطاع المحروقات، بغية وضع حد لكافة مظاهر الخلل، بما فـي ذلـك الغـش وال                      

وقد نتج عن هذا الإصلاح تحسن كبير في إيراداتنـا          . والارتفاع غير المبرر في الأسعار والتباين فيها بين محافظات الضفة وغزة          
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وكذلك قمنا باتخاذ إجراءات إصلاحية أخرى في هذا القطاع، بما فيهـا إلغـاء الرسـوم                . وانخفاض ملحوظ في الأسعار للمستهلك    
 . ي على الزيوت المعدنية وتحرير الاتجار بهاالمفروضة بشكل غير قانون

وفي سياق الحديث عن الرسوم، أود إعلامكم أن الحكومة قد فرغت مؤخرا من مراجعة شاملة لها وذلك تمهيدا لإلغاء غير القانوني                     
 النظام المالي الفلسـطيني  ويأتي هذا الجهد في إطار تطوير. منها أو السعي لتنظيمها بقوانين حيثما كان لها قيمة تنظيمية وتحصيلية       

 .بما ينسجم والحاجة للتخفيف من البيروقراطية غير المبررة، والتي تشكل بالتالي عبئا غير مبرر على المواطنين وقطاع الأعمال
 ـ                   ة واستكمالا للجهد المبذول في مجال تطوير أنظمة وأجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي، فقد أوشكنا على اتخـاذ الإجـراءات اللازم

كما أننا بصدد تشكيل جهازين منفصلين      . لإلحاق الدوائر العاملة في هذا المجال في مؤسسات السلطة المختلفة إداريا بوزارة المالية            
وسوف يعهد إلـى الجهـاز الأول       . يكون في تكامل جهودهما ما يكفي للتأكد من إحكام الرقابة على المال العام ومن إدارته بكفاءة               

وأما الجهاز الثاني، وهو جهاز التدقيق الداخلي، فسيتكون من         . اخلية في كافة وزارات السلطة الوطنية ومؤسساتها      بمهمة الرقابة الد  
مجموعة صغيرة ومختارة من مدققي وزارة المالية الداخليين يعملون وفق خطط سنوية تشتمل على إجراء اختبارات لتقييم أنظمـة                   

هذا وقد بدأنا بتشكيل هذا الجهاز، والذي يتوقع أن يبدأ بمزاولة عملـه بمهمـات               . يتهاالرقابة الداخلية وفحص سلامتها ومدى فاعل     
 .تدريبية اعتبارا من الشهر الحالي

وأما في مجال التشريعات المالية، فإننا نأمل أن يتم إنجاز قوانين ضربية الدخل والتقاعد وهيئة سوق رأس المال والأوراق المالية                     
ول من العام القادم، علما بأننا نولي أهمية خاصة للعمل على إنجاز قانون ضريبة الدخل خلال الأسـابيع                  والتأمين خلال النصف الأ   

القليلة القادمة من خلال التعاون المكثف والبناء مع مجلسكم الموقر لتجاوز الإشكال المترتب على عدم تمكن الحكومة من تزويدكم                   
 .راءة الثالثة بسبب الأوضاع السائدةبملاحظاتها بعد القراءة الثانية تمهيدا للق

وختاما، السيد الرئيس، كلي أمل في أن يكون مشروع قانون الموازنة العامة الذي تشرفت بعرضه عليكم اليوم قد تضمن في بعديه                     
ع عمليـة   المالي والتنظيمي ما يبعث على ثقتكم بأننا عازمون، وبالتعاون مع مجلسكم الموقر، على بذل كل جهد ممكن من اجل دف                   

الإصلاح قدما ولترسيخها بما يستجيب لما يتوقعه منا شعبنا ولما يستحقه هذا الشعب الصامد من إطار متكامـل للحكـم الصـالح                      
 .والإدارة السليمة على درب تحقيق حلمنا الوطني بقيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة الأخ الرئيس ياسر عرفات

   
 لكم كل النجاح في مداولاتكمأشكركم وأتمنى 
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 ) 4(ملحق رقم 
 

 (*) 2004مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 
 

 ): 1(المادة 
  .1/1/2004ويعمل به اعتباراً من ) 2004(وازنة العامة للسنة المالية -ون الم-ون قان-ى هذا القان- يسم

 ):2(المادة 
 -: بما يلي31/12/2004شر شهراً المنتهية بتاريخ تقدر إيرادات ونفقات السلطـة للاثنى ع

 مليون شيكل) 8018.2(الإيرادات العامة ) 1(
 مليون شيكل) 3788.2( الإيرادات المحلية - أ

 مليون شيكل ) 3055.0(المنح والمساعدات لدعم الموازنة الجارية - ب
 مليون شيكل) 1175.0( المنح لتمويل المشاريع التطويرية - ج
 مليون شيكل) 8018.2(نفقات العامة ال)  2 (
 مليون شيكل) 6843.2( النفقات الجارية - أ

 مليون شيكل) 1175.0( النفقات التطويرية - ب
 ): 3(المادة 

مليون شيكل ويستخدم هـذا المبلـغ لتسـديد أقسـاط القـروض وتمويـل العجـز وتسـديد                   ) 5076(تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ        
  .المتأخرات 

 ):4(المادة 
مليـون شـيكل لتغطيـة      ) 1175(أعـلاه بمبلـغ     ) 2(مـن المـادة     ) 1(مـن الفقـرة     ) ج(تخصص المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في البند        

 .أعلاه ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها ) 2(من المادة ) 2(من الفقرة ) ب(النفقات التطويرية المبينة في البند 
 ):5 (المادة

 لا يجوز اللجوء إلى الإقتراض من سلطة النقد الفلسطينية أو مـن صـندوق التـأمين والمعاشـات لتمويـل تنفيـذ الموازنـة خـلال السـنة                            
 . 2004المالية 
 ):6(المادة 

ارة الماليـة   من القانون الأساسي المعـدل للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية يحظـر كشـف حسـابات وز                 ) 92( بما لا يتعارض مع أحكام المادة       
 .مليون دولار دون الحصول على موافقة من المجلس التشريعي ) 140(لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن 

 ):7(المادة 
 لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القـانون الاقتـراض والسـحب علـى المكشـوف مـن أي بنـك محلـي أو مؤسسـة                             

 .الحصول على قرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير المالية مالية تحت طائلة المسؤولية إلا بعد 
 ): 8(المادة 

تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصـول عليهـا إلـى حسـاب الخزينـة الموحـد فـي وزارة                         
  .المالية 
 ): 9(المادة 

ذا القانون بناءاً على أوامر مالية عامـة أو خاصـة صـادرة عـن وزيـر الماليـة وبموجـب                     يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في ه      . أ
حوالات مالية شهرية صادرة عن دائرة الموازنة العامة وفق الأصـول وعلـى ضـوء المـوارد الماليـة المتاحـة وتنفـذ كافـة المعـاملات                           

 .المالية للسلطة من خلال القطاع المصرفي
 لمخصصات أكثر مـن شـهر واحـد للنفقـات الجاريـة أو الرأسـمالية أو التطويريـة إذا تـوفرت أسـباب                        يجوز إصدار حوالات مالية   . ب

 .خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد 
                                                 

 ..http://www.mof.gov.ps/budget-law1.html  .(Wed, 25 Feb. 2004, 8.45 a.m (2004مشروع قانون المازنة العامة لسنة : لية وزارة الما (*)
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إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصـل وزارة أو هيئـة مـا بـوزارة أو جهـة رسـمية أخـرى يجـوز نقـل صـلاحية                               .  ج
حوالة المالية المصـدقة إلـى المسـؤول عـن الإنفـاق فـي الـوزارة أو الهيئـة أو الجهـة الرسـمية                        الإنفاق من المخصصات الواردة في ال     

 .الأخرى بموافقة وزير المالية 
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات فـي هـذا القـانون كمـا لا يجـوز اسـتعمال المخصصـات الـواردة                              . د

 .لمحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات في الحوالات المالية لغير الأغراض ا
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الحوالات الصـادرة بموجـب أحكـام هـذا القـانون ، أو طـرح عطـاء                           . هـ

زراء بنـاءاً علـى تنسـيب وزيـر الماليـة      أي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القـانون إلا بموافقـة مجلـس الـو         
وبصفة عامة يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في هذا القـانون علـى أنهـا المبـالغ القصـوى ويجـب ألا تتجـاوز النفقـات الفعليـة                             

 .للمخصصات الصادرة بحوالات مالية 
 . المفوض بالإنفاق عن ذلك المركز لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسئولية إلا بعد توقيع. و
 .لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية . ز
لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حسـاب مخصصـات أي مركـز مسـئولية إلا بعـد توقيـع قـرار تعيينـه مـن الـوزير                              . ح

 . من قبل وزير المالية المختص وتخصيص الاعتماد المالي له
إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمـدة للسـنة الماليـة أو إضـافة بنـود جديـدة يترتـب عليهمـا مخصصـات إضـافية يجـب                 . ط

 . إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها
مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من وزير المالية بتنسـيب مـن الـوزير المخـتص إذا كانـت النفقـة ناتجـة عـن                        يتم الصرف من    . ي

 .ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القانون 
 ):10(المادة 

ليـة بنـاءاً علـى طلـب الـوزير       يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة في فصل وزارة الماليـة بقـرار مـن وزيـر الما       
 .المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة 

 ):11(المادة 
 يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في فصل وزارة المالية بقـرار مـن وزيـر الماليـة وتنسـيب مـدير عـام الموازنـة                           

 .العامة 
 ): 12(المادة 

لجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصـل ذاتـه بقـرار مـن وزيـر الماليـة بنـاءاً علـى                      يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات ا      . أ
 .تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل بالعكس 

فـي النفقـات الجاريـة لأي مجموعـة     ) 100(لا يجوز نقل المخصصات من الرواتـب والأجـور والعـلاوات الـواردة فـي المجموعـة         . ب
من النفقات التحويلية ، كما لا يجوز نقـل أي مخصصـات مـن وإلـى الرواتـب والأجـور الـواردة                      ) 401(ستثناء المادة   أخرى أو بالعكس با   

 .في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات 
اتـه بموافقـة    من هذه المادة يجوز نقل المخصصـات مـن مـادة إلـى مـادة أخـرى فـي الفصـل ذ                     ) أ ، ب  (مع مراعاة أحكام الفقرات     . ج

 .وزير المالية بناءاً على تنسيب مدير عام الموازنة 
يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسـئولية لأي موظـف يـتم نقلـه بنـاءاً علـى طلـب الجهـة المنقـول إليهـا ،                              . د

 .وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة العامة إلى الجهة المنقول إليها 
 ): 13(المادة 

فـي أي فصـل مـن       ) 100(يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسـمية المرصـودة مخصصـاتها فـي المجموعـة                  
فصول النفقات الجارية في هذا القانون بناءاً علـى كشـف لكـل فصـل والـذي يحـدد عـدد الوظـائف ومسـمياتها وفئاتهـا ودرجاتهـا أو              

تشريعات السارية المفعول ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي كـل مركـز مسـئولية عـدد الوظـائف المحـددة بموجـب                       رواتبها وفق أحكام ال   
 .الكشف المرفق بهذا القانون 

 ):14(المادة 
 . لا يجوز ملأ أي شاغر إلا بناءاً على تنسيب من الوزير المختص وموافقة من وزير المالية 

 ): 15(المادة 
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 والعمال الذين يعملون على حسـاب مخصصـات المشـاريع الرأسـمالية والتطويريـة منتهيـة حكمـاً بانتهـاء تلـك                        تعتبر أعمال الموظفين  
 .المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات 

 ):16(المادة 
 . تعتبر جداول الإيرادات والنفقات وجدول الوظائف لكل مركز مسئولية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 

 ):17(المادة 
 مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما تتولى وزارة الماليـة مراقبـة ومتابعـة تنفيـذ المخصصـات الـواردة فـي                          

 .هذا القانون
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 ) 5(ملحق رقم 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة المالية

 دائرة الموازنة العامة
 

 (*) 2004خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 
 المبالغ بالمليون دولار

      
  الايرادات

 298 جباية محلية 

 508 مقاصة 

 806 اجمالي الايرادات 

  النفقات
   النفقات الجارية) 1(

 828 رواتب واجور 

 228 نفقات تشغيلية 

 250 نفقات تحويلية 

 18 نفقات رأسمالية عادية 

 120 صافى الاقراض 

 1444 مجموع النفقات الجارية 

 250  النفقات التطويرية) 2(

 1694 اجمالي النفقات العامة 

 888 ـز قبل التمويل-العج 

 888 التمويل
 650 المنح والمساعدات لدعم الموازنة 

 250 المنح المقدرة لتمويل المشاريع التطويرية 

 180 ايرادات المقاصة على حساب السنوات السابقة 

 180- صافى التغير فى المتاخرات 

 12- قروضسداد ال 

 0 الفجوة التمويلية 

 

                                                 
 ..http://www.mof.gov.ps/kholasa-USD.htm .(Wed, 25 Feb. 2004, 8.48 a.m (2004خلاصة الموازنة العامة لسنة :  وزارة المالية(*)
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 ) 6(ملحق رقم 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة المالية 

 دائرة الموازنة العامة
 (*) 2004أبعاد الموازنة العامة لعام 

 دولار وزارة المالية الوحدة بالألف

ريةإجمالي النفقات الجا نفقات تحويلية نفقات تشغيلية رواتب وأجور المؤسسة/ الوزارة #
 الإجمالي العام إجمالي النفقات الرأسمالية والتطويرية 

 الإدارة العامة
 41,941 1,000 40,941 617 33,000 7,324 مكتب الرئيس 1

 575 0 575 38 203 334 المجلس الوطني الفلسطيني 2

 872 29 842 17 380 444 اللجنة التنفيذية 3

 15,000 1,063 13,936 0 13,936 0 لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 4

 10,823 114 10,708 2,637 1,807 6,264 الصندوق القومي 5

 465 0 465 38 82 344 دائرة العلاقات القومية 6

 1,040 0 1,040 47 576 415 دائرة شؤون اللاجئين 7

 181 0 181 0 181 0 هيئة الموسوعة الفلسطينية 8

 1,294 24 1,270 91 250 928 الهيئة العامة للاستعلامات 9

 8,395 31 8,363 2,278 985 5,100 المجلس التشريعي 10

 1,831 106 1,725 57 395 1,272 مجلس الوزراء 11

 1,618 19 1,598 110 165 1,322 هيئة الرقابة العامة 12

 21,396 142 21,253 1,808 350 19,095 ديوان الموظفين 13

 2,843 6 2,837 171 578 2,087 الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 14

 961 0 961 64 201 695 هيئة شؤون المنظمات الأهلية 15

 109,243 2,538 106,704 7,978 53,096 45,629 المجموع

 الأمن والنظام العام

 140,842 945 139,896 13,669 19,468 106,759 وزارة الداخلية 16

 1,563 21 1,542 0 1,542 0 الادارة العامة للمعابر والحدود 17

 5,746 127 5,619 425 550 4,643 وزارة العدل 18

 8,795 96 8,698 627 624 7,446 مجلس القضاء الأعلى 19

 3,074 74 3,000 457 425 2,117 سلطة الأراضي 20

 5,544 31 5,512 428 653 4,430 وزارة الحكم المحلي  21

 4,978 0 4,978 304 579 4,094 وزارة الشئون المدنسة 22

 2,745 144 2,601 128 210 2,261  قاضي القضاةديوان 23

 1,345 12 1,332 62 200 1,070 دار الفتوى والبحوث الاسلامية 24

 259,310 8,991 250,319 6,914 35,744 207,659 الادارة المالية 25

 433,948 10,446 423,501 23,019 59,998 340,483 المجموع

 
 الماليةالإدارة 

 20,768 263 20,504 821 5,000 14,682 وزارة المالية 26

 24,173 44 24,128 1,535 2,675 19,918 وزارة الأوقاف 27

 6,382 0 6,382 6,382 0 0 المؤسسات غير الحكومية 28

 604 0 604 51 65 487 سلطة المياه 29

 18,085 0 18,085 18,085 0 0 المتقاعدون 30

                                                 
 ..http://www.mof.gov.ps/abad-dollar1.htm .(Wed, 25 Feb. 2004, 8.52 a.m   ( 2004أبعاد الموازنة العامة لسنة :  وزارة المالية(*)
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 4,787 531 4,255 4,255 0 0 النفقات العامة 31

 22,040 0 22,040 0 22,040 0 خدمة الدين العام 32

 63,829 0 63,829 63,829 0 0 الاحتياطات المالية 33

 250,000 250,000 0 0 0 0 النفقات التطويرية 34

 410,671 250,840 159,830 94,960 29,781 35,088 المجموع

 الشئون الخارجية
 661 0 661 44 126 490 وزارة شؤون المفاوضات 35

 19,786 703 19,083 43 7,973 11,066 لسفاراتا 36

 1,358 101 1,257 0 463 793 الدائرة السياسية 37

 3,760 38 3,721 287 498 2,936 وزارة الخارجية 38

 25,567 843 24,724 375 9,061 15,287 المجموع

 التنمية الاقتصادية
 10,800 78 10,721 710 1,471 8,539 وزارة الاقتصاد الوطني 39

 653 0 653 42 163 446 هيئة المدن الصناعية 40

 865 0 865 56 155 654 مؤسسة المواصفات والمقاييس 41

 714 0 714 34 276 404 الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار 42

 1,623 0 1,623 119 234 1,269 هيئة الطاقة والمصادر الطبيعية 43

 1,424 38 1,386 96 340 948 وزارة التخطيط 44

 11,012 75 10,937 697 1,000 9,239 زارة الأشغال العامة والاسكانو 45

 14,216 4 14,212 988 1,159 12,064 وزارة الزراعة 46

 1,752 24 1,727 117 264 1,345 سلطة جودة البيئة 47

 43,064 221 42,842 2,863 5,066 34,912 المجموع

 الخدمات الاجتماعية
 288,821 1,702 287,119 37,040 13,193 236,885 يوزارة التعليم والتعليم العال 48

 140,582 425 140,157 4,987 67,204 67,965 وزارة الصحة 49

 64,632 244 64,388 56,638 1,000 6,750 وزارالشئون الاجتماعية 50

 736 65 671 42 203 425 وزارة شؤون ا لمرأة 51

 23,874 13 23,860 21,223 179 2,457 وزارة شؤون الأسرى 52

 7,931 4 7,926 642 606 6,678 وزارة العمل 53

 526,579 2,455 524,123 120,574 82,387 321,161 المجموع

 
 الخدمات الثقافية والاعلامية

 2,134 3 2,131 166 326 1,638 وزارة الاعلام 54

 3,627 10 3,617 227 396 2,993 وزارة السياحة والآثار 55

 6,809 8 6,801 564 704 5,532 وزارة الشباب والرياضة 56

 11,094 606 10,488 691 2,067 7,729 هيئة الاذاعة والتلفزيون والفضائية 57

 2,031 0 2,031 137 437 1,456 وفا-وكالة الأنباء الفلسطينية 58

 3,801 4 3,796 351 81 3,363 مفوضية التوجيه الوطني 59

 298 0 298 23 64 210 اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 60

 3,024 1 3,023 216 629 2,177 وزارة الثقافة 61

 32,821 634 32,187 2,377 4,707 25,102 المجموع

 خدمات النقل والاتصالات

 9,009 53 8,956 602 1,945 6,408 وزارة المواصلات 62

 5,158 29 5,128 327 404 4,396 وزارة الاتصالات والتكنولوجيا 63

 14,167 82 14,084 930 2,350 10,804 المجموع

  

 180,000      تسديد المتأخرات
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 98,723      صافي الإقراض

 1,874,785 268,064 1,327,998 253,079 246,448 828,470 المجموع العام

 12,000     0  القروضطتسديد أقسا

 1,886,785 268,064 1,327,998 253,079 246,448 828,470 الإجمالي العام
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 ) 7(قم ملحق ر

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة المالية 

 دائرة الموازنة العامة
 

 (*) 2004-2002للسنوات المالية  الجارية والرأسمالية كشف مقارن لإجمالي النفقات
 

 المبالغ بالألف دولار

 2004مشروع موازنة  2003مقدر  2003موازنة  2002فعلي  المؤسسة/ الوزارة  #

  المئويةالنسبة القيمة النسبة المئوية القيمة النسبة المئوية القيمة المئويةالنسبة  القيمة  

 الإدارة العامة
 %2.63 41,941 %5.67 79,532 %5.89 74,460 %8.86 103,755 مكتب الرئيس 1

 %0.04 575 %0.04 519 %0.04 493 %0.04 442 المجلس الوطني الفلسطيني 2

 %0.05 872 %0.05 749 %0.05 661 %0.09 996 اللجنة التنفيذية 3
 %0.94 15,000 %0.05 656 %0.24 3,000 %0.00 0 لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 4
 %0.68 10,823 %0.87 12,269 %0.65 8,200 %0.78 9,147 الصندوق القومي  5

 %0.03 465 %0.03 441 %0.03 434 %0.03 381 دائرة العلاقات القومية 6

 %0.07 1,040 %0.04 587 %0.05 596 %0.04 477 جئين دائرة شؤون اللا 7

 %0.01 181 %0.02 230 %0.02 231 %0.00 22 هيئة الموسوعة الفلسطينية 8

 %0.08 1,294 %0.08 1,171 %0.09 1,135 %0.08 980 الهيئة العامة للإستعلامات 9

 %0.53 8,395 %0.52 7,347 %0.50 6,330 %0.56 6,505 المجلس التشريعى 10

 %0.11 1,831 %0.06 891 %0.06 816 %0.06 727 مجلس الوزراء  11

 %0.10 1,618 %0.09 1,274 %0.10 1,313 %0.09 1,004 هيئة الرقابة العامة 12

 %1.34 21,396 %1.35 19,003 %1.16 14,667 %1.29 15,046 ديوان الموظفين العام 13
 %0.18 2,843 %0.18 2,550 %0.16 2,056 %0.16 1,844 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  14
 %0.06 961 %0.05 731 %0.05 618 %0.04 499 هيئةة شئون المنظمات الأهلية 15

 %6.84 109,243 %9.12 127,950 %9.10 115,010 %12.12 141,824 المجموع

 الأمن والنظام الداخلي
 %8.82 140,842 %2.73 38,273 %3.94 49,739 %1.04 12,204 وزارة الداخلية  16

 %0.10 1,563 %0.11 1,598 %0.13 1,582 %0.14 1,582 الادارة العامة للمعابر والحدود 17

 %0.36 5,746 %0.34 4,803 %0.30 3,811 %0.37 4,328 وزارة العدل 18

 %0.55 8,795 %0.44 6,215 %0.46 5,855 %0.27 3,173 مجلس القضاء الأعلى 19

 %0.19 3,074 %0.19 2,670 %0.21 2,678 %0.04 512 سلطة الأراضي 20

 %0.35 5,544 %0.35 4,889 %0.34 4,316 %0.35 4,094 وزارة الحكم المحلى 21

 %0.31 4,978 %0.31 4,338 %0.30 3,785 %0.33 3,841 وزارة الشئون المدنية  22

 %0.17 2,745 %0.16 2,216 %0.18 2,228 %0.15 1,715 ديوان قاضى القضاة 23
 %0.08 1,345 %0.07 1,033 %0.07 857 %0.06 751 البحوث الاسلاميةدار الفتوى و 24
 %16.25 259,310 %23.23 326,052 %22.69 286,800 %23.77 278,208 الإدارة المالية 25

 %27.19 433,948 %27.94 392,087 %28.61 361,651 %26.52 310,407 المجموع

 

                                                 
  ..http://www.mof.gov.ps/comparison3-dollar.htm .(Wed, 25 Feb. 2004, 9.08 a.m (2004-2002للسنوات المالية  الجارية والرأسمالية آشف مقارن لإجمالي النفقات: وزارة المالية (*)
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 الإدارة المالية
 %1.30 20,768 %1.18 16,523 %1.30 16,387 %1.92 22,427 وزارة المالية 26

 %1.51 24,173 %1.42 19,897 %1.31 16,503 %1.47 17,217 وزارة الاوقاف 27

 %0.40 6,382 %0.82 11,572 %0.55 7,000 %0.71 8,311 المؤسسات غير الحكومية 28

 %0.04 604 %0.01 172 %0.04 520 %0.02 206 سلطة المياه 29

 %1.13 18,085 %1.29 18,159 %1.10 13,900 %1.19 13,954 المتقاعدون 30

 %0.30 4,787 %0.35 4,923 %0.36 4,500 %0.61 7,083 النفقات العامة 31

 %1.38 22,040 %1.00 14,003 %1.19 15,074 %1.05 12,344 خدمة الدين العام 32

 %4.00 63,829 %0.78 10,941 %0.79 10,000 %0.62 7,315 الإحتياطات المالية  33

 %15.66 250,000 %18.24 256,018 %18.51 234,000 %17.39 203,614 النفقات التطويرية  34

 %25.73 410,671 %25.09 352,207 %25.15 317,884 %24.98 292,471 المجموع

 الشئون الخارجية
 %0.04 661 %0.04 594 %0.04 553 %0.04 443 وزارة شؤون المفاوضات 35

 %1.24 19,786 %1.01 14,152 %1.02 12,948 %0.96 11,228 السفارات 36

 %0.09 1,358 %0.01 83 %0.01 138 %0.01 65 الدائرة السياسية 37

 %0.24 3,760 %0.17 2,352 %0.19 2,343 %0.18 2,051 وزارة الخارجية 38

 %1.60 25,567 %1.22 17,181 %1.26 15,981 %1.18 13,787 المجموع

 التنمية الاقتصادية
 %0.68 10,800 %0.70 9,849 %0.72 9,112 %0.81 9,452 ة الاقتصاد الوطنيوزار 39

 %0.04 653 %0.03 453 %0.03 435 %0.02 254 هيئة المدن الصناعية 40
 %0.05 865 %0.06 798 %0.06 697 %0.03 400 مؤسسة المواصفات والمقاييس 41
 %0.04 714 %0.04 596 %0.04 522 %0.04 476 الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار 42
 %0.10 1,623 %0.10 1,418 %0.10 1,250 %0.09 1,017 هيئة الطاقة والمصادر الطبيعية 43

 %0.09 1,424 %0.17 2,317 %0.17 2,117 %0.18 2,054 وزارة التخطيط  44
 %0.69 11,012 %0.70 9,777 %0.69 8,670 %0.77 8,992 وزارة الاشغال العامة والإسكان 45

 %0.89 14,216 %0.93 13,079 %0.90 11,397 %1.01 11,778 لزراعةوزارة ا 46

 %0.11 1,752 %0.11 1,548 %0.11 1,373 %0.11 1,343 سلطة جودة البيئة 47

 %2.70 43,064 %2.84 39,834 %2.81 35,573 %3.06 35,766 المجموع

 الخدمات الاجتماعية
 %18.10 288,821 %16.87 236,715 %16.25 205,402 %15.76 184,537  وزارة التعليم والتعليم العالي 48

 %8.81 140,582 %8.03 112,653 %7.85 99,170 %7.21 84,365 وزارة الصحة  49

 %4.05 64,632 %4.03 56,549 %4.06 51,366 %4.33 50,726 وزارة الشئون الاجتماعية 50

 %0.05 736 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 وزارة شؤون المرأة 51

 %1.50 23,874 %1.42 19,898 %1.40 17,740 %1.27 14,870  شؤون الأسرى وزارة 52

 %0.50 7,931 %0.50 7,086 %0.49 6,175 %0.52 6,043 وزارة العمل 53

 %32.99 526,579 %30.84 432,902 %30.05 379,853 %29.09 340,541 المجموع
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 الخدمات الثقافية والاعلامية

 %0.13 2,134 %0.14 1,976 %0.14 1,786 %0.14 1,657 وزارة الاعلام 54

 %0.23 3,627 %0.24 3,303 %0.23 2,852 %0.22 2,622 وزارة السياحة والاثار 55

 %0.43 6,809 %0.43 5,979 %0.42 5,270 %0.44 5,205 وزارة الشباب والرياضة 56

 %0.70 11,094 %0.70 9,776 %0.74 9,354 %0.76 8,897 هيئة الاذاعة والتلفزيون 57
 %0.13 2,031 %0.13 1,835 %0.13 1,638 %0.12 1,458 وكالة الأنباء الفلسطينية وفا 58
 %0.24 3,801 %0.25 3,475 %0.24 3,055 %0.26 3,099 مفوضية التوجيه الوطني 59
 %0.02 298 %0.02 276 %0.02 259 %0.02 219 اللجنة الوطنية للتربية والثقافةوالعلوم 60
 %0.19 3,024 %0.18 2,578 %0.18 2,296 %0.19 2,247 وزارة الثقافة 61

 %2.06 32,821 %2.08 29,196 %2.10 26,510 %2.17 25,405 المجموع

 خدمات النقل والاتصالات
 %0.56 9,009 %0.54 7,594 %0.58 7,362 %0.56 6,600 وزارة المواصلات 62
 %0.32 5,158 %0.32 4,546 %0.32 4,036 %0.32 3,804 وزارة الاتصالات والتكنولوجيا  63

 %0.89 14,167 %0.86 12,140 %0.90 11,398 %0.89 10,403 المجموع
  

 %100.00 1,596,062 %100.00 1,403,500 %100.00 1,263,861 %100.00 1,170,607 الإجمالي

  180,000  100,000  415,000  7,200 تسديد المتأخرات

  98,723  90,000  0  67,000 صافي الإقراض

  1,874,785  1,593,500  1,678,861  1,244,807 لمجموع العاما

  12,000  7,724  7,060  23,000 تسديد أقساط القروض

  1,886,785  1,601,224  1,685,921  1,267,807 الإجمالي العام 
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